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  مقدمة
  

  : موضوع البحث: أولاً

دولي،   انون ال ة الق د دراس ة عن املات الدولی رة المج رح فك اد ش ن المعت  م

ة        باعتبارھا ممارسة بین الأمم ونوعًا من الود في العلاقات الدولی
)١(

ة ال  املات  ، وكلم مج

شتقَّة  ي   مُ صطلح اللاتین ن الم ي "Comitas"م ود"، ویعن ة"، و"ال ، "الكیاس

ة    "الملاءمة"و" الإنسانیة"و ة الإنجلیزی ى   "Comity"، وترجمتھ في اللغ شیر إل ، وی

رین   اة الآخ لوك مراع س
)٢(

ى        ، ة إل شیر المجامل ام ت دولي الع انون ال ي الق د   وف قواع

ى نھجھ    سیر عل دول ال ادت ال لوكیة، اعت دول،    س ن ال ا م ع غیرھ صرفاتھا م لال ت ا خ

ضًا             ا بع ي علاقاتھ دول ف ي ال ة، فتراع ات الطبی استھدافًا لتوطید أواصر الصداقة والعلاق

من السلوكیات التي تتطلَّبھا الكیاسة وحسن النوایا واللیاقة
)٣(

.  
                                                             

(1) E. D’ALTERIO, From Judicial Comity to Legal Comity: a Judicial Solution to 
Global Disaster? INT’L. J. CONST. L., vol. 9, 2011, PP. 394: 396. 

سكریتیة "اللغة إلى " Comitas"یُرجع جانب فقھي أصل المصطلح اللاتیني  )٢( ى  "Sanskrit" "السن ، ویعن
ن       "الضحك " د م سلوك یح ضحك ك ف ال ق بوص صطلح، تتعلَّ ذا الم ي ھ ة ف ة المجامل أن دلال سَّره ب ث ف ، حی

  :اجعر. صرامة الخصوم عند مواجھتھم

M. W. LIEN, the Cooperative and Integrative Models of International Judicial 
Comity: Two Illustrations Using Transnational Discovery and ‘Breard’ Scenarios, 
Cath. U. L. Rev., vol. 50, 2001, PP. 591 et seq; Comity, Merriam-Webster’s 
Collegiate Dictionary (11th ed. 2003); Definition of “comity”, Oxford Dictionaries 
Online, available at: http://www.oxforddictionar 
ies.com/definition/english/comity.1/2/2022; COMITAS, a Latin Dictionary for 
Schools (1879). 

المسلم بھ أن القواعد الدولیة بما تفرضھ من أثار قانونیة قد تصل إلى حد المسئولیة الدولیة تعبر ـ وبحق ـ إذ  )٣(
یھي عن حساسیة العلاقات الدولیة وضرورة التزامھا بالقواعد الدولیة خشیة التعرض للمساءلة الدولي، والبد

= 



 

 

 

 

 

 ١٤٩

دول           ي جرت ال ادات الت سلوك والع د ال ن قواع ا مجموعة م ضًا بأنھ ت أی وعرف

ات       على إتباعھا فی   ي العلاق ودة ف ما بینھا، لتوطید علاقاتھا، وخلق جو من الصداقة والم

ا            ن أمثلتھ ة، وم ارات أخلاقی انوني أو اعتب زام ق ك الت ى ذل الدولیة، ودون أن یجبرھا عل

ة           استقبال رؤساء الدول   ضیوف، وإقام اءً بال دافع احتف لاق الم ي إط  بالترحیب المتمثل ف

م،  ام لھ ة طع تقبال المأدب م اس ع  ومراس ة، وتمت ة البحری م التحی ة، ومراس سفن الحربی

ضرائب    ن ال اء م ة، كالإعف ى المجامل اءً عل ازات بن ن الامتی ة م دول بمجموع اء ال رؤس

الشخصیة وغیر المباشرة، والرسوم الجمركیة، والھدایا التي یتلقونھا من بعض الدول،    

عفاء حقائب وزیر وكذلك إوتمتعھم بالحصانات والامتیازات بعد زوال تلك الصفة عنھم،  

ة   ي والرسوم الجمركی یش الجمرك ن التفت ة م یین الخارجی ین الدبلوماس اء الممثل ، وإعف

للدول الأجنبیة من الضرائب في الدول المضیفة
)١(

.  

ا            وھي   ي تعاملاتھ دول ف ستخدمھ ال دي، ت ي تقلی انون دول ي وق مفھوم دبلوماس

انوني           ارات     مع بعضھا البعض، وبغض النظر عن مدى الالتزام الق دول خی رم ال ھ، تحت ب

ارات       ل الإخط ة، مث الات معین ي ح بعض ف ضھا ال وانین بع ات وق صالح وسیاس وم

ن      عدم  الدبلوماسیة، و  تلامھا م ل اس یة قب نشر الدول المُرسِلة لنص المذكرات الدبلوماس

الدول المُستقبلة
)٢(

.  
= 

ب           ى تقری ساعد عل ي ی ق أدب أن تحد قواعد المجاملات الدولیة من غلواء القواعد الدولیة، بما تضیفھ من رون
مصطفي أحمد فؤاد، القانون الدولي العام، الجزء  . د: راجع. علاقاتھا بعیدًا عن الإطار القانوني لتلك العلاقات 

 . ٥٢، ص ٢٠٠٥، بدون دار نشر، ٣الأول، القاعدة الدولیة، ط 

اب الجامعي               /د) ١( ع الكت ز توزی ام، مرك دولي الع انون ال ادئ الق ادي، مب ، المنصورة،  عبد العزیز مخیمر عبد الھ
  .٥٢مصطفي أحمد فؤاد، القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص . د؛ ١١: ١٠، ص ٢٠١٣

انون        وُ) ٢( ا الق ب واحد، لا یوجبھ صفت المجاملة بأنھا لفتة ودیة من المعاملة بالمثل، أو حتى حسن نیة من جان
ى         "باب دوار"بین المجاملة والقانون الدولي الدولي، ویفصل    دخل إل د ی زم ق ر المل ار غی ث إن المعی ن حی ، م

ال           ى المج ي انحدارھا إل سبب ف د یت المجال القانوني الدولي، كما أن تجاھل قاعدة من قواعد القانون الدولي ق
  :راجع. غیر الملزم
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لاف            باب بخ بعض، لأس ضھا ال اه بع دول تج ا ال  وأیضًا ھي الأفعال التي تقوم بھ

ذلك،  ا ب ة تلزمھ دة قانونی ود قاع ا بوج ل  اعتقادھ ة داخ ھ دول سمح ب ذي ت الاعتراف ال  ك

ع    رى، م دول أخ ضائیة ل ة أو الق شریعیة أو التنفیذی ال الت یھا، بالأعم اة أراض مراع

ة، وألا  ات الملاءم ة ومتطلب ات الدولی وق  الالتزام ع حق ام، وم ا الع ع نظامھ ارض م تتع

انینھالقوالخاضعین مواطنیھا والأشخاص 
)١(

.  

ال،               و د المن ون بعی ا یك ة ربم دأ المجامل قرر جانب فقھي أن التعریف الدقیق لمب

ة                وة الإلزامی ا للق ل أساسً ام، یُمث ھ بوجھ ع ا، إلا أن دولي فھمً انون ال ادئ الق فھو أقل مب

 تشریعات الدول الأخرىلقوانین دولة داخل أراضي دولة أخرى، ومبررًا قانونیًا لاحترام 

شا   م          وحلاً لم وانین دول أخري بحك ة ق اكم الوطنی ق المح ث تطب وانین، بحی ازع الق كل تن

المجاملة
) ٢(

.  

ى             انون، ولا ترق ف الق ة وص املات الدولی د المج ى قواع صدق عل م، لا ی ومن ث

دول           إلى مصاف القاعدة الدولیة، فھي غیر ملزمة، وقد أنشأھا العرف لتیسیر علاقات ال

واھر     ن ظ اھرة م د ظ بعض، وتع ضھا ب ضاء    بع ین أع ة ب ة المتبادل صداقة والمجامل ال

الجماعة الدولیة، والفارق الذي یمیز بینھا وبین قواعد القانون الدولي ھو أنھ لا یترتب   

= 
B. PEARCE, the Comity Doctrine as a Barrier to Judicial Jurisdiction: A U.S.-
E.U. Comparison, Stan J Int’l L, vol. 30, 1994, PP. 525:529; K. A. FEAGLE, 
Extraterritorial Discovery: a Social Contract Perspective, Duke J Comp & Int’l L, 
vol. 7, 1996, PP. 297: 301.    

(1) J. R. PAUL, Comity in International Law, HARV. L. REV. 1, vol. 32, no. 3, 
1991, P. 79; E. Hilton v. Guyot, 159 U.S. 113, 164 (1895). 

(2) C. LAWRENCE, Comity in Modern Private International Law, in Reform and 
Development of Private International Law: Essays in Honor of Sir Peter 
North, James Fawcett ed., 2002, P. 89. 
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لاً  على مخالفتھا أو تجاھلھا وإھمال العمل بھا تحمل المسئولیة الدولیة،     ولا یعد ذلك عم

زاع،        غیر مشروع،  دم وجود     فعدم إلزام المجاملة الدولیة لیس محل ن تنتاج ع  إلا أن اس

واترًا،        رًا مت یس أم ا ل ین        أي قیمة معیاریة لھ ة ب ات الدولی وتر العلاق ى ت ؤدي إل ا ی فربم

الدول المعنیة، ویدعو إلى المعاملة بالمثل في مواجھة الدول التي تخرج علیھا
)١(

.  

أثیر               ھ ت ون ل د یك ة ق ویذھب جانب فقھي إلى أن عدم مراعاة اعتبارات المجامل

ة، أو         مدمر دول المعنی  في بعض الأحیان كوقف الصلات الشخصیة بین المسئولین في ال

سببھ         ا ی ى م ك إل وقف وقطع العلاقات الدبلوماسیة أو الاقتصادیة أو الثقافیة، ویرجع ذل

ة               ة الدول ساس بكرام ة أو م ن إھان ان، م ي بعض الأحی ة ف عدم مراعاة المجاملة الواجب

 الصعید الدولي  وھیبتھا، رغم عدم إلزامیتھا على    
)٢(

ارات      أن اعتب ول ب ن الق ، إلا أنھ یمك

                                                             
تمد قوتھا من الاتفاق والعرف، حیث إن القانون الدولي العام مجموعة من القواعد القانونیة، وأن أحكامھ تس )١(

وھي . وأنھا تخاطب الدول فتبین ما لھا من حقوق، وما علیھا من التزامات، وتحكم ما یقوم بینھا من علاقات    
انون          تختلف اختلافا أصلیًا عن قواعد المجاملات الدولیة، وقواعد الأخلاق الدولیة، كما تختلف عن قواعد الق

ام، دار النھضة      . عائشة راتب، د.  دحامد سلطان، . د: راجع. الطبیعي دولي الع انون ال صلاح الدین عامر، الق
ة،  ات        ؛ ٢٣، ٢٢، ص ١٩٨٥العربی ھا اتفاق ة أساس دة الدولی ي أن القاع ین ف ا یب ر بینھم ارق آخ د ف ویوج

دة المجاملات فإنھا تحدد كلیة بین دولتین أو أكثر، أما قاع) المعاھدات(أو الصریح ) العرف(الإرادات الضمنیة 
دھا           ا أو أن تقی ا أو تغفلھ ي أن تتبعھ ع . بالإرادة الفردیة للدولة التي تباشر ھذه القاعدة، فھي حرة ف . د: راج

ي           ر العرب سلم، دار الفك دولي وقت ال انوني ال شیر، الق شر،    ٤، المنصورة، ط الشافعي محمد ب اریخ ن دون ت ، ب
 قانوني على حمل دولة ما على أداء المجاملة، وأن الخروج على مقتضیات  والقدر المتیقن أنھ لا إلزام،  ٨ص

ك أن        ا ھنال ل م المجاملة لا بعد خروجا على القانون، بما یرتبھ ذلك من مسئولیة دولیة قبل الدولة المخلة، وك
ة               دورھا مقتضیات المجامل ل ب ل وان تغف ل بالمث ل العم ا، أن تقاب ع .الدولة التي أحدث الخلل جرحًا لھ . د:  راج

اھرة،         شر، الق ة والن ألیف والترجم ة الت ة لجن دولي، مطبع انون ال ز الق ھ، وجی امي جنین ود س ، ١٩٤٤محم
سابق، ص       . ي د مشار إلیھ ف  . ١٠ص ع ال ام، المرج دولي الع ع نفس   . ٥٤مصطفي أحمد فؤاد، القانون ال راج

 :المعني في

G. J. POSTEMA, Custom in International Law: A Normative Practice Account, in 
the Nature of Customary Law, Amanda Perreau– Saussine & James Bernard 
Murphy eds., 2007, P. 285. 

 . ٦٨، ص٢٠٠ ٤أحمد أبو الوفا، الوسیط في القانون الدولي، دار النھضة العربیة، القاھرة، . د) ٢(
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ات           ي العلاق ھ، فف ن عدم ا م أن مجاملتھ ي ش تحكم ف ا ت رًا م ة كثی ة للدول صلحة الذاتی الم

الدولیة قد ترضخ الدول خصوصا المتخلف منھا، إلى تحمل عدم تقدیم المجاملة الواجبة  

أن   لھا في مقابل الحصول على ما لھا من مصالح لدي الدولة  ول ب  الأخرى، لذلك فان الق

ھ         ول یجافی دمر ق أثیر الم ھ الت ون ل د یك ھ ق ى إطلاق ة عل ارات المجامل اة اعتب دم مراع ع

الوضع الواقعي لعلاقات الدول سیما الغني منھا مع الفقیر أو النامي أو المتخلف
)١(

.  

اق         ن الاتف  وكثیرًا ما تتحول قواعد المجاملة إلى قواعد قانونیة عندما تكتسب م

ل     ال التمثی صانات رج ازات وح ي امتی ثلاً ف ال م و الح ا ھ زام، كم ف الإل رف وص أو الع

سیاسي،   ن       ال وع م زمن ن ن ال دة م ت م یة ظل ات الدبلوماس ضاء البعث صانات أع فح

د                 ارت أح م ص ة، ث ة ملزم د عرفی ى قواع ت إل م تحول ة، ث ات الدولی المجاملات في العلاق

١٩٦١ فینا لعام   قواعد القانون الدولي بإدراجھا في معاھدة     
)٢(

ضًا صحیح،   ،  والعكس أی

زام                   ف الإل د وص دما تفق ة عن د المجامل ن قواع دة م ى قاع قد تتحول القاعدة القانونیة إل

القانوني، كما ھو الحال بالنسبة لمراسم تحیة السفن الحربیة لبعضھا البعض في عرض 

البحار
)٣(

.  

ضیة       وقد  ي ق ة ف دل الدولی ة الع م محكم " Barcelona Traction"أشار حك

ة    ١٩٧٠عام   یة للودی ، إلى الاعتماد على مبدأ المجاملة في تأكید وتأیید المبادئ الأساس

دولي،       انون ال ة للق ادئ عام ا كمب ا لاحقً تم قبولھ ي ی دول، والت ین ال ام ب ي ع  ١٩٩٦وف

                                                             
  .٥٥ السابق، ص عمصطفي أحمد فؤاد، القانون الدولي العام، المرج. د) ١(

ستقبلة         ) ٢( ة الم ة، وسماح الدول وعلى سبیل المثال إعفاء الدبلوماسیین من جمیع الضرائب مع استثناءات معین
بالإعفاء من الرسوم الجمركیة، للأشیاء المتعلقة بالاستخدام الرسمي للبعثة والاستخدام الشخصي للدبلوماسي 

 ).٣٤(، )٢٣(، المادتین ١٩٦١اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام : راجع. تھأو عائل

سابق، ص         . عائشة راتب، د. حامد سلطان، د  . د) ٣( ع ال ام، المرج دولي الع انون ال دین عامر، الق لاح ال ، ٢٢ص
٢٣. 
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ام           " ھیجینز"أكَّدت القاضیة    ة ع لحة النووی شان الأس ة ب شاري للمحكم رأي الاست في ال

صر     ، على أھ  ١٩٩٦ ھ، ویقت ث فی میة تطبیق قواعد المجاملة، وأنھا موجودة بشكل لا لب

دور القضاة على تحدیدھا وتطبیقھا
)١(

.  

ا      أي أن   ث تتبادلھ ة، حی د دولی المجاملات الدولیة قد تكون تمھیدًا لظھور قواع

دولي     سابھا لعناصر العرف ال الدول بما قد ینتج عنھ اكت
)٢(

ضیة   ، ي ق  Paquette" فف

Habana "ام     الت ة ع ا الأمریكی ١٩٠٠ي نظرتھا المحكمة العلی
)٣(

تیلاء   ، و ت بالاس تعلَّق

ة،                  دة الأمریكی ات المتح ت الولای ة، ادَّع بانیة الأمریكی اء الحرب الإس على سفن صید أثن

ط       ١٧٩٨بناءً على قضیة بریطانیة سابقة عام   د فق وارب یعتم ذه الق ن ھ راج ع ، أن الإف

ي  على المجاملة والتي ھي سلطة تقدیری   ة للدولة، إلا أن دفاع المدعین ناقش المحكمة ف

ع               ة، م ة إلزامی دة عُرفی ى قاع ة إل ضت، تطورت ممارسة المجامل ام م ة ع لال مائ أنھ خ

إمكان النظر إلى أن انتھاك المجاملة الدولیة عمومًا یعد فعلاً غیر ودي
)٤(

.  

                                                             
(1) Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v. Spain) 

Judgment of 5 February 1970; the ICJ Opinion in the Nuclear Test Case, ICJR 
1996 583, 592.  

(2) H. FOX, International Law and Restraints on the Exercise of Jurisdiction by 
National Courts of States, in International Law, Malcolm Evans ed., 2010, P. 
344; J. FINKE, Sovereign Immunity: Rule, Comity or Something Else?, EUR. 
J. INT. LAW, vol. 21, 2010, PP. 855: 860; L. OPPENHEIM, Oppenheim’s 
International Law, Robert Jennings & Arthur Watts eds., 9th ed. 2008, P. 1: 
50. 

(3)  The Paquette Habana, 175 U.S. 677, 700 (1900). 

(4)  G. V. GLAHN, J. L. TAULBEE, Law Among Nations: An Introduction to 
Public International Law, Routledge, 2017, P. 100. 



 

 

 

 

 

 ١٥٤

ساح               صید ال فن ال ة، أن س ل ثلاث لیة وقُررت المحكمة بأغلبیة ستة أصوات مقاب

ام           ى ع ي ترجع إل ، ١٤٠٣معفاة من الأسر بموجب القانون الدولي، بموجب القاعدة الت

ك     دره المل ر أص ب أم ري "بموج ع       " ھن دة م ذ معاھ شأن تنفی را ب ك إنجلت ع مل الراب

فرنسا
)١(

ام     شأنھا ع یما  ١٧٩٨، وبالرغم من بعض الانقطاع في ممارسات الدول ب ، لاس

صید    صدور أمر بمصادرة سفن صید فرنسیة،        سفن ال باعتبار أن قاعدة عدم أسر تلك ال

ام         ،ھي مجاملة فقط   ة ع رة مائ  إلا أن القانون الدولي قد تطور منذ ذلك الحین، وكانت فت

ن     "مجاملة فقط"التي انقضت منذ وصف الممارسة بأنھا      ة م ن المجامل ة لأن تُمكّ ، كافی

الاستقرار كعرف من خلال الموافقة العامة للدول
)٢(

.  

                                                             
(1) the Paquete Habana (n. 2) 686; the Young Jacob and Johanna (1798) 1 C Rob 

20, 165 ER 81. 

ش      " Gray"القاضي   استشھد  ) ٢( ع ع رن التاس ي الق دول ف ة،    ، لاسیما  ربممارسات ال لال الحروب النابلیونی خ
ام   ة ع سیكیة الأمریكی رب المك ام  ١٨٤٨والح رم ع رب الق ام  ١٨٥٤، وح ساویة ع سیة النم رب الفرن ، والح

ام    ١٨٥٩ یة ع سیة البروس رب الفرن ام    ١٨٧٠، والح ة ع صینیة الیابانی رب ال رب  . ١٨٩٤، والح ت ح كان
رم" را العدی   " الق رت إنجلت دما دم كالیة، عن ر إش ن     الأكث یة، لك صید الروس ازن ال صید ومخ وارب ال ن ق د م
"Gray " میَّزھا باعتبارھا أعمال تجاریة كبیرة لإمداد الجیش الروسي، وأورد"Gray" القانون الدولي  أن

د       ث لا توج رض، وحی ذا الغ ا المختصة، ولھ ل محاكمن ن قب ھ م ھ وإدارت ق من ب التحق ا، ویج ن قانونن جزء م
ذي أو ت انون تنفی دة أو ق ضرة،   معاھ م المتح راف الأم ى أع وء إل ب اللج ستقر، یج ضائي م رار ق شریعي أو ق

دة            ة جی ى درای اروا عل راتھم ص ثھم وخب الھم وبح ا لأعم م وفقً ذین ھ اء ال ال الفقھ ك، أعم ى ذل دلیل عل وك
بالموضوعات التي یعالجونھا، حیث یتم اللجوء إلى مثل ھذه الأعمال من قبل المحاكم القضائیة، لیس لتكھنات 

انون        مؤ لفیھا فیما یتعلق بما یجب أن یكون علیھ القانون، ولكن للحصول على دلیل موثوق بھ على ماھیة الق
ي وجدھا       ،  حقًا أخیرًا، تحول القاضي للنظر في سیاسة حكومة الولایات المتحدة أثناء الحرب مع إسبانیا، والت

دول      ل ال ن قب ھ م رف ب دولي المعت انون ال م الق ع حك ا م ة تمامً صید   متوافق سفن ال ق ب ا یتعل ضرة، فیم المتح
ا       " ماكینلي"تصریحات الرئیس من " Gray"الساحلیة، واقتبس   تم وفقً ي وجھت أن الحصار یجب أن ی الت

وانین،       لقانون الدول، ومن ثم فسَّر ذلك بأنھ لا ینبغي الاستیلاء على مثل ھذه السفن طالما أنھا لم تنتھك أي ق
  :راجع. انھا تساعد العدوولم یُنظر إلیھا على الأرجح على 

The Paquete Habana (n 2) 694: 700. 
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د أدي تطور            وفیما یتع  ضائي، فق ق الق یاق التطبی ي س ة ف تخدام المجامل لَّق باس

ام  " وستفالیا"النظام الدولي بموجب    دول،      ١٦٤٨لع ة لل سیادة الإقلیمی ریس ال ى تك ، إل

انوني            ا الق ة لنظامھ ل دول د ك وحلول القوانین الإقلیمیة محل القوانین الشخصیة، وتحدی

رت ال  ا ازدھ ا، كم ى إقلیمھ ق عل ذي یُطبَّ ارات  ال ین الق ة ب ر الوطنی ة عب ات التجاری علاق

وك    وانین المل ین ق ارض ب ود تع ى وج ا ادي إل ة، مم یما الأوروبی لاس
)١(

ت  ا احتاج ، كم

ر         ضایا عب ض الق ي بع وطني ف انون ال ق الق دم تطبی باب ع سر أس ى أن تف اكم إل المح

امھ وتطوَّر الوطنیة، وھنا ظھر مبدأ المجاملة الدولیة كحل لھذه الإشكالیة، ثم نما استخد  

ن           ر م ل لكثی ة، كح سویة الدولی ات الت اكم وھیئ ي المح ھ ف تم تطبیق زمن، لی رور ال بم

ات     اكم وھیئ صاص المح داخل اخت یما ت شأنھا لاس ص ب د ن ي لا یوج كالیات الت الإش

التسویة
)٢(

.  

ل   ة لح ةً كآلی تخدمت بدای ا اس ة أنھ ة الدولی ة للمجامل شأة التاریخی ح الن وتوض

والتعامل مع إشكالیة القانون الواجب التطبیق، بحیث یمكن لمحاكم تنازع قوانین الدول،    

الدول أن تُطبّق قوانین أجنبیة على العلاقات الخاصة طالما أنھا لا تمس بسیادة الدول أو 

ن       حقوقھا، ة م  ووًصف ھذا التطبیق ولأول مرة بأنھ یمثل قانون دولي خاص وفئة فرعی

القانون الدولي 
) ٣(

م، تطورت ال     ن ث ار        ، وم ن الآث ف م ى التخفی دف إل دة تھ ة كعقی مجامل

                                                             
(1) H. G. MAIER, Resolving Extraterritorial Conflicts, or There and Back Again, 

VA. J. INT’L L., vol. 25, 1984, PP. 7. 

(2) D. P. CURRIE, et al., Conflict of Laws, Cases, Comments, Questions, 8th 
Edition, 2010, PP. 93: 96. 

(3) J. R. PAUL, the Transformation of International Comity, Law & 
Contemporary Problems, LAW & CONTEMP. PROBS, vol. 71, no. 19, 2008, 
P. 25. 
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ذ      ث تتخ صالح     غیر المرغوبة للولایة الإقلیمیة الصارمة، بحی ي م رارات تراع اكم ق المح

دولتھا والدول الأجنبیة، وكذلك المصالح المشتركة في النظام الدولي
)١(

 .  

ھ          ى أن ضائي، إل ق الق یاق التطبی ي س داخل    ویُشیر مبدأ المجاملة ف الات ت ي ح ف

ال وجود             زاع، واحتم س الن صة بنظر نف الاختصاص بین المحاكم، وتعدد الھیئات المخت

صدر،     ي ست ضائیة الت رارات الق ي الق ارض ف بة   تع ة المناس د المحكم تم تحدی ب أن ی یج

لنظر النزاع 
)٢(

ضائیة، أن               ة ق ع بولای ي تتمت ة الت ن المحكم ة م ق المجامل ، ویتطلَّب تطبی

 وحكمة، وتحدد ما إذا كان یجب أن تمارس ولایتھا، أو تستخدم سلطتھا القضائیة بتقدیر

ي          ذ ف تقوم بوقف الدعوى أو تعلیقھا، أو رفض اختصاصھا لصالح محكمة أخري، بالأخ

صالحھا،       دول الأخرى، وم دولتین،    الاعتبار احترام سیادة ال ین ال ة ب صالح المتبادل  والم

دولي    وكذلك تحقیق الكفاءة القضائیة للنظام القانوني ال
)٣(

أداة    ،  ل ك ة تعم أي أن المجامل

لتنظیم الولایة القضائیة ومنع التعارض بین السلطات القضائیة
)٤(

.  
                                                             

(1) C. RYNGAERT, et al., Jurisdiction in International Law, Oxford University 
Press, 2d ed., 2015, P.  150. 

(2) D. TAN, Anti-Suit Injunctions and the Vexing Problem of Comity, Virginia 
Journal of International Law, vol. 45:2, 2005, P. 286. 

(3) Mitsubishi Motors Corp. v. Soler Chrysler-Plymouth, Inc., 473 U.S. 614, 629 
(1985) (Attorney Gen. of Can. v. R.J. Reynolds Tobacco Holdings, Inc., 268 
F.3d 103, 126 (2d Cir. 2001); Bd. of Directors Compania Gen. de Combustibles 
S.A., 269 B.R. 104, 112 (Bankr. S.D.N.Y. 2001); F. Hoffmann-La Roche Ltd. v. 
Empagran S.A., 542 U.S. 155, 169 (2004); Motorola Credit Corp. v. Standard 
Chartered Bank, 21 N.E.3d 223 (N.Y. 2014).  

 وتؤدي المجاملة إلى حسن التعامل مع القضایا التي تتعلَّق بمصالح الدول الأخرى، واحترام حقوقھا السیادیة، )٤(
ى ال    من خلال إنفاذ قوانینھا    سًا عل ة،          تأسی ل الجنائی ف مجالات النزاعات، مث ي مختل ك ف ة، وذل ة الدولی مجامل

  :راجع. والإفلاس، والضرائب، ومكافحة الاحتكار

W. S. DODGE, International Comity in American Law, COLUM. L. REV., vol. 
115, 2015, P. 2071.  
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وق       وعلى سبیل المثال، عندما تنظر    ارة وحق شأن التج ضیة ب ة ق ة تجاری محكم

سألة،                س الم شأن نف سان ب وق الإن ات حق رارات ھیئ ار ق الإنسان، فإنھا تضع في الاعتب

ق           ویمكنھا وقف الإجراءات أو      شق المتعل ي ال رارًا ف ات ق ك الھیئ صدر تل ى تُ تعلیقھا حت

ة        د ممارس ة عن دل الدولی ة الع ق محكم سان، أو أن تُعلَّ وق الإن سائل حق صاصھا بم باخت

ضل            ي وضع أف ون ف ضائیة أخرى، تك ة ق صالح ھیئ وظائفھا الاستشاریة، اختصاصھا ل

  .الح الأطرافلمعالجة إشكالیات النزاع المطروح، أو مراعاة مختلف حقوق ومص

ى        ة إل ا،       كما یشمل تطبیق مبدأ المجامل ضائیة م ة ق ة أو ولای اكم دول سماح مح

ضائیة     ة ق ة أو ولای اكم دول ن مح صادرة م ضائیة ال رارات الق وانین والق ون للق أن یك ب

اب                ن ب ن م زام ولك اب الالت ن ب یس م ة، ل ة المحكم یم دول ى إقل ة عل أخرى، تأثیر وفعالی

  .تمیة التبادل في المعاملة كجزء من مفھوم المجاملةالاحترام المتبادل، مع ح

ویشیر تطبیق المجاملة في المحاكم، إلى احترام الاجتھاد القضائي الذي طورتھ 

ك دعوى               تم تحری دما ی ام، عن دولي الع انون ال ھیئات قضائیة متخصصة، أو بموجب الق

ة،     دة تقدیری ل قاع ك یمث ن أن ذل الرغم م رى، وب ة أخ ام محكم ة أم ن مماثل ھ یمك إلا أن

شكلات     ن الم د م ل العدی دعم ح ا ی ضائیة، بم ات الق ة الھیئ ي وظیف لة ف ا متأص اعتبارھ

  .المرتبطة بتداخل الولایات القضائیة، واتخاذ قرارات أكثر اتساقًا

ة أم     وتجدر الإشارة إلى     ا سواء الدولی اكم عمومً أن تطبیقات المجاملة في المح

رة       الوطنیة قلیلة إلى حد ما، وربما لا      ن الخب ر م دول كثی ن ال د م یتوافر لدي قضاة العدی

سھ،           ھ لنف تفظ ب ز یح ن مرك بشأن ھذا التطبیق، لاسیما فیما یخص منع استفادة طرف م

ة     ة الدولی نفس المخالف رى ب راف الأخ ة الأط وإدان
)١(

ضیة      ي ق ق ف ذي طُب النھج ال ، ك

                                                             
(1) T. C. HARTLEY, Comity and the Use of Antisuit Injunctions in International 

Litigation, the American Journal of Comparative Law, vol. 35, no. 3, 1987, PP. 
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"Gabcikovo Nagymaros"
)١(

ة    صالح محكم صاصھا ل  ، وكذلك رفض محكمة اخت

  .أخري، أو اتخاذ قرارات إجرائیة لدعم وتیسیر ھذا التنسیق القضائي

رز   ن أب ھ م ذكر، أن ري بال شار   وح اكم؛ انت ي المح ة ف ق المجامل ررات تطبی مب

ا                 صادرة منھ ام ال ارض الأحك صاصھا أو تع داخل اخت ة وت ي الدولی ات التقاض وتعدد ھیئ

اكم  بشأن نفس الموضوع، وكذلك خضوع المحاكم لضغوط سیاسیة، و    النمط الأفقي للمح

ى      ام عل دولي الع انون ال ص الق دم ن ضائیة     وع ة الق س الولای ي لأس سل ھرم أي تسل

ى           ،  الإلزامیة لاوة عل ة، ع ضائیة المتداخل ات الق صاص بالمطالب ة الاخت د لأولوی أو قواع

ر       ي كثی ة صراحةً ـ ف عدم نص المعاھدات التي تُنشئ المحاكم والھیئات القضائیة الدولی

سلطات   من الحالا ت ـ على القواعد التي تحكم علاقاتھا بالسلطات القضائیة الأخرى أو ال

القضائیة الوطنیة، وأخیرًا اتصاف الأحكام القضائیة للمحاكم والھیئات القضائیة الدولیة     

  .بدرجة من عدم المرونة

نص        زم ال ھ لا یل ضائي، أن ومن ممیزات تطبیق المجاملة الدولیة في السیاق الق

زاع المنظور،    ا في الأنظمة الأساسیة للمحاكم،     على تطبیقھ  اء الن ویمكن من خلالھا إرج

ضیل           ضائي، أو تف ق الق ھ، أو التعلی ضي ب ر المق ات الأم دون الحاجة إلى استیفاء متطلب

دم         ا بع ق تطبیقھ أحد الأحكام، كما تطبقھا المحاكم وھي مختصة بنظر الدعاوى، ولا یتعلَّ

ى   ول، وعل دم القب صاص أو ع ضایا،  الاخت ق الق ھ وتعلی ضي ب ر المق دأي الأم لاف مب خ

= 
487451; J. C. REHNQUIST, Taking Comity Seriously: How to Neutralize the 
Abstention Doctrine, Stanford Law Review, vol. 46, no. 5, 1994, PP. 1049-:1114; 
J. L. GOLDSMITH, E. A. POSNER, a Theory of Customary International Law, 
The University of Chicago Law Review, vol. 66, no. 4, 1999, PP. 1113:1177.  

(1) P. OREBECH, International Comity or Chaos: Wrecking “Interest Balancing” 
and Curbing the “Effects Doctrine, Rockefeller Foundation, The Role of 
Customary law in sustainable development, 2019, Articles-17, PP. 7:8. 
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ة      ل المحكم ة تُعم ق المجامل د تطبی ھ عن زاع، فإن ي الن ر القاض ا لا ینظ ذان بموجبھم الل

ون             ن یك ضیة ل ار أن نظر الق صاصھا باعتب ن ممارسة اخت ع ع سلطتھا التقدیریة وتمتن

  .مناسبًا، وبالتالي لا تُحرم من سلطة نظر النزاع

ارة إل   در الإش ي      وتج ضائیة ف یلة ق ة كوس ة الدولی ق المجامل تم تطبی ھ ی ى أن

اد        الأنظمة الوطنیة، بشكل حصري تقریبًا، من قبل المحاكم الأمریكیة، وبعض دول الاتح

اره          ره باعتب الأوربي، مع اختلاف المعاییر التي یستند إلیھا ھذا التطبیق، فتارة یتم تبری

ة    سلطة تقدیریة، وتارة یتم دحض كونھا سلطة تقدی     ادئ العام ریة واعتبارھا ضمن المب

ن      تخدامھا م اءة اس للقانون، على سند من أن النظر إلیھا كسلطة تقدیریة قد یتضمّن إس

ضائیة          ب ق ي مطال صل ف ى الف درالیین عل ضاة الفی قبل السلطة القضائیة، حیث اعتاد الق

وا         رة بت ؤھلین وذوي خب وا م ب أن یكون ھ، یج ة، وعلی ات المختلف سة للولای زن متناف

  .المصالح الدولیة

  :إشكالیة الدراسة: ثانیًا

ل    ى أم ضائیة، عل ي الق ة وھ ة الدولی دأ المجامل واع مب د أن ة أح اول الدراس تتن

ا    وجود مزید من الدراسات بشأنھا، باعتبارھ      ي ربم ام الت ا أحد أحكام القانون الدولي الع

رث ال    وف تكت اف، وس شكل ك انوني ب ث الق ال البح ي مج ا ف تم تناولھ م ی دة ل ة لع دراس

ك             دم وجود ص ع ع ات، م سویة النزع ال ت ي مج إشكالیات، مثل تحدید ماھیة المجاملة ف

ث                ق، بحی ك التطبی شأن ذل ل ب ام متكام نظم، أو نظ انوني م ل ق دولي بھذا الشأن، أو ھیك

  .یمكن الاستناد إلیھ

سویة         كما تبحث الدراسة     ات ت اكم وھیئ ي المح ة ف دأ المجامل مبررات تطبیق مب

ات ةالنزاع ة،     ، و الدولی ق المجامل ى تطب ة مت دد المحكم ف تح ات  كی ل الممارس وتحلی
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ط          ج أو نم ى نھ ول إل اكم للوص ي المح ة ف ق المجامل صلة بتطبی ة ذات ال ضائیة القلیل الق

  .معین یمكن الاستناد علیھ في تقییم تلك الممارسة

  :أھمیة الدراسة: ثالثًا

سیاق    ھناك حاجة إلى مزید من الدراسة لتقییم إمكانات ا       ي ال ة ف لمجاملة الدولی

ل       ن قب دأ م ذا المب القضائي، وتُجسّد ھذه الدراسة الأھمیة الحالیة والمحتملة لاستخدام ھ

صاص   داخل الاخت ل ت ي ح ھ ف اد علی ان الاعتم ة، وإمك سویة الدولی ات الت اكم وھیئ المح

د         شتركة لل صلحة الم ق الم ة، وتحقی ول القضائي والتنسیق بین الھیئات القضائیة الدولی

ة   عادل وفي إطار نظام دولي    ات الدولی سویة المنازع فعال لت
)١(

دم      ن ع الرغم م ك ب ، وذل

ضائي،       ق الق یاق التطبی ي س الاتفاق على ماھیة تطبیقھ أو الخیارات الواضحة لدلالاتھ ف

  . والذي لا یزال یمیل إلى أن یكون غیر شائع

  :منھج البحث: رابعًا

اریخي   سوف یعتمد البحث على عدة مناھج، مثل       التاریخي، لدراسة التطور الت

شأن           في، ب نھج الوص ذلك الم دولي، وك انوني ال ام الق ي النظ ة ف املات الدولی دأ المج لمب

ذلك      ة، وك ة أم الوطنی واء الدولی اكم س ى المح ت عل ي عُرض ات الت ائع النزاع رد وق س

ة لل    ى   المنھج التحلیلي لأحكام المحاكم المختلفة وآراء الفقھ بشأن مبدأ المجامل توصل إل

ضایا    تنباط الق م اس ث ت تنباطي، حی نھج الاس اكم، والم ي المح ھ ف ة تطبیق ھ وكیفی ماھیت

نھج        الدولیة وعبر الوطنیة والوطنیة التي طبَّقت مبدأ المجاملة صراحةً أو ضمنیًا، والم

ي       ة ف ة الدولی ق المجامل ع تطبی ة م ة الوطنی ض الأنظم ل بع ث تعام شأن بح ارن ب المق

  .اتشریعاتھا ومحاكمھ
                                                             

(1) T. SCHULTZ, N. RIDI, Comity and International Courts and Tribunals, 
Cornell International Law Journal, vol. 50, 2017, PP. 609: 610. 
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  :خطة البحث: خامسًا

  :وفقًا للمقدمة السابقة، سیتم دراسة موضوع البحث من خلال الخطة التالیة

  .التطور التاریخي للمجاملات الدولیة: مطلب تمھیدي

  .المجاملة الدولیة في سیاق التطبیق القضائي: المبحث الأول

 .ائیة الدولیةتطبیقات مبدأ المجاملة في المحاكم والھیئات القض: المبحث الثاني

  .مبدأ المجاملة الدولیة في بعض الأنظمة الوطنیة: المبحث الثالث
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  مطلب تمهيدي
  التطور التاريخي للمجاملات الدولية 

    
انون          ي الق ر ف ت مبك في حین أن مضمون مبدأ المجاملة الدولیة قد ظھر في وق

الروماني
)١(

قرن السابع عشر مع ظھور ، إلا أن المبدأ كما تم التعارف علیھ قد وُلد في ال  

دول،   الدول القومیة،   سیادة ال ى    واُستخدم كرد فعل للتمسك المفرط ب ھ عل صر تطبیق واقت

ا               ى غیرھ داد إل دول دون الامت دود ال املات داخل ح الأشیاء والأشخاص والمع
)٢(

ا   ، وكم

لطة أخرى،          "ھوجو جروتیوس "أوضح   سیطرة أي س دول خاضعة ل یادة ال ن س م تك ، ل

بھا وفقًا لأي إرادة أخرىء ما یتعلَّق لغابحیث یُمكن إ
)٣(

.  

ا تطور               دي كم ا لمفھومین، الأول، التقلی ة وفقً صطلح المجامل ودَرَج استخدم م

ن        خلال القرن التاسع عشر، وانحصرت فكرتھ في التطبیق على قضایا تنازع القوانین م

                                                             
ین               )١( شترك ب انوني م افي وق راث ثق ود ت ى وج شیر إل ا ی ة بم ا القدیم ي روم ة ف صطلح المجامل تخدم م  اُس

المجتمعات، مع عدم وجود أي صكوك مكتوبة بشأنھ، مع ملاحظة أن القانون الروماني لم یستخدم بالضرورة    
  :راجع. ستخدمتھا بھا الأنظمة اللاحقةبنفس الطریقة التي ا" Comitas"المجاملة 

P. G. STEIN, Roman Law in European History, Cambridge University Press, 2007, 
PP. 23:27; R. C. V. CAENEGEM, European Law in the Past and the Future: Unity 
and Diversity over Two Millennia, Cambridge University Press, 2002, PP. 13:24; D. 
E. CHILDRESS III, Comity as Conflict: Resituating International Comity as Conflict 
of Laws, vol. 44:011, 2010, P. 17. 

(2) A. MILLS, the Private History of International Law, INT’L & COMP. L.Q., 
vol. 55, 2006, PP. 18:26. 

(3) H. GROTIUS, the Rights of War and Peace: including the Law of Nature and 
of Nations, Hard Press, 2019, P. 62. 



 

 

 

 

 

 ١٦٤

رن      ع الق ذ مطل ث   منظور احترام الدول الأجنبیة، ثم ساد المفھوم الثاني من شرین، حی  الع

ن ممارسة              اع ع ة، أو الامتن وانین الأجنبی ق الق الات تطبی ن ح أصبح یشمل فئة أوسع م

دة لحل              ة قاع ت المجامل ث مثَّل ة، بحی الولایة القضائیة الإلزامیة أو القضائیة أو التنفیذی

ي      ا یعن صاص، وبم داخل الاخت ابطًا لت ي، وض انون الأجنب ان للق ررًا للإذع ازع ومب التن

ل           التوسع   ل فع صلة، مث ذاھب ذات ال ن الم ب مجموعة م ا بموج ا، وتبریرھ ي مفھومھ ف

  .الدولة الأجنبیة

ى          ثم   رر مت اكم أن تق وّل للمح دیري یُخ دأ تق ن مب ة م ة الدولی تغیر شكل المجامل

ق         اكم بتطبی زم المح دة تُل ى قاع یجب الإذعان للقانون الأجنبي احترامًا للدول الأخرى، إل

رو  ي ظ ي ف انون الأجنب اكم    الق ق المح ر تطبی ن تبری وعھا م ر موض ا تغی ة، كم ف معین

راف     تقلال وإرادة الأط رام اس ى احت ة، إل سیادة الأجنبی ا ال ي احترامً انون الأجنب للق

انون      ق ق تم تطبی ى ی ر مت رد أداة لتقری د مج م تع ذلك، فل ا ك رت وظیفتھ ة، وتغی الخاص

ة         ن إشكالیات الولای ة   أجنبي، وصارت تستخدم كآلیة لحل مجموعة م ضائیة الإلزامی  الق

والقضائیة والتنفیذیة 
)١(

روع          .  لال الف ن خ ذه التطورات م صیل ھ ونوالي بیان دراسة تف

  .التالیة

  الفرع الأول
  استخدام ااملة خلال فترة ما قبل القرن الثامن عشر

  للتأكيد على سيادة الدول
ضائ      سلطة الق أن ال ق ب وم یتعلَّ شر مفھ سابع ع رن ال صف الق لال منت اد خ یة س

م             تقلال والحك دول بالاس ضائیة لل نظم الق ز ال الي تتمی جزء من حكومة ذات سیادة، وبالت

                                                             
(1) J. R. PAUL, the Transformation of International Comity, P. R., P. 20. 



 

 

 

 

 

 ١٦٥

ة،        یم أجنبی الذاتي، ولا یمكن للسلطات القضائیة للدول ذات السیادة أن تطبق أنظمة أو ق

ي            انون الأجنب ى الق ي الرجوع إل ة ف دم الرغب ن ع باعتبار أن نشاط المحاكم ھو تعبیر ع

والدولي
)١(

.  

اكم،       واخر القرن،   وفي أ  انون الح د الق طور الإیطالیون نصوصًا دستوریة لتحدی

ل        بناءً على التفسیر القانوني للوقائع، مع احترام مكان وقوع الفع
)٢(

د     ك، تحدی ن ذل ، وم

ة      الوضع القانوني لكل شخص أو شيء، في مكان معین في وقت معین، مثل تحدید الحال

ة      الاجتماعیة للشخص من خلال المكان الذي     وق الملكی د حق زواج، وتحدی د ال  تم فیھ عق

اس    ى أس يء عل ل ش صنیف ك ن ت ھ یمك ار، أي أن ھ العق ع فی ذي یق ان ال لال المك ن خ م

ر            ل، واعتب وع الفع ان وق ى مك ام إل ام الع صد، أو النظ ت، أو الق المكان، كما نُسب التوقی

ذلك المعیار المادي حلاً لمسألة متى یتم تطبیق القانون الأجنبي
)٣(

.  

ة،  و دول القومی ور ال ع ظھ ة  م ة المطلق سیادة الإقلیمی ى ال د عل ت ، والتأكی تفت

دّد،                 یم مُح ا یخص إقل ل منھ ة ك دات فرعی ى     القانون إلى وح وطني عل انون ال ب الق وتغل

سي انون الكن وَّض الق اني، وق انون الروم المي والق انون الع لطة الق اءات س  أو ادع

 التجارة، وزیادة الاتصالات بین التجار من نتج عن نمو كما  الشمولیة لأي نظام قانوني،   

                                                             
(1) E. BENVENISTI, Reclaiming Democracy: the Strategic Uses of Foreign and 

International Law by National Courts, Am. J. Int’l L., vol. 102, 2008, PP. 
241:273. 

(2) S. ROBERTS, After Government? On Representing Law Without the State, 
Mod. L. Rev., vol. 68, 2005, PP. 18 et seq; H. E. YNTEMA, the Historic Bases 
of Private International Law, AM J. COMP. L., vol. 2, 1953, PP. 297: 303. 

(3) J. R. PAUL, the Transformation of International Comity, P. R., P. 21. 



 

 

 

 

 

 ١٦٦

جنسیات مختلفة، أن صار تنازع القوانین أكثر شیوعًا    
)١(

وبدا نظام القواعد القائم على ، 

ي،         سر      الاتصال الثابت بمكان معین غیر مرن وغیر عمل اكم أن تف ى المح ب عل ا توجَّ كم

أسباب عدم تطبیق قانونھا الخاص في بعض القضایا عبر الوطنیة
)٢(

.  

ثم شكّل عصر النھضة في القرن السابع عشر تحدیًا خاصًا لنظام الدولة القدیم، 

كما مثّل الكفاح من أجل استقلال ھولندا عن الحكم الإسباني انتصارًا للمعاملات التجاریة 

ة                ن الحرب، ظھرت الجمھوری ا م ین عامً الحدیثة والتسامح الدیني والقومیة، وبعد ثلاث

ام  " وستفالیا"ة قومیة أوروبیة حدیثة، وأصبحت معاھدة     الھولندیة كأول دول    ١٦٤٨ع

الوثیقة التأسیسیة الأولى للقانون الدولي الحدیث، التي تجسد مبادئ سیادة الدولة
)٣(

.  

إشكالیات تتعلَّق بقابلیة تطبیق القانون الأجنبي في " ھولندا"وقد أثار استقلال   

اد      دیون لإیج عى الھولن ة، وس اكم الھولندی ات     المح د المقاطع ى توحی ل عل ة تعم نظری

ي      رة الت لال الفت ة خ اكم الھولندی ي المح باني ف انون الإس ق الق رّر تطبی ة، وتُب الھولندی

یما               شر، لاس سابع ع رن ال ن الق دیین م اء ھولن د مجموعة فقھ تقلال، واجتھ سبقت الاس

ورج، و "، و "جون وبول فویت  " ریش ھوبر  "كریستیان رودنب ر    "أول ج أكث اد نھ ، لإیج

تقلال     وا رة الاس ز فك أنھا تعزی ن ش ي م ة الت ات القانونی ل النزاع ة لح ة ومرون قعی

السیادي
)٤(

.  

                                                             
(1) P. S. BERMAN, the Globalization of Jurisdiction, U. PA. L. REV., vol. 151, 

2002, PP. 311, 455.  
(2) A. MILLS, the Private History of International Law, P. R., P. 15. 

(3) L. GROSS, the Peace of Westphalia, 1648-1948, AM. J. INT'L. L., vol. 42, no. 
20, 1948, PP. 28:33; J. R. PAUL, the Transformation of International Comity, 
P. R., P. 22. 

(4) F. K. JUENGER, Choice of Law and Multistate Justice, Transnational 
Publishers, 2005, P. 19. 



 

 

 

 

 

 ١٦٧

ي   " ھوبر"وقرّر الفقیھ  صطلح اللاتین " Comitas Gentium"استخدام الم

ي    "مجاملة الأمم "بمعني   انون الأجنب ، لتبریر تطبیق الق
)١ (

ون    ، وكحل   ي یك الات الت للح

ى   المحكمة، لھم صلة بولایات قضائیة مختلفة، فیھا موضوع النزاع أو أطرافھ أمام    وعل

ھ رأي أن           " ھوبر"الرغم من تأكید     دولي، إلا أن انون ال ادئ الق د مب ي أح أن المجاملة ھ

ي         ال الإرادة الحرة، وف ن أعم ل م ة كعم قرار تطبیق القانون الأجنبي نفسھ متروك للدول

دولي            انون ال إن الق ك، ف لاف ذل ن     حالة عدم وجود قواعد تقضي بخ درًا م دول ق رك لل  یت

ا         ضائیة لمحاكمھ ة الق السلطة التقدیریة للدول في توسیع نطاق تطبیق قوانینھا، والولای

ر         ي تقری اكم حرة ف ون المح لیشمل الأشخاص والممتلكات والأفعال خارج أراضیھا، وتك

ة      ة المحكم مدي توافق السماح بتطبیق قانون أجنبي على إقلیمھا مع سلطة وحقوق دول

  .نیھاومواط

أ      د لج م، فق ن ث یح أن     " ھوبر "وم ة، لتوض ة المطلق سیادة الإقلیمی دأ ال ى مب إل

ا، سواء               ع الخاضعین لھ ة لجمی ي ملزم ا، وھ دود إقلیمھ ي ح قوانین كل دولة لھا قوة ف

ت        شكل مؤق اك ب انوا ھن واطنین أو ك انوا م دوا ك وُج
)٢(

ة   ،  ق رؤی شأن  " ھوبر "وتتواف ب

ھ ا        ا قررت ع م ة، م ضیة       السیادة الإقلیمی ي ق دل ف ة للع ة الدائم ة الدولی وتس "لمحكم   ، "ل

                                                             
 De Conflictu Legum"، بعنوان ١٦٨٩ وقد شرح الفقیھ رؤیتھ في الفصل الأول من أطروحة لھ عام )١(

Diversarum in Diversis Imperiis"         و ازع الق ال تن ى تطور مج ر عل أثیر كبی ا ت ان لھ ي  ، وك انین ف
 :راجع. إنجلترا والولایات المتحدة، وتعد تأریخًا لقانون النزاعات ونظریة المجاملة ھناك

H. G. MAIER, Resolving Extraterritorial Conflicts, or There and Back Again, P. 
R., P. 14.  

(2) L. BRILMAYER, Conflict of Laws, Little, Brown, 2nd. revised, 1995, PP. 114: 
125. 



 

 

 

 

 

 ١٦٨

ة            رارات الدول وانین أو ق ل ق شأن تفعی ة ب ارجي لأي محكم راه خ د إك ھ لا یوج ن أن م

الأجنبیة
)١(

 .  

رّر        ة، ق سیادة الإقلیمی دأ ال ن مب شأ ع د تن كالیات ق ادي أي إش وبر"ولتف " ھ

ري  ة أخ وانین دول الاعتراف بق یادة، ب ة ذات س اكم دول سماح لمح رى ال یادة أخ  ذات س

شرط             م، ب ین الأم ة ب صلحة المتبادل ا للم ة، واحترامً ة الدولی دأ المجامل وإنفاذھا وفقًا لمب

ھ، وأن    وع بأكمل اس الموض ي أس ي ھ ا الت وق مواطنیھ سیادتھا أو حق ساس ب دم الم ع

سلطة      س ب استخدام المجاملة یحفظ الحقوق المكتسبة للدولة في كل مكان، بقدر ما لا تم

ات              أو حقوق ح   ین مطالب ق ب ة یوف دأ المجامل إن مب م، ف ن ث ا، وم كومة أخرى أو رعایاھ

ن             دول م ددة ال املات متع ن ظھور مع ك م صاحب ذل ا ی ع م ة م ة المطلق سیادة الإقلیمی ال

خلال تمكین المحاكم من تطبیق القانون الأجنبي
)٢(

.  

دعم          الإكراه، ی یس ب ة ول ر بالموافق د آخ وانین بل ق ق ول تطبی ك أن قب ولا ش

ا        الت ا طوعیً ان ملزمً ي ك عاملات الدولیة مع الحفاظ على السیادة، وبما أن القانون الأجنب

سبة           ا بالن اك تعارضً ن ھن م یك ضمنیة، فل ة ال " لھوبر "بدافع المجاملة من خلال الموافق

ذه     ة، وبھ ة المطلق سیادة الإقلیمی دأ ال ي ومب انون الأجنب ة للق ة وطنی ق محكم ین تطبی ب

رة          الطریقة، حل مبدأ المج    دمتھا فك ي ق ة الت شاكل الدولی ة الم سیادة   " ھوبر "امل ن ال ع

  . الإقلیمیة المطلقة من خلال الموافقة الضمنیة على تطبیق القانون الأجنبي

                                                             
إبرام            " ھوبر"وقد استخدم   ) ١( ساعدة لبعضھا، ب د الم دول ی دیم سلطات ال ة، وتق ة الدولی ق المجامل شرح تطبی ل

داد      ین أن سلطة ب  .صفقة تجاریة بین اثنین من التجار یتراضون بالمصافحة، بما یدل على الاحترام المتبادل وال
 :راجع

H. G. MAIER, Resolving Extraterritorial Conflicts, P. R., PP. 69:70. 

(2) A. HILL, Governmental Interest and the Conflict of Laws — A Reply to 
Professor Currie, U. CHI. L. REV., vol. 27, 1960, PP. 463: 482. 



 

 

 

 

 

 ١٦٩

ر  ا اعتب وبر"كم ارض  " ھ ع تع ا لمن یطًا قانونیً ل وس ة تمث ة الدولی أن المجامل

ة            ل محكم ن قب ي م ة    القوانین السیادیة، وجَعل تطبیق القانون الأجنب تم بموافق ة، ی وطنی

ات    ین للعلاق تم التمك سیادة وی ك ال صان تل الي تُ دول، وبالت یادة ال ب س ن جان منیة م ض

سة،          سیادیة المتناف ات ال ین المطالب الدولیة، كما تشجع المجاملة المحاكم على التوفیق ب

  .بتوفیر قاعدة قانونیة تبرر ھذه الترخیصات في القضایا المعروضة على المحاكم

  لثانيالفرع ا
  استخدام ااملة من القرن الثامن عشر إلى القرن التاسع عشر

  كأساس لاحترام النظام العام للدول
ى    دادھا إل شر، بامت ع ع شر والتاس امن ع رنین الث لال الق ة خ ورت المجامل تط

انون               ق الق ب أن تطب ى یج ر مت ن تقری اكم م ن المح رخیص تُمكّ النظم القضائیة كعقیدة ت

رز دور            الأجنبي، أو تمتنع   ة، وب ة المحكم ام لدول ام الع ع النظ ارض م ھ إذا تع  عن تطبیق

كتلندي   ھ الأس سفیلد"الفقی انون     "مان ي الق ق ف ة للتطبی دأ المجامل ال مب ي إدخ ، ف

ى            ارة إل ة نظره بالإش تھل وجھ د اس دي، وق ھ الھولن تعانة بالفق ك بالاس زي، وذل الإنجلی

م    ، الذي ولد عبدًا في الو"James Sommersett"قضیة  ة، ث دة الأمریكی لایات المتح

دعى      ذي یُ یده ال ع س دن م ى لن ل إل رت  "Stewart"انتق د أن حظ ا"، وبع " بریطانی

زي، إلا أن        "Sommersett"العبودیة، أعلن    انون الانجلی ا للق دًا وفقً د عب م یع ھ ل ، بأن

ار   "Lex Loci"سیده أصَّر على أنھ وُلد عبدًا وفقًا لقانون المكان  ذلك، وأث ، وسیظل ك

ھ       " Sommersett"محامي   ھ لا    "ھوبر "أمام المحكمة وجھة نظر الفقی ث إن ن حی ، م

یمكن تطبیق قانون المكان إذا تعارض مع النظام العام لدولة المحكمة
)١(

.  

                                                             
(1) The Case of James Sommersett, 20 How. St. Tr. 1, 3-4 (K.B. 1772), at 60, 82. 
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سفیلد     الاعتراف         " ووفقًا لذلك، قرَّر مان ة ب ة بریطانی ة محكم ن مطالب ھ لا یمك أن

دة،       ات المتح ي الولای د ف ك العبی ة مال وق ملكی بب    بحق أي س ة ب ر العبودی ن تبری ولا یمك

ي  ي أو سیاس ر      ،أخلاق دعمھا، ونظ انون أن ی ن للق ضًا ولا یمك لوكًا بغی ت س ث كان  حی

ي      " مانسفیلد" انون الأجنب ق الق اكم أن تطب إلى المجاملة على أنھا تقدیریة، وعلى المح

ل     ام مث ارة   بالقدر الذي لا یتعارض فیھ مع مبادئ العدالة الطبیعیة أو النظام الع حظر تج

ت إشكالیات        " مانسفیلد"الرقیق، ولم یتم إتباع نھج       ة، وكان اكم البریطانی ل المح ن قب م

القانون العام بشأن تنازع القوانین بعیدة كل البعد عن التسویة، ومع تزاید حجم التجارة  

  .الخارجیة ازدادت الحاجة إلى معالجة مسألة أي قانون یحكم

املات       وفي الولایات المتحدة الأمریكی    ن مع وانین م ازع الق شأت إشكالیة تن ة، ن

ذلك             ا، وك ادة حجمھ ي لزی ي شراء أراض ات ف ذه الولای التجارة بین الولایات، وتوسع ھ

د             د اجتھ ات، وق ن الولای ا م امویل  "التوترات بین الولایات الرافضة للعبودیة وغیرھ ص

ة      " لیفرمور ام لولای ا "المدعي الع ام   " لویزیان اب     ١٨٢٨ع ي أول كت شأن   ، ف ي ب أمریك

ار    ض أفك ة ورف سیادة الدول سك ب اء التم ى إحی وانین، إل ازع الق سفیلد"تن شأن " مان ب

زعج            ة یُ ق العدال ة تحق ن محكم ا م تلفظ بھ أن مجرد ال المجاملة الدولیة، حیث وصفھا ب

ت               ا إذا كان ر م ة، لتقری لطة تقدیری أي س اكم ب سمح للمح الأذن، وأن القانون الدولي لم ی

جنبیًا، وإنما تلتزم المحاكم بموجب القانون الدولي بتطبیق نفس القانون  ستطبق قانونًا أ  

الذي ستطبقھ محكمة أجنبیة
)١(

.  

                                                             
(1) S. LIVERMORE, Dissertation on the Questions Which Arise from the 

Contrariety of the Positive Laws of Different States and Nations, Hard Press, 
2020, PP. 26: 32. 
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ة   "لیفرمور"وبالمخالفة لرأي    ف  "، أورد قاضي المحكمة العلیا الأمریكی جوزی

ھ  یُنسب إلیھ تقدیم عقیدة المجاملة إلى الفقھ الأمریكي،  ، الذي   "ستوري  في سیاق تحلیل

ي المحاكم الأمریكیةلتطبیقھا ف 
)١(

م       د تطور وت ة ق صطلح المجامل ، رویتھ الخاصة بأنھ م

ضیة   ١٨٩٥إدخالھ إلي السیاق القضائي عام  ي ق "Hilton v. Guyot" ف
)٢(

ي    م ف ، ث

م رفض   "United States v. La Jeune Eugenie"قضیة  ة   ؛ حیث ت دعوى ملكی

ك ق            ارة تنتھ ذه التج اس أن ھ ى أس ب، عل م تجار الرقیق الأجان انون الأم
)٣(

ھ   ، وأن الفقی

ى         " لیفرمور" قد أخطأ لأن كل من الدول التي تقنن العبودیة أو التي ترفضھا، بحاجة إل

ل          امل لح ام ش ود نظ د، وأن وج وانین العبی ق ق ف تطب ى وكی رر مت ة لتق ض الحری بع
                                                             

یث مثَّل تنازع القوانین وتعارض الأحكام الصادرة عن نفس الموضوع في المحاكم الأمریكیة، مشكلة حادة،  ح)١(
   :راجع. وذلك بعد توحید الولایات المختلفة مع وجود قوانین مختلفة لكل منھا

K. H. NADELMANN, Joseph Story’s Contribution to American Conflicts Law: a 
Comment, AM. J. LEGAL HIST., vol. 5, 1961, PP. 230:233. 

عرَّفت المحكمة العلیا الأمریكیة المجاملة القضائیة في ھذه القضیة بأنھا، لیست مسألة التزام مطلق من جھة ) ٢(
را            سّد الاعت ا تُج ن جھة أخرى، ولكنھ ة م سن نی ة وح ا داخل       ولیست مجرد مجامل ة م ھ دول سمح ب ذي ت ف ال

ات      ن الالتزام أراضیھا للأعمال التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة لدولة أخرى، مع إیلاء الاعتبار الواجب لكل م
الي،          ا، وبالت ة قوانینھ الدولیة والمصالح المشتركة وحقوق مواطنیھا أو الأشخاص الآخرین الخاضعین لحمای

دما       فإن المجاملة القضائیة تشمل مبد  ط عن ي، فق اض أجنب رار ق ق ق أ المعاملة بالمثل، الذي یسمح لنظام بتطبی
وترجع وقائع القضیة إلى . یعترف النظام القضائي الأجنبي بقرارات وقانون النظام الأول وینفذھا بشكل مباشر

اتھم      "ھیلتون وآخرین "إصدار محكمة فرنسیة حكمًا بالتعویض ضد     ى تصفیة ممتلك ذین سارعوا إل ي  ، وال ف
ي                سي ضدھم ف م الفرن ذ الحك ى تنفی م إل وم لھ اك، وسعى المحك اموا ھن ورك وأق فرنسا، وانتقلوا بھا إلى نیوی

ك      . الولایات المتحدة من خلال رفع دعوى في محكمة محلیة في نیویورك  ع ذل ذ، وتب وسمحت المحكمة بالتنفی
 :راجع. استئناف القضیة في المحكمة العلیا

Hilton v. Guyot, 159, US 113 (1895); Hilton v. Guyot, 42 F. 249, 252 (S.D.N.Y. 
1890); G. B. MURR, Enforcing and Resisting Judgments, in International 
Litigation: Defending and Suing Foreign Parties in US Federal Courts, D. J. Levi 
ed., 2003, PP. 341 et seq; M. MOVSESIAN, Judging International Judgments, Va. 
J. Int’l L., vol.48, 2007, PP. 106:107.  

(3) United States v. La Jeune Eugenie, 26 F. Cas. 832, 851 (C.C.D. Mass. 1822). 



 

 

 

 

 

 ١٧٢

ن           ة، م ة المحكم ام لدول ام الع ات النظ ي متطلب ة، ویلب سم بالمرون ة یت ات القانونی النزاع

أن  ق     ش ن التوفی د م ى مزی ود إل ة ویق ة ودول العبودی ین دول الحری وتر ب ف الت ھ أن یخف

  .بشأن تلك الإشكالیة

د رأي  توري"وق اكم     " س سمح للمح ھ یُ ضائیًا، أن ة ق تخدام المجامل شأن اس ب

ة،                 ب العبودی ى عواق وطني عل ابع ال فاء الط ي، وإض بحریة رفض تطبیق القانون الأجنب

القانون الأجنبي إلا عند إرادتھا استیعاب قانون دولة أخرى، ولا تطبق المحكمة الوطنیة 

دول                 لوك ال إن نمط س زمن، ف ة، وبمرور ال ست واجب ائیة ولی ة رض لأن المجاملة الدولی

ة،           ادة الثق ل وزی ة بالمث شجع المعامل أنھ أن ی ن ش التي تطبق قوانین بعضھا طواعیة، م

وربما یقلل من مخاطر نشوب نزاعات عدائیة بین الدول
)١(

.  

ق       " ستوري"ویمكننا القول بأن القاضي      یلة للتوفی ة كوس ى المجامل قد نظر إل

وانین       بین مفاھیم السیادة الإقلیمیة المطلقة وقوانین الدولة من ناحیة، وبین تعارض الق

وة            ت ق ا كان ھ أیَّ ح أن ة أخرى، وأوض ن ناحی دة دول م الناجم عن التنقل والتجارة بین ع

ا،    قوانین دولة خارج إقلیمھ    ا، فإن تمدید تطبیقھا في الخارج لا یرجع لسلطتھا أو نفوذھ

ضمنیة،   سیادیة ال ا ال ى موافقتھ اءً عل رى، بن دول الأخ ھ ال ذي تمارس رام ال ن للاحت ولك

دول ألا     ق لل ذا، یح انوني، ول ا الق ة، وفقھھ دة المجامل ة، وعقی تھا العام ع سیاس ودواف

 .داخل أراضیھاتطبق القوانین الأجنبیة والحقوق الناشئة عنھا 

                                                             
(1) P. FINKELMAN, an Imperfect Union: Slavery, Federalism and Comity, The 

Lawbook Exchange, Ltd., 2000 , PP. 181: 189; R. K. NEWMYER, Supreme 
Court Justice Joseph Story: Statesman of the Old Republic, Univ. of North 
Carolina Press, 2004, PP. 368: 377; H. E. YNTEMA, the Historic Bases of 
Private International Law, P. R., PP. 297:307. 
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توري "وركَّزت رؤیة    ضائي،            " س ازع الق اس لحل التن ا أس ة باعتبارھ للمجامل

ل      ھ یمث رة بأن اص   "ووًصف ھذا التطبیق ولأول م ي خ انون دول ة    "ق ھ فئ ره الفقی ، اعتب

فرعیة من القانون الدولي   
)١(

توري "، أي أن   ام      " س دولي الع انون ال ین الق دة ب رأي وح

ن  والخاص، وأن مبادئ التنازع   الوطني مستمدة من القانون الدولي ولیس الداخلي، وم

دة                 ن وح توري ع ر س دولي، عبَّ انون ال ار الق خلال وضع القانون الدولي الخاص في إط

ة                ة عالمی شأ رؤی م، أن ن ث شر، وم رن التاسع ع القانونین التي سادت خلال منتصف الق

ة     للنزاعات تنافس رؤیة سیادة الدولة المفرطة، ولكنھ لم یغفل ال         ى أولوی ضًا عل د أی تأكی

 .الإرادة السیادیة لدولة المحكمة

توري "، تصور   "ھوبر"، و "مانسفیلد"وعلى غرار رؤیة     ة   " س دأ المجامل مب

ام            ع النظ ارض م دما یتع ي عن انون الأجنب رفض الق اكم ب صًا للمح الدولیة باعتباره ترخی

ي ال    شدید ف یما    العام للدولة، حیث عني الفقھاء الثلاثة بالاستقطاب ال ة، لاس ضایا العام ق

القومیة والفئویة الدینیة والعبودیة، والتي بدأت المحاكم تمارس بشأنھا سلطة تقریر ما 

ام              ي للنظ ان ینبغ ا إذا ك ة، أو م سیادة أجنبی ا ل ي احترامً إذا كانت ستذعن للقانون الأجنب

  .العام الوطني أن یسود

ة   ذكر، أن رؤی ري بال توري"وح انون ال  " س دة الق شأن وح ام ب دولي الع

ؤثرًا              صناعة م ار ال ل ازدھ ث مثّ شر، حی والخاص، لم تصمد حتى نھایة القرن التاسع ع

ي              صاد الزراع دما تحوَّل الاقت شر، عن رن التاسع ع ة الق سلبیًا على ھذه العلاقة مع بدای

ناعي  ي ص صاد وطن ى اقت ي إل ي  المحل اھم ف ا س ز ، مم ة وتركی سات العملاق و المؤس نم

ام،        رأس المال، وساد مذا    یم الع اق التنظ ارج نط اص خ سوق الخ ھب عدم التدخل وأن ال

ر      ار غی ف الآث وائح لتخفی ات ل ات الولای ة وحكوم ة الفیدرالی ن الحكوم ل م اغت ك وص
                                                             

(1) J. R. PAUL, the Transformation of International Comity, P. R., P. 25. 
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المرغوبة المتزایدة للصناعات الجدیدة
)١(

بأنھ طالما ظل السوق بعیدًا عن ، وساد اعتقاد 

رز دور ال           دم، وب اء والتق سیحقق الرخ ى      سیطرة الدولة ف اظ عل ق بالحف ا یتعلَّ اكم فیم مح

  .حیاد الدولة وحدود السلطة الفیدرالیة على الاقتصاد

  الفرع الثالث
  استخدام ااملة أوائل القرن العشرين مع مبدأ المعاملة بالمثل

دت ضرورة               انون، ووُج د لموضوعات الق دویل المتزای رة بالت ذه الفت اتسمت ھ

ل، حت          ة بالمث ل المعامل ود مث ة       لإنشاء قی ة أجنبی ام دول انون أو أحك ة بق رف محكم ى تعت

سي       انون الفرن ق الق على إقلیمھا، وعلى سبیل المثال، إذا قررت محكمة أمریكیة أن تطب

ة                  ل مجامل ن قبی یس م ك ل ل ذل ا تفع سیة، فإنھ أو تعتد بتنفیذ أحد الأحكام القضائیة الفرن

 بشأن القوانین والأحكام فقط، ولكن لأن المحاكم الفرنسیة تنتھج نفس الاتجاه   " فرنسا"

الأمریكیة
)٢(

.  

ضیة      ي ق ة ف ا الأمریكی  Hilton"وعلى سبیل المثال، أورد حكم المحكمة العلی

v. Guyot"           ذ شأن تنفی ي، ب واطن أمریك د م سیة ض اء شركة فرن ت بادع ي تعلَّق ، والت

ي           م أجنب ذ أي حك سا؛ أن تنفی ي فرن رم ف حكم محكمة فرنسیة بدفع تعویضات عن عقد أُب

ة             ھو   ا بمثاب ة، ولكنھ سن نی اةً وح ا، ولا مراع ا مطلقً ست التزامً مسألة مجاملة، وھي لی

رى   ة أخ ضائیة لدول ة والق شریعیة والتنفیذی ال الت راف بالأعم ة للاعت ن دول رخیص م ت

وق        ة، وحق دأ الملاءم ة ومب ات الدولی داخل أراضیھا، مع إیلاء الاعتبار الواجب للالتزام

                                                             
(1) M. J. HORWITZ, the Transformation of American Law 1780-1860, Harvard 

University Press, 2009, P. 40. 

(2) J. STOREY, Commentaries on the Conflict of Laws, the Lawbook Exchange, Ltd., 
2008, PP. 870: 881.  
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ت   ، ویخضعون لقوانینھامواطنیھا أو الأشخاص الذین    ط، إذا كان یُطبَّق الحكم الأجنبي فق

اكم           ى أن المح النظر إل ة، وب نفس المعامل الأحكام الأمریكیة ستُعامل في الدولة الأجنبیة ب

ست       ة لی إن المحكم ة، ف ضایا مماثل ي ق ة ف ام أمریكی راف بأحك ضت الاعت سیة رف الفرن

ملزمة بتنفیذ قرار المحكمة الفرنسیة بالتعویض
)١(

.  

ان       رر لإمك ة ومب ا آلی یاق كونھ ي س م ف ة ت ة للمجامل اول المحكم ونلاحظ أن تن

ة،            ام الأجنبی ان للأحك ذلك للإذع ررًا ك تنفیذ الأحكام الأجنبیة، أي أنھا عقیدة قانونیة ومب

ومھما كان مفھوم المجاملة، فھي أمر یتعلَّق بالمساواة في السیادة بین الدول، ومن ثم،         

رن     ن            فإنھ مع بدایة الق شتق م ة م دأ المجامل ح أن مب ن الواض زال م ان لا ی شرین، ك  الع

  .الاحترام الذي تقدمھ الدول ذات السیادة لبعضھا

ل        اء مث شرین، رفض علم رن الع ن الق  .Joseph H"وخلال العقود الأولى م

Beale "    انون المجاملة كأساس لتحدید القانون الحاكم، باعتبار أن المحاكم لا تطبق الق

ا الأطراف الخاصة            الأجنبي حر  صلت علیھ ي ح سبة الت فیًا، وإنما تعترف بالحقوق المكت

ة              اكم بحمای زم المح دل یل ة الع زام بإقام إن الالت الي، ف ة، وبالت ضائیة أجنبی ات ق ي ولای ف

ق    ذ ح ق بتنفی ا یتعل ة فیم ل المحكم م عم ة لا یحك دأ المجامل سبة، وأن مب وق المكت الحق

ارض   نظریة الحقوق ال ، وتم اعتماد    أجنبي اس لتع مكتسبة لفترة بدیلاً عن المجاملة كأس

القوانین والاختصاص القضائي، باعتبار أن الاحترام الأحكام الاجنبیة مسألة التزام أكثر      

من كونھا مجرد مجاملة
)٢(

.  

                                                             
(1) Hilton v. Guyot 159 U.S. 113 (1895). at 163, 164, 228, 229. 

(2) J. H. BEALE, Restatement of the Law of Conflict of Laws, American Law 
Institute, 1934. PP. 6: 14. 
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ل     انون مث اء الق ى فقھ شرین، تخل رن الع صف الق ول منت  Brainerd"بحل
Currie " ا،     عن نظریة الحقوق المكتسبة لصالح نظری ا لھ ي وفقً دة، والت ة تحلیل الفائ

ة    صالح العام ین الم وازن ب ق الت ذي یحق ي ال انون الأجنب ضع للق اكم أن تخ ي للمح ینبغ
ا إذا            ر م شأن تقری ة ب لطتھا التقدیری ي ممارسة س والخاصة، وأن المحاكم لیست حرة ف

ة             ن ملزم م تك اكم ل ن أن المح رغم م ى ال ا أم لا، وعل ا أجنبیً تطبق قانونً ق  كانت س بتطبی
ة     ادئ لموازن القانون الأجنبي إذا كان یتعارض مع النظام العامة لدولتھا، إلا أن ھناك مب
ى       ة عل رام قائم دة احت ن عقی ة م ى المجامل وَّل معن اكم، وتح د المح ت تقی صالح كان الم

المجاملة، إلى عقیدة احترام قائمة على الالتزام
)١(

.  

  الفرع الرابع
  فترة ما بعد الحرب الثانية

املة كأساس لاحترام استقلالية الأطراف الخاصة والسلطات التنفيذيةا  
ة     ارة الدولی حدث تطوران مترابطان بعد الحرب العالمیة الثانیة، وھما نمو التج
الالتزام     بھ ب وإرھاصات تحول المجاملة من مبدأ عام یُترك لتقدیر المحاكم، إلى شيء أش

و ال   ث أدى نم ي، حی انون الأجنب ق الق ددة   بتطبی شركات متع دد ال ة وتع ارة الخارجی تج
اكم          ت المح ة، وواجھ ود الدولی اذ العق ات إنف ن نزاع الجنسیات، إلى وجود عدد متزاید م
ع            ل م ي، والتعام انون الأجنب ار الق یم، واختی اذ شروط التحك ة إشكالیات نظر إنف الوطنی

ع الق         ارض م ي تتع ة، الت ة الأجنبی ة،  الأحكام القضائیة والقرارات التحكیمی وانین الداخلی
ارج                ي الخ دث ف ي تح املات الت ي للمع صاص التنظیم دول للاخت د ال وكذلك إشكالیة تمدی

لكنھا تنتھك النظام العام للدولة
)٢(

.  

                                                             
(1) J. R. PAUL, the Transformation of International Comity, P. R., P. 28. 

ي قضیة      ) ٢( ال، ف ى سبیل المث  ,Mitsubishi Motors Corp. v. Soler Chrysler-Plymouth(عل
Inc., 473 U.S. 614 (  ام یم      ١٩٨٥لع ة شرط التحك ا الأمریكی ذت المحكمة العلی د      ، نف ي عن د دول ى عق عل

ا          ي ھذه القضیة م د ف ن المؤك تعارض بنوده مع قوانین مكافحة الاحتكار في الولایات المتحدة، حیث لم یكن م
= 
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  :المجاملة احترامًا لسیادة الدول واستقلال أطراف النزاعات: أولاً

رام         اس لاحت شرین كأس رن الع صف الق ذ منت ة من ق المجامل صر تطبی م یقت ل

سیا ا    ال ة، وحیثم ات الخاص راف النزاع تقلال أط ان لاس ضًا للإذع ن أی ة، ولك دة الأجنبی

اقھم       سلیم باتف ي الت ة، فینبغ ة أجنبی ي أو محكم انون أجنب ار ق ى اختی وا عل تفاوض
)١(

 ،

ا،           ة م انون دول ضعون لق د یخ أنھم ق ع ب راف أي توق دى الأط ون ل دما لا یك   وعن

یھم      فإنھ من الإجحاف فرض ھذا القانون عل
)٢(

ادة   ، م إع ة     وت ة التقلیدی یف المجامل توص
= 

ص ال           دما ن ار الأمریكي، عن انون مكافحة الاحتك ھ    إذا كان المحكم الیاباني سیطبق بشكل صحیح ق ى أن د عل عق
سة            الف للمناف شاركة في سلوك مخ یھم بالم خاضع للقانون السویسري، أو عند عدم خضوع أحد المدعى عل

في رأیھ المعارض، إلى أنھ من غیر اللائق إخضاع المصلحة " Stevens"لشرط التحكیم، وقد أشار القاضي 
د حل ال     ن       العامة في إنفاذ سیاسة مكافحة الاحتكار للمصلحة الخاصة عن یس م ھ ل ذلك فإن ة، ل نزاعات التجاری

ى سبیل        ا، وعل الحكمة السماح بمذھب الوحدة أن یشوه أھمیة اختیار الأطراف للمحكمة المناسبة لحل نزاعھ
المثال، قررت المحكمة العلیا الأمریكیة عدم تطبیق قوانین الأوراق المالیة التي تحظر الاحتیال فیما یتعلق ببیع 

دم   ة، عن ذه         الأوراق المالی ن أن ھ رغم م ى ال ي الخارج، عل ة ف ركة أجنبی ن ش ذه الأوراق صادرة ع ون ھ ا تك
دة        ات المتح د الولای ة عدم تمدی ررت المحكم ضیة أخري، ق ي ق ي، وف شتري الأمریك ا الم د أطرافھ ة اح العملی

افس  قوانین مكافحة الاحتكار لصفقة أجنبیة تلاعبت فیھا شركة أمریكیة بحكومة أجنبیة لإضعاف الموقف الم    ن
  : راجع. للولایات المتحدة الأمریكیة

Scherck v. Alberto-Culver Co., 417 U.S. 506 (1974); Timberlane Lumber Co. v. 
Bank of Am. Nat'l Trust & Sav. Ass'n, 549 F.2d. 597 (9th Cir. 1976). 

ي    )١( ب ف شائھا، وترغ ي إن اركت ف ة ش ة معین ة دولی دول لمحكم ار ال ا  لاسیما اختی ام نظامھ ن أحك تفادة م الاس
الأساسي، والتي ھي بخلاف المحاكم الوطنیة لا تتمتع بالولایة القضائیة إلا بموافقة الدولة، وكذلك عندما یلجأ 
ى                 ا، ویتجھون إل ة فیھ وع العدال ى ن القرارات أو حت وا ب م لا یكتف سویة، ث الأطراف إلى ھیئات تحكیم ولجان ت

  :راجع. افًا، أو یعتبرونھا أفضل خبرة أو أكثر تخصصًامحاكم أخرى یرون أنھا أكثر إنص

C. F. AMERASINGHE, Jurisdiction of International Tribunals, Martinus Nijhoff 
Publishers, 2003, P. 69; F. K. TIBA, What Caused the Multiplicity of International 
Courts and Tribunals? GONZ. J. INT’L. L., vol. 10, 2006, P. 202; Press Release, 
Secretary-General Hopes More and More Parties Will Make Use of International 
Tribunal for Law of the Sea, U.N. Doc. SG/SM/7477/ SEA/1684 (July 3, 2000).  

(2) Mitsubishi Motors Corp. v. Soler Chrysler-Plymouth, Inc., 473 U.S. 614, 628-31 
(1985); Scherck v. Alberto-Culver Co., 417 U.S. 506, 517-19 (1974). 



 

 

 

 

 

 ١٧٨

ة            "معقولیة"كمبدأ   ى الولای ن عل ة، ولك ضائیة الإلزامی ة الق ى الولای ط عل ق فق ، لا ینطب

القضائیة والتنفیذیة، وتلتزم المحاكم التي تطبق مفھوم المجاملة كمبدأ معقولیة بمراعاة 

یم    ة، لاس ة الأجنبی ة والدول ة المحكم ن دول ل م ة لك صالح العام ون  الم ى تك د مت ا تحدی

ة    صاص معقول ممارسة الاخت
)١(

ة      الإجراءات القانونی دلالات الخاصة ب داد بال ع الاعت ، م

انون        ق الق روف بتطبی ض الظ ي بع ة ف اكم ملزم اه أن المح زز اتج ي تع ة، والت الواجب

  .الأجنبي

واق      ي الأس اري ف شاط تج ة ن ون لدول ن أن یك ي، لا یمك ب فقھ ا لجان   ووفقً

ش   ا ل ة وفقً ي       العالمی ھ ف ئة عن ات الناش ل النزاع تم ح ا، وی صریة وقوانینھ روطھا الح

ي      ھ ف ى عن صرًا لا غن ة عن راف الخاص ات الأط ة توقع ون حمای ا، وتك   محاكمھ

التجارة والتعاقدات الدولیة  
)٢(

من خلال التركیز على إرادة الأطراف الخاصة، عززت    ، و 

ي ف               شأ ف ذي ن اص ال ام والخ اعین الع شر،     المحاكم التمییز بین القط رن التاسع ع ھ الق ق

راف      ات الأط رم رغب اكم تحت رة أن المح تعارة لفك ي اس انون الأجنب رام الق بح احت وأص

  . الخاصة

  :أثر الحرب الباردة على المجاملة: ثانیًا

سیاسي   ل ال ات العم ضییق إمكان شأن ت ا ب ا وطنیً اردة قلقً رب الب دت الح ولَّ
ي    رن الماض سینیات الق لال خم ة خ ام خاص اب الع ة  والخط ود القانونی صت الجھ ، وتقلَّ

ل   اء مث بعض الفقھ ل "ل رت ھی "روب
)٣(

سیاسات    ھ ال أداة لتوجی انون ك تخدام الق ، واس
                                                             

(1) Restatement (Third) of Foreign Relations Law of the United States § 403, cmt. 
A (1986). 

(2) Bremen v. Zapata Off-Shore Co., 407 U.S. 1, 9 (1971). 68. Id. at 13-14. 

(3) R. HALE, Coercion and Distribution in a Supposedly Non-Coercive State, 
POL. SCI. Q, vol. 38, 1923, P. 470. 
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رط، أو           ام المف یم الع د التنظ ة ض راف الخاص ات الأط أمین توقع ان ت ة، وك الاجتماعی
ذا              س ھ د انعك ة، وق ات الوطنی و الحكوم د نم راز ض مصادرة الملكیة الخاصة بمثابة احت

ى الوض  ي      عل ارات ف راف خی ى الأط رض عل ي تف صوص الت ث الن ن حی انوني م ع الق
  .عقودھم، وفرض اختیار القانون وبنود التحكیم

رام               م إب ر، وت شاء والتعمی دولي للإن ك ال دولي، والبن كما أُنشئ صندوق النقد ال
ارة   ة والتج ات الجمركی شأن التعریف ة ب ة العام و "GATT"الاتفاقی دول نح عت ال  وس

ار یع التج ضائع   توس ة الب ة حرك ام حری ة أم واجز الحكومی یص الح ة، وتقل ة الدولی
ارة             الي حجم التج ادة إجم ي زی ذه الإجراءات ف اھمت ھ د س ال، وق والخدمات ورأس الم
ى        ة عل اء التنظیمی ن الأعب ل م رق تقل ة بط ا المجامل اكم حینھ سَّرت المح ة، وف العالمی

ن   الأطراف الخاصة، وتسمح للجھات عبر الوطنیة بحریة عد    ي م م تطبیق القانون المحل
ي               از الأساس ي الجھ ة ھ سلطة التنفیذی ار أن ال ة، وباعتب أجل تسھیل نمو السوق العالمی
ق          ا تتعلَّ ى أنھ ي عل للعلاقات الخارجیة، تعاملت المحاكم مع مسألة تطبیق القانون الأجنب

یلة  في كثیر من الأحیان بالعلاقات الخارجیة، وبرر القضاة تطبیق القانون الأجنب        ي كوس
لتجنب التدخل في سلوك ھذه السلطة التنفیذیة بشأن علاقاتھا الخارجیة

)١(
.  

ضیة         ي ق ة ف ا الامریكی ة العلی م المحكم ان حك نھج ك ذا ال ى ھ ة عل د الأمثل أح

"Banco Nacionale de Cuba v. Sabbatino " ام ت ١٩٦٤ع ث طبَّق ، حی

ة   ة   "act-of-state doctrine"المحكمة مذھب تصرف الدولة الأجنبی رفض مطالب ، ل

ا     بشأن مصادرة الرئیس كاسترو لممتلكات أمریكیة في كوب
)٢(

أن      دعون ب ع الم ث دف ، حی

                                                             
(1) J. R. PAUL, the Geopolitical Constitution: Executive Expediency and Executive 

Agreements, CAL. L. REV., vol. 86, 1998, P. 671.  

(2) Banco Nacionale de Cuba v. Sabbatino, 376 U.S. 398, 415 (1964).77. Id. at 420. 
78. Id. at 430:431, 436: 337. 
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یس            دعوى، ول نزع الملكیة غیر قانوني بموجب القانون الدولي الواجب التطبیق على ال

ك    ع بن وبي، ودف انون الك ا"الق ب    " كوب اء یج ذا الادع أن ھ ة ب ة الكوبی ثلاً للحكوم مم

فقًا لمبدأ قانون الدولة الأجنبیة، حتى لو كان الإجراء مخالفًا للقانون الدولي،   استبعاده و 

ل          ي صحة فع شكیك ف ة، الت اكم الامریكی ى المح وقضت المحكمة بأن ھذا المبدأ یحظر عل

ي،  دولي العرف انون ال ك الق ان ینتھ و ك ى ل ة حت ي لدول ى  أجنب وم عل دأ یق ذا المب وأن ھ

ات   أساس المجاملة، وضرورة الإذعا   ئون العلاق ن للسلطة التنفیذیة لتجنب التدخل في ش

  .الخارجیة

 First National City Bank "وقد أوضح قرار المحكمة العلیا في قضیة 

v. Banco Nacional de Cuba " ة    ١٩٧٢عام ن المجامل د م شكل الجدی  ھذا ال
)١(

 ،

ي   ث رأي القاض صان  " Justice Rehnquist"حی ة والح ذھب الدول ن م لا م ة أن ك

روع            ین الف دول وب ین ال السیادیة تم إنشاؤھما قضائیًا لتفعیل المفاھیم العامة للمجاملة ب

ي        ي تراع المعنیة في الحكومة الفیدرالیة، وأقرت المحكمة العلیا بالتكافؤ في الطریقة الت

ة،    ات الخارجی ي إدارة العلاق ة ف سلطة التنفیذی ذعن لل ي وت انون الأجنب اكم الق ا المح بھ

نھ في كلتا الحالتین، یوجد تھدید من أن التدخل القضائي یمكن أن یسبب حرجًا     باعتبار أ 

  .بشأن العلاقات الخارجیة للدول

رض     اكم ف رّرت المح شرین، ب رن الع ر الق ى أواخ رة وحت ك الفت ة تل ي نھای وف

تقلالیة           ات واس ة توقع رة حمای اس فك ى أس الات، عل ض الح ي بع ي ف انون الأجنب الق

سائل         الأطراف الخاصة، وفي   ي م صل ف صة بالف ست مخت اكم لی أن المح  حالات أخرى، ب

اكم          زام المح د لإل اب جدی ى خط رة، إل ارة الح ة التج ة، وأدت سیاس ات الخارجی العلاق

ام أو       ام الع ع النظ ة م ر متوافق ار غی ت الآث دما كان ى عن ي، حت انون الأجنب ق الق بتطبی
                                                             

(1) First Nat'l City Bank v. Banco Nacional de Cuba, 406 U.S. 759 (1972). 
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ى تو         ل عل ة تعم ام     القانون الدولي، ومن المفارقات أن المجامل انونین الع صل الق د وف حی

ي         اص، وف انون الخ والخاص، من خلال إدخال اعتبارات السیاسة العامة في نزاعات الق

ت      ا عمل الوقت نفسھ كانت المحاكم ملزمة أیضًا بمراعاة توقعات الأطراف الخاصة، وھن

المجاملة أیضًا كحاجز لحمایة الأطراف الخاصة في السوق من تدخل الحكومات
)١(

.  

ق          وبوجھ   تخدام وتطبی خ اس شرین ترسَّ رن الع رة الق ة فت لال نھای ھ خ ام، فإن ع

داخل        یما ت المجاملات الدولیة في المحاكم، باعتبارھا آلیة وحل لعدید من الإشكالیات لاس

ذ                ة، وتنفی ضائیة العالمی ات الق ن الھیئ د م د ظھور العدی ك بع الاختصاص القضائي، وذل

التي لا ینص علیھا صراحة أي قانون وطني مجموعة واسعة من الممارسات القضائیة، 

ین          . أو دولي  سیق ب ة، والتن ر وطنی رارات عب ام وق كالاعتراف بالاختصاص، وتنفیذ أحك

شھاد               ة، والاست ة أو عالمی وانین أجنبی ق ق ة، وتطبی ر الوطنی ضایا عب شأن الق المحاكم ب

ضائیة  ة ق ى أنظم ي إل ي تنتم اكم الت ین المح ضائیة ب سوابق الق ادل بال ةالمتب  مختلف
)٢(

 .

لال     ن خ ضائي م ق الق یاق التطبی ي س ة ف املات الدولی تخدام المج صیل واس والي تف ون

  .المبحث التالي

                                                             
(1) J. R. PAUL, the Transformation of International Comity, P. R., P. 34. 

(2) K. OELLERS-FRAHM, Multiplication of International Courts and Tribunals and 
Conflicting Jurisdiction–Problems and Possible Solutions, in 5 Max Planck Y.B. 
United Nations L. J. A. Frowein & R. Wolfrum eds., 2001, PP. 67 et seq. 
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  المبحث الأول
  ااملة الدولية في سياق التطبيق القضائي

  
ر          ام أكث س الموضوع أم ن نف صارت المفاضلة بین المحاكم وتحریك دعاوى ع

نون الدولي لحقوق الإنسان، وتتقلَّص بشكل من محكمة مختصة، ظاھرة متكررة في القا      

كبیر في منازعات القانون التجاري الدولي، الذي یستطیع التعامل مع إشكالیة المقاضاة         

د أشخاص                اء ض الات الادع ي ح تقلَّص ف في محاكم أجنبیة ضد إرادة الأطراف، وكذلك ت

ة    ة طواعی اكم الدولی صاص المح ون اخت ي یقبل دولي، الت انون ال ضًا   إلا الق ا أی أنھ

موجودة
)١(

ن ممارسة              ین م ن المحكمت ع أي م دولي تمن انون ال ي الق ، ولا توجد قاعدة ف

ین      ن المحكمت اختصاصھا، إلا أنھ ومن أجل مصلحة النظام القضائي الدولي یجوز لأي م

رار           صدر ق ا ی وفقًا لتقدیرھا وكمسألة مجاملة، أن تقرر تعلیق ممارسة اختصاصھا ریثم

من المحكمة الأخرى
)٢(

.  

اون   ز التع رق تعزی د ط ة، أح ة الدولی دأ المجامل ق مب ل تطبی م، یمث ن ث وم

ة أو       اع محكم شمل امتن ا ی ضائیة، وبم ات الق اكم والھیئ ین المح ضائي ب سیق الق والتن

                                                             
(1) E. U. PETERSMANN, Transforming World Trade and Investment Law for 

Sustainable Development, Oxford University Press, 2022, P. 151. 

(2) Decision Southern Pacific Properties (Middle East) (SPP) v. Egypt, 3 ICSID Rep. 
112, 129 (1985); A. ROSAS, With a Little Help from my Friends: International 
Case-Law as a Source of Reference for the EU Courts’, The Global Community: 
Yearbook of International Law and Jurisprudence, 2005, PP. 230: 250; T. 
ENDICOTT, International Meanings: Comity in Fundamental Rights 
Adjudication, Int’l J. Refugee L., vol. 92, 2001, PP. 280 et seq.  
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صة            ضائیة أخري مخت ة ق ة أو ھیئ اة لمحكم ضیة، مراع إرجائھا أو تعلیقھا الفصل في ق

ارات     أیضًا بنظر النزاع، أو تنظر إشكالیات متع   ن الاعتب م تك ا ل لقة بموضوع الدعوى، م

  .الغالبة تقضي بتقدیر خلاف ذلك

ارة  و شأن التج ضیة ب ر ق ي تنظ ة الت ة التجاری إن المحكم ال، ف بیل المث ى س عل

سألة،       س الم شأن نف وحقوق الإنسان، تأخذ في الاعتبار قرارات ھیئات حقوق الإنسان ب

ى تُ   ا حت راءات وتعلیقھ ف الإج دیر وق ا تق شق   ویمكنھ ي ال رارًا ف ات ق ذه الھیئ صدر ھ

لطة                ا س ضائیة لھ ة ق ة أو ھیئ إن أي محكم ل، ف سان، وبالمث وق الإن المتعلق بمسائل حق

اذ               رر لاتخ ا مب ون لھ شاریة، یك ا الاست شأن وظائفھ ة ب تقدیریة مثل محكمة العدل الدولی

ة             ضل لمعالج ي وضع أف ون ف ضائیة أخرى، تك ة ق صالح ھیئ صاص ل ق الاخت رار تعلی ق

ة الأطراف           إشك صالح كاف وق وم اة حق زاع المعروض، أو مراع الیات الن
)١(

ي    ذلك ف ، وك

ول أن                   ن المعق ون م ال، یك بیل المث ى س صالح خاصة، وعل ى م القضایا التي تنطوي عل

تُعلّق محكمة العدل الدولیة اختصاصھا، لصالح ھیئة أخرى یمكّن المتقاضین من القطاع     

الخاص من المثول أمامھا
)٢(

.  

ھ        وبالتالي د یُنظر إلی ل، ق ا بالفع صل فیھ ، فإن الفصل في قضیة معلقة أو تم الف

ق          ب تطبی ا یتطل ضائیة، كم ة الق ة والملاءم ات المجامل ع متطلب ارض م ھ یتع ى أن عل

المجاملة اتخاذ قرارات لتسھیل التنسیق المتبادل، كوقف الإجراءات حتى تصدر السلطة         
                                                             

(1) L. R. HEIFER, A. M. SLAUGHTER, Toward a Theory o f Effective 
Supranational Adjudication, Yale L.J., vol. 107, 1997, PP. 223:226, 273.    

ام  ) I/A HRC Consular Assistance case(وعلى سبیل التوضیح، في قضیة المساعدة القنصلیة   )٢( ع
اه     ١٩٩٨ ة تج ، جادلت الولایات المتحدة الأمریكیة بأنھ كان یتعیَّن على لجنة حقوق الإنسان أن تطبق المجامل

ة      سیر اتفاقی شأن تف ضل ب ع أف ي وض ت ف ي كان ة، الت دل الدولی ة الع ا"محكم ام  " فیین صلیة لع ات القن للعلاق
  :راجع. ، كونھا معاھدة عامة ولیست خاصة بحقوق الإنسان١٩٦١

I/A HRC Consular Assistance case, U.S Brief of 1 June 1998. 



 

 

 

 

 

 ١٨٥

ة ھذه السلطة التقدیریة للولایة القضائیة، القضائیة قرارًا، وبوجھ عام، لا ینبغي ممارس      

صلحة    م م ي، أو أن لھ أطراف التقاض م ب تُلحق أي ظل ا س ح أنھ ن الواض ان م إذا ك

)١( مشروعة في وجود إجراءات متعددة    
، ویشار إلي مبدأ المجاملة على نطاق واسع في 

یاق الت          ي س تخدمت ف د اس ا ق ا أنھ ي  السوابق القضائیة لبعض المحاكم الوطنیة، كم قاض

  .الدولي

ھ، والتطور               ث ماھیت ن حی ضاء، م ي الق ة ف ونوالي دراسة تطبیق مبدأ المجامل

  :التاریخي لھذا التطبیق، وكذلك مبررات تطبیقھ، وذلك من خلال المطلبین التالیین

  .تطبیق المجاملة الدولیة في المحاكم: المطلب الأول

ش     : المطلب الثاني  ة ب ات الدولی ة   آراء الفقھ وبعض الممارس ق المجامل أن تطبی

  .في المحاكم

  

  المطلب الأول
  تطبيق ااملة الدولية في المحاكم

  
ضائیة          ة ق ا طریق اكم، بأنھ ي المح ة ف ة الدولی ق المجامل ف تطبی ن وص یمك

یة  ة الدبلوماس لممارس
)٢(

م،       ین الأم ة ب ات ودی ى علاق اظ عل ة الحف ؤدي مھم ا ت ، لأنھ

                                                             
(1) Southern Pacific, 3 ICSID Rep. at 129, 144; Northern Cameroons, 1963 I.C.J. 
at 29. 

(2) Constitutional Diplomats, Lantheus Med. Imaging, Inc. v. Zurich Am. Ins. Co., 
841 F. Supp. 2d 769, 795 (S.D.N.Y. 2012); S. BREYER, the Court and the 
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 ١٨٦

یات القضائیة المختلفة  وحسن الجوار، والاحترام المتبادل بین الولا     
)١(

، وعلى الرغم من 

ك        م، كتل ي مھ أثیر دول ا ت أن القضاء لیس مجالاً سیاسیًا، إلا أنھ غالبًا ما ینظر قضایا لھ

ل                ال، تعم بیل المث ى س ة، وعل ات التاریخی دات أو المطالب ار المعاھ التي تتناول بعض آث

ي الاعت     ذ ف ة، وتأخ ال      المحاكم الأمریكیة أحیانًا باسم الدول ي مج ا ف داعیات قراراتھ ار ت ب

العلاقات الأمریكیة الخارجیة
)٢(

.  

ضیة     ضمَّنت ق ذلك ت  Wiwa v. Royal Dutch Petrol. Co., 226"وك

F.3d 88"،2d Cir.  " ام ات   ٢٠٠٠لع ة الولای ة مقاطع ام محكم ت أم ي حُركّ ، الت

دوث انتھ     ن ح ضررون م ات  المتحدة للمنطقة الجنوبیة من نیویورك، مدعین أجانب یت اك

ن         ك م لقانون دعاوى تعویض الأجانب، ومنھا التعذیب والسجن والقتل في نیجیریا، وذل

ة  ة والھولندی نفط الإنجلیزی ركات ال ساعدة ش ة وبم ة النیجیری ل الحكوم ضیة . قب ي ق وف

"Bodner v. Paribas, 202 F.R.D. 370 (E.D.N.Y. 2000)"   م سماع ، ت

ائلاتھ      ت وع ن الھولوكوس اجین م ن الن اوى م تیلاء     دع ة الاس سیة بتھم وك فرن د بن م ض

  .غیر المشروع على أموالھم وأصولھم خلال الحرب العالمیة الثانیة

ي             شكیك ف ن الت اع ع ة، بالامتن ة الدولی ق المجامل وتقوم المحاكم من خلال تطبی

ي                 دخلاً ف ل ت ك یمثّ ان ذل ر إذا ك ام أو أوام دار أحك یادة، أو إص ة أخرى ذات س أفعال دول
= 

World: American Law and the New Global Realities, Knopf Doubleday 
Publishing Group, 2015, PP. 79: 95; Inv. Partners, LLC v. Scientific-Atlanta, 
Inc., 552 U.S. 148, 164 (2008). 

(1) Goodyear Luxembourg Tires, S.A. v. Brown, 561 U.S. 1058 (2010) (No. 10-76), 
2010 WL 4735597; JP Morgan Chase Bank v. Altos Hornos de Mexico, S.A. de 
C.V., 412 F.3d 418, 423 (2d Cir. 2005). 

(2) J. R. PAUL, Comity in International Law, P. R., P. 12; Société Nationale 
Industrielle Aérospatiale v. U.S. Dist. Court for S. Dist. of Iowa, 482 U.S. 522, 
551–52 (1987).  



 

 

 

 

 

 ١٨٧

ھ  شئون دولة أخر  ي       ي، لأن ن ف ذي أُعل سیادة ال دأ ال ا لمب تفالیا "وفقً ام  " وس ، ١٦٤٨ع

ة    ل قانونی ة ھیاك دول القومی شأت ال ذاتي   أن م ال رة الحك خ لفك ترس
)١(

تقلال  رام اس ، واحت

الدول الأخرى ذات السیادة، ورفض ممارسة أي دولة لولایتھا القضائیة على إقلیم دولة 

ى    مبدأ عدم التدخل، كما أنھ وفقًا ل   أخرى وطني عل انون ال  في شئون الدول، لا ینطبق الق

ا    راف صریح منھ ة دون اعت دول الأجنبی ال
)٢(

ة    ،  ة أجنبی انون دول ون لق ن أن یك ولا یمك

أو عند دخول الدول في اتفاقیات ثنائیة أو ، آثار عالمیة ما لم یتم ذلك من خلال المجاملة  

متعددة الأطراف بھذا الشأن
)٣(

.  

  الفرع الأول
  ق مبدأ ااملة في المحاكمطبيعة تطبي

یاق       ي س ة ف تشكل المجاملة لبنھ أساسیة للتنسیق بین المحاكم الوطنیة والدولی
قضایا محددة 

)٤(
ھ             لال توجی ن خ بعض، م ضھا ال رارات بع ام وق رام أحك ، وبما یشمل احت
ث         دول، بحی سیادیة لل صالح ال ین بعض الم ة ب ى الموازن ین، إل ضاة والمحكم لوك الق س

                                                             
(1) P. OREBECH, F. BOSSELMAN, et al., the Role of Customary Law in 

Sustainable Development, Cambridge University Press, 2005, P. 17.   

(2) General Assembly Resolution 2625/70.    

ق          والتي لم تعد مُتطلب   ) ٣( ة، تواف ا التعاھدی ن التزاماتھ ض النظر ع الم وبغ ة دول الع ة بشكل جوھري، لأن غالبی
ع     وفمبر  ١٥معاھدة  : ضمنیًا على الولایة القضائیة العالمیة راج ائق      ١٩٦٥ ن ي الخارج للوث شأن الخدمة ف  ب

رمین للولا          سلیم المج ة ت ة واتفاقی ة أو التجاری سائل المدنی ي الم ضائیة ف ر الق ضائیة وغی دة  الق ات المتح ی
 .١٩٨٣ أكتوبر ١٣الأمریكیة وإیطالیا بتاریخ 

(4) A. M. SLAUGHTER, a New World Order, Princeton University Press, 2009, P. 
87; A. M. SLAUGHTER, a Global Community of Courts, HARV. INT’L L.J., 
vol. 44, 2003, PP.191, 194.  



 

 

 

 

 

 ١٨٨

ق  ن تطبی ریمك انوني دون آخ ام ق نظ
)١(

ن  ، عًا م شًا واس ضاة ھام دأ الق ذا المب نح ھ  ویم
صالح       السلطة التقدیریة، بشأن تفضیل معاییر أو        ان الم در الإمك ي ق ذاھب تراع تحدید م

سبیة          صالح الن ین الم وازن ب صلة، وت سیاسات ذات ال ار ال ي الاعتب ذ ف ة، وتأخ العام
ان      د إمك ة، لتحدی ة المتعارض ة القانونی ضائي    للأنظم القرار الق ا ب ضرر أي منھ  ت

)٢(
 ،  

نھج     ذا ال ا لھ ضاة وفقً ل الق ف عم د وُص ة  وق ھ وظیف ة"بأن لاحیة "أو " إبداعی إص
"دولیة

)٣(
.  

یمكن اعتبار تقنیات المجاملة القضائیة، أحد أشكال السلوك القضائي، ومن ثم، 
ى        دف إل سر یھ شاء ج یع  أو التصرف الذھني للقضاة، لتحقیق منفعة متبادلة، أو إن  توس

                                                             
ام        ) ٢٨٢( المادة رقم  وعلى سبیل المثال، تتوخي  ) ١( ار لع انون البح م المتحدة لق ة الأم ن اتفاقی ة  ١٩٨١م ، آلی

ادرة          ا ق ا الأطراف، باعتبارھ زم بھ ي الت احترام فیما یتعلق بالنظم القضائیة للأنظمة الإقلیمیة فوق الوطنیة الت
حقوق الإنسان التي تنظم من الاتفاقیة الأوروبیة ل) ٣٥(على اتخاذ قرارات نھائیة وملزمة؛ وكذلك المادة رقم       

) ٢٦(آلیة التبعیة، والتي ھي أساس عمل النظام القضائي في المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان؛ والمادة رقم   
، والتي تتوخى الاستخدام الحصري   "ICSID"من اتفاقیة إنشاء المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار   

م   لتلك الولایة القضائیة عندما تتنافس مع ھی     ادة رق ئات تسویة أخرى، إلا إذا لم یقرر الطرفان شیئًا آخر؛ والم
شمالیة         ) ٢٠٠٥( ا ال ین       "NAFTA"من اتفاقیة التجارة الحرة لأمیرك ارض ب نظم فرضیة وجود تع ي ت ، الت

  :راجع. اختصاص لجانھا واختصاص ھیئة تسویة المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمیة

A. MILLS, T. STEPHENS, Challenging the Role of Judges in Slaughter’s Liberal 
Theory of International Law, LEIDEN J. INT’L L. 1, vol. 18, 2005, P. 3. 

(2) D. PULKOWSKI, the Law and Politics of International Regime Conflict, OUP 
Oxford, 2014, PP. 333: 334. 

(3) Decision of the Appeals Chamber on the Defense Motion for Interlocutory Appeal 
on Jurisdiction, 2 October 1995, Appeals Chamber of the International Tribunal 
for the Former Yugoslavia; A. LINDROOS, M. MEHLING, Dispelling the 
Chimera of Self-Contained Regimes. International Law and the WTO, Eur. J. 
Int’l L., vol. 16, 2006, P. 858. 



 

 

 

 

 

 ١٨٩

ضاء         ي الق ة ف سیاسة الدولی ام وال انون الع ة والق سیاسة العام دور ال
)١(

تراتیجیة  ، أو إس
یادة                  اذ س سین إنف دف تح ا، تھ ذ قراراتھ ة وتنفی اكم العالمی دول للمح ال ال استباقیة لامتث

انون الق
)٢(

ازع   ،  شأن تن ددة ب د مح ى قواع نص عل ة وال شریعات الوطنی ور الت ع تط وم
ي     القوانین، لم تعد ا   اص، وف دولي الخ انون ال لمجاملة تمثّل أساسًا للتطبیق في مجال الق

ة ولا                 اكم الأجنبی ي المح ة ف اكم الوطنی ق المح ة أن تث ب المجامل دیث، تتطل تجسیدھا الح
تتدخل في سلطاتھا، فضلاً عن إعطاء ائتمان كامل واحترام لعملھا

)٣(
.  

 سماح محاكم دولة أو یشیر مبدأ المجاملة في سیاق التطبیق القضائي، إلى  كما  
ة أو            اكم دول ن مح صادرة م ولایة قضائیة ما، بأن یكون للقوانین والقرارات القضائیة ال
ضاء،    ولایة قضائیة أخرى تأثیر وفعالیة على إقلیمھا، مع إمكان إحالة القضایا عند الاقت

ن و    احترام إلى محاكم دول أخري و   زام ولك ل الالت ن قبی ا  إجراءاتھا وقراراتھا، لیس م فقً
یم،               ،للاحترام المتبادل  ات تحك اكم أو ھیئ ین مح ضائي ب صاص الق داخل الاخت دما یت  وعن

ادل              ة التب ع حتمی ھ، م ا نفعل ل م فإن تطبیق المجاملة یعني سنقبل ما تفعلھ طالما أنك تقب
ع                 ة، تمن ضائیة العالمی ة الق یم الولای أداة لتنظ ة ك ن مفھوم المجامل في المعاملة كجزء م

سلطات القضائیةالتعارض بین ال
)٤(

.  

                                                             
(1) W. T. WORSTER, Competition and Comity in the Fragmentation of International 

Law, Brook. J. Int’l L., vol.34, 2008, P. 139.  
(2) E. BENVENISTI, G. W. DOWNS, National Courts, Domestic Democracy, and 

the Evolution of International Law, Eur. J. Int’l L., vol. 20, 2009, PP. 59 et seq; 
G. SGUEO, Proactive Strategies in the Global Legality Review, Rivista 
Trimestrale di Diritto Pubblico, vol. 1, 2010, P. 50. 

(3) A. BRIGGS, the Principle of Comity in Private International Law, in Recueil 
des Cours de L’acad´emie de Droit International, BRILL, vol. 354, 2012, PP. 
65, 91. 

(4) P. OREBECH, International Comity or Chaos, P. R., P. 6; E. D’ALTERIO,  From 
judicial comity to legal comity, P. R., P. 411; Competition co-operation and 
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 ١٩٠

د  أي أن  ث تح ة، بحی دول الأجنبی ضائي لل رام الق وم الاحت سّد مفھ ة تُج المجامل

ة،      ة أجنبی ال دول وطني لأفع ام ال ان للنظ ة إذع دي درج ا، وتب اق قوانینھ ن نط دول م ال

بالرغم من عدم إلزام ھذه الأفعال للنظام بأي شكل      
)١(

دما       ى عن ال، حت بیل المث ى س ، وعل

ال            تكون المحكمة    ى الامتث ة عل سة أجنبی ار مؤس مختصة بالنظر في دعوى خاصة بإجب

ي               ة ف دول الأجنبی صالح ال ي م اكم تنظر ف ل المح لأمر، فإن تطبیق المجاملة الدولیة یجع

  .ھذا النزاع

ة                ي حال وانین، ف ة الق دأ إقلیمی ى مب تثناءات عل د الاس ة كأح ویتم شرح المجامل

ى       رغبة إحدى الدول في مراعاة عادات شعب م      ھ عل ق قوانین سمح بتطبی ا ت اور، فإنھ ج

ة             ر المجامل یھا، وتعتب ارج أراض تم خ ال ت ا لأفع رًا قانونیً إقلیمھا، كعمل تقدیري یعطي أث

سب الأصل لا               ة، وبح ة المحكم وانین دول صري لق ي الح بمثابة قید على التطبیق الإقلیم

تم         ك ی ن ذل ا، ولك ي محاكمھ ة ف ادل    تُلزم دولة بتطبیق قوانین دولة أجنبی اس تب ى أس عل

  .المنفعة ووفقًا للعرف السائد، وبالتالي یرتبط تطبیق المجاملة بالسلطة التقدیریة للدول

د        ي أو تقیی انون الأجنب ق الق اكم، بتطبی ي المح ة ف تخدام المجامل ق اس ا یتعلَّ كم

ة    لطة تقدیری تخدام س ة، واس رارات الأجنبی ام والق راف بالأحك وطني، والاعت انون ال الق

ة   للحد من   اختصاص المحاكم الوطنی
)٢(

ع         ذي یمن ة، ال ل الدول دأ عم اس لمب وفیر أس ، وت
= 

enforcement. Inventory of co-operation agreements. Provisions on positive 
comity Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD 
2015), at http://www.oecd.org/ daf/competition/competition-inventory-provisions-
positive-comity.pdf. 2/2/2022. 

(1) D. ZAMBRANO, a Comity of Errors: The Rise, Fall, and Return of 
International Comity in Transnational Discovery, 2016. P. 105; SEC v. Banner 
Fund. Int’l, 211 F.3d 602, 612 (D.C. Cir. 2000); Hilton, 159 U.S. at 164; Van 
Den Biggelaar v. Wagner, 978 F. Supp. 848, 857 (N.D. Ind. 1997).   

(2) D. E. CHILDRESS III, Comity as Conflict, P. R., P. 48. 



 

 

 

 

 

 ١٩١

ة،         سیادتھا الإقلیمی ا ل ة أخرى وفقً ا دول وم بھ ي تق ال الت ى الأفع م عل ن الحك ة م المحكم

انون         وذلك عندما تكون المصالح السیادیة الأجنبیة على المحك، وتقیید مدى وصول الق

سة وحق         ل المناف ا         الوطني في قضایا مث ببًا مقنعً ر س ك تعتب ى ذل لاوة عل سان، ع وق الإن

نح                ا لم املاً مھمً ة، وع ة أو المتوقع ة الفعلی ة الدولی ضایا التبعی للامتناع عن الحكم في ق

ات      شأن العلاق ار ب ن الأفك ة م تخدامات مجموع ذه الاس س ھ ستعجلة، وتعك ر الم الأوام

ار عن       ي الاعتب اكم ف ذھا المح ر     السیادیة ـ السیادیة، التي تأخ ات عب ي النزاع صل ف د الف

الوطنیة
)١(

.  

ویبدو كذلك أن المجاملة طریقة لإدخال السیاسة الدولیة في اعتبارات المحاكم،     

ام        انون الع ة والق سیاسة العام یع دور ال بحیث یمكن وصفھا بأنھا جسر، یؤدي إلى توس

ة       ادئ المجامل ق مب ائج تطبی شابھة  والسیاسة الدولیة في القضاء، وغالبًا ما تكون نت مت

ا      سیادة أخرى فیم على الرغم من التفسیرات المختلفة لھا، لاسیما استخدامھا للإذعان ل

یتعلق بقضایا معینة، وتحقیق توازن بین السیاسات المتعارضة
)٢(

.  

سیادة            اكم ل رام المح ى احت شجع عل ضائي ی رف ق ا عُ كما وُصفت المجاملة بأنھ

زنة بین مختلف العوامل العامة والخاصة  أجنبیة، مع تمتع القضاء بصلاحیة تقدیر الموا 

ى              ي تنطوي عل ضایا الت ي الق ب ف ة واج ال المجامل والدولیة، عند تحدید ما إذا كان إعم

تصرفات تشریعیة وتنفیذیة وقضائیة لدول أخرى  
)٣(

شجیع      .  صب لت ال خ ي مج ذلك ھ وك

                                                             
(1) T. SCHULTZ, J. MITCHENSON, Navigating Sovereignty and Transnational 

Commercial Law: The Use of Comity by Australian Courts, J. PRIV. INT’L 
LAW, vol. 12, 2016. 

(2) P. TORREMANS, J. J. FAWCETT, Cheshire, North & Fawcett: Private 
International Law, Oxford University Press, 15 ed., 2017, PP. 1095: 1010. 

(3) J. R. PAUL, the Transformation of International Comity, P. R., P. 19.  



 

 

 

 

 

 ١٩٢

ة احتر       ضائیة الوطنی ة الق ن الولای د م ي، أو الح انون أجنب ق ق ى تطبی اكم عل ا المح امً

ة،  سیادة الأجنبی ا     لل دّر فیھ ي تُق ضایا الت ي الق صل، ف دم الف اء أو ع شمل الإرج ا ی وبم

المحكمة أنھ من الأكثر ملاءمة أن یتم الفصل فیھا كلیًا أو جزئیًا في مكان آخر
)١(

.  

دول،           ي بعض ال ضائیة ف سوابق الق ة موجزة لل ھ بمراجع ویقرر جانب فقھي أن

ي طلیع    ة ف ق المجامل د أن تطبی ا    نج یما م وطني، لاس ر ال دولي وعب ي ال ات التقاض ة آلی

ق            ال لتحقی سح المج وانین، ویُف ازع الق ة لحل تن اره آلی یتعلَّق بالنواحي التجاریة، باعتب

التوازن بین القوانین، مما یوفر توجیھًا للمحاكم لاستخدامھا بشكل فعال
)٢(

.  

املات الدول  شأن المج ھ ب ن الفق د م ة عدی ي رؤی ب فقھ ص جان ث ویلخّ ة، حی ی

د                  ن قواع دة م ق، أو قاع ضل أن یُطبَّ ذي یُف انون ال ار الق ق باختی دأ یتعلَّ وُصفت بأنھا مب

 تنظم تبادل المصالحالقانون الدولي العام، أو التزام أخلاقي، أو قاعدة نفعیة  
 

، أو احترام 

ھ              ك الفق ف ذل ا اختل یة، كم ن الدبلوماس وع م ل، أو ن ة بالمث دول، أو معامل متبادل بین ال

رف، أو        ب ي، أو الع انون الطبیع د الق ن قواع دة م ة قاع ت المجامل ا إذا كان شأن م

المعاھدات، أو القانون الوطني، واستخدمھا جانب ثالث كمرادف للحصانة الدبلوماسیة،       

رارات              ي وق انون الأجنب ا للق ا احترامً ن كونھ ر م رب أكث ا تقت ري أنھ ھ ی ویقرر الفقیھ ان

المحاكم الأجنبیة
)٣(

.  

                                                             
(1) G. B. BORN, P. B. RUTLEDGE, International Civil Litigation in United States 

Courts, 4th ed. 2007, PP. 614:619; E. A. POSNER, C. R. SUNSTEIN, 
Chevronizing Foreign Relations Law, YALE L.J., vol. 116, 2007, PP. 
1170:1179.  

(2) F. Hoffman-La Roche Ltd. v. Empagran S.A., 542 U.S. 155, 164-65 (2004). 

(3) H. MAIER, Interest Balancing and Extraterritorial Jurisdiction, AM. J.C 
OMP. L., vol. 31, 1983, PP. 579: 589. 
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د   د أك ي وق سلطات    " Briar"القاض ع ال سیق م ى التن ة إل د الحاج ى تزای عل

ةً         ة خاص ة المختلف سات الدول سلس لمؤس لأداء ال مانًا ل رى، ض دول الأخ ضائیة لل الق

إلى أن المجاملة الدولیة في مجال القضاء " Blackmon"الاقتصادیة، وأشار القاضي 

دولي             اون ال دأ للتع ي مب ا ھ رارات    لیست مجرد اھتمام سیاسي، وإنم ھ الق س بموجب تعك

صلحتنا               ي م ون ف دما یك ة، عن سن النی ادل وح سامح المتب القضائیة، القیمة الرسمیة للت

القیام بذلك
)١(

.  

، في رأیھ المخالف "Scalia"وعلى حد تعبیر قاضي المحكمة العلیا الأمریكیة  

ضیة  ي ق ام " Hartford Fire"ف ین  ١٩٩٣ع ز ب ھ یمی ار، أن ة الاحتك شأن مكافح  ب

رة     مجامل رى أن الأخی ث ی ة، بح ة الإلزامی ضائیة، والمجامل ة الق اكم أو المجامل ة المح

تشیر إلى الاحترام الذي تمنحھ الدول ذات السیادة لبعضھا البعض، من خلال تقیید مدى       

ا             ع بھ ي تتمت ة الت سلطة التقدیری ى ال ضائیة إل وصول قوانینھا، بینما تشیر المجاملة الق

ا      المحاكم، بشأن رفض ممارسة    م فیھ ن الحك ھ یمك ري أن الولایة القضائیة على مسائل ت

بشكل أكثر ملاءمة في مكان آخر
)٢(

.  

ضائیة    ات الق اكم والھیئ صاص المح رام اخت ة واحت ق المجامل شمل تطبی وی

ضائیة           ات ق ھ ھیئ ذي طورت ضائي ال اد الق رام للاجتھ ن الاحت در م اء ق رى، إعط الأخ

ام،    دولي الع انون ال ب الق صة، أو بموج ام   متخص ة أم وى مماثل ك دع تم تحری دما ی عن

لة       ا متأص محكمة أخرى، وبالرغم من أن ذلك یمثل قاعدة تقدیریة، إلا انھ یمكن اعتبارھ

داخل      ة بت شكلات المرتبط ن الم د م ل العدی دعم ح ا ی ضائیة، بم ات الق ة الھیئ ي وظیف ف

                                                             
(1) D. ZAMBRANO, a Comity of Errors, P. R., P. 106. 

(2) Hartford Fire Insurance Co v California, 509 US 764, 817 (1993) (Scalia, J, 
dissenting). 



 

 

 

 

 

 ١٩٤

نخراط في الولایات القضائیة، واتخاذ قرارات أكثر اتساقًا، والتخلص من بعض حوافز الا

  .أسالیب التقاضي غیر مناسبة

ا          اكم، بأنھ ق المح یاق تطبی ي س ة ف ة الدولی وبوجھ عام، یمكننا تعریف المجامل

سیادة، توجھ       ل ال أداة قضائیة وفقًا لنموذج مقبول بشأن تخصیص السلطة التنظیمیة مث

انون   اق الق ضبط نط الإجراءات، وت راف ب د أو اعت ال تقیی ام بأعم ى القی اكم إل  المح

ضارب     ة الت ي حال م ف ن الحك دیري ع اع التق ى الامتن وء إل وطني، واللج وعي ال الموض

ب، أو   رائھم الأجان ام نظ راف بأحك رام والاعت نح الاحت ع، وم ي أو المتوق ضائي الفعل الق

ساویة              سلطة المت رام ال ن احت افتراض أن القوانین والأفعال الأجنبیة صحیحة، وتعبیر ع

دودھا ونطاقھ ك ح ي لا تنتھ ة الأدوات  الت ي لمجموع اس المنطق ى الأس شیر إل ا، وت

  .والتقنیات القضائیة التي تم تطویرھا لتحقیق مثل ھذه الأھداف

ون              ضاء، ویك ین الق سیق ب ى التن صر عل ة یقت كما نشیر إلى أن تطبیق المجامل
ھ                دیم التوجی ى تق درة عل دیھا الق ي ل ضائیة الت ات الق اكم والھیئ من المفید أن تقوم المح

ح         القضائ ال، أن توضّ بیل المث ى س ي لنظرائھا، بتوضیح وتفسیر دورھا وفقًا لذلك، وعل
ة     ضایا المعروض ي الق ة ف ة المطبق اییر القانونی ر المع شكل أكب ة ب دل الدولی ة الع محكم
ھ       ات، أي أن ك النزاع ي تل علیھا، ومدى استیعاب المصالح الخاصة للأطراف المباشرة ف

ال        یجب على الھیئات القضائیة أن ترقى      ي مج سیق ف ادة التن ي زی ا ف  إلى مستوى دورھ
  .القانون الدولي
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  الفرع الثاني
  مبررات تطبيق ااملة في المحاكم

وطني،                  ر ال یم عب ضایا التحك وطني وق ي ال ي التقاض ة ف تواتر استخدام المجامل
دولي      ام ال ات النظ ان لاحتیاج الات الإذع ر ح لتبری

)١(
ر     سیرات عب ساق التف م ات ، ودع

لصكوك الدولیة العامة أو الخاصة الوطنیة ل 
)٢(

شتركة      صالح الم ز الم ، وبشكل أعم، تعزی
د          دولي ق ستوى ال ى الم للدول وفقًا لنظام قانوني دولي یعمل بسلاسة، إلا أن تطبیقھا عل
أداة             ة ك تخدمت المجامل ث اس ة، حی اكم الدولی شار المح ارتبط بشكل جوھري بظاھرة انت

ئیة الناشئة عن ھذا الانتشارلحل مشاكل تداخل الاختصاصات القضا
)٣(

.  

                                                             
(1) W. B. WHITE, Regionalization of International Criminal Law Enforcement: A 

Preliminary Exploration, TEX. INT’L L.J., vol. 38, 2003, PP. 729:755; 
Mitsubishi Motors Corp. v. Soler Chrysler- Plymouth, Inc., 473 U.S. 614, 615 
(1985); Inc. v. United States ICSID Case No. ARB (AF)/00/1, Award, P 15 
(Jan. 9, 2003). 

(2) T. SCHULTZ, N. RIDI, How Comity Makes Transnationalism Work, King’s 
College London Dickson Poon School of Law, 2017, P. 14. 

اكم، لا تكون أمرًا تصادمیًا في كل الأحوال، فقد  تجدر الإشارة إلى أن تعارض الاختصاص والمنافسة بین المح)٣(
د       " David Kennedy"لاحظ القاضي  ال، وق ق الامتث ز شرعیتھا وتحقی ا لتعزی أن المحاكم تصوغ قراراتھ

ین                 ض القضایا ب ي بع افس ف ة التن ا، وأن تجرب سین أدائھ اكم بضرورة تح سي للمح ي جو تناف ل ف یوحي العم
ة الأوروبیة لحقوق الإنسان، أدَّت إلى زیادة جودة الاجتھاد القضائي، ودعم    محكمة العدل الأوروبیة، والمحكم   

 ، كما شجَّعت حالة التنافسوتحسین جودة الاستدلال القضائي واتساقھ، وحُسن الاستشھاد بالسوابق القضائیة
ارة العالمی         اییر  على تطویر أسالیب تحلیل المحاكم، ومن ذلك، تطبیق ھیئة تسویة منازعات منظمة التج ة لمع

  :راجع. أكثر صرامة بشأن المراجعة القضائیة، مقارنةً بمبدأ ھامش التقدیر الذي تطبقھ محاكم حقوق الإنسان

C. MCLACHLAN, Lis Pendens in International Litigation, Martinus Nijhoff 
Publishers, 2009, P. 421; M. OESCH, Standards of Review in WTO Dispute 
Resolution, Oxford University Press, 2003, P. 210; C. COSTELLO, the Bosphorus 
Ruling of the European Court of Human Rights, HUM. RTS. L. REV., vol. 6, 2006, 
PP. 87, 129. 
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ة   ة نتیج كالیات القانونی ض الإش ور بع ى ظھ لاوة عل سات ع تلاك المؤس ام

ددة   ي دول متع ة ف ركات تابع ا وش ة فروعً الوطنی
)١(

یما  سات  ، لاس ین المؤس افس ب التن

ا           رارات متعارضة، ربم القضائیة المختصة بنظر النزاع، مما ینشأ عنھ إصدار أحكام وق

وّض الثق  ا     تُق ي كلیھم ن ف م یك ستین إن ل د المؤس ي أح ة ف ة والفاعلی
)٢(

ت   ا مثَّل ، وھن

ر           المجاملة مبررًا قانونیًا وأساسًا نظریًا، لتطبیق قوانین أو أحكام أجنبیة في القضایا عب

ة    الوطنیة، وإحالة بعض القضایا إلى محاكم أجنبی
 

دول      ، ة لل سیادة الإقلیمی رام ال ع احت  م

ى        ونوالي تفص. في نفس الوقت   ضائي عل سیاق الق ي ال ة ف تخدام المجامل ررات اس یل مب

  النحو التالي

  :انتشار وتعدد ھیئات التقاضي الدولیة: أولاً

ام     دثت للنظ ي ح ورات الت د التط ة أح ضائیة الدولی سات الق شار المؤس د انت یع

ض         ي بع صة ف اكم متخص ى مح دول إل ة ال وھري لحاج شكل ج ع ب دولي، ویرج ال

المجالات
)٣(

ا       ا جعلھ تلاف           ، مم ى اخ ة عل سویة دولی ات ت اكم وھیئ شاء مح ى إن سعى إل ت

سویة          ام ت شأن تطویر نظ ود ب اه محم ولایاتھا، واختلاف القواعد التي تطبقھا، وھو اتج

المنازعات الدولیة 
)٤(

ضل،     شكل أف ة ب ضائیة    ، حیث یخدم مصالح العدال اییر ق شئ مع ویُن

                                                             
(1) Lantheus Med. Imaging, Inc. v. Zurich Am. Ins. Co., 841 F. Supp. 2d 769, 795 

(S.D.N.Y. 2012); Motorola Credit Corp. v. Standard Chartered Bank, 21 
N.E.3d 223 (N.Y. 2014).   

(2) P. OREBECH, International Comity or Chaos, P. R., PP. 6: 7.  

(3) G. ULFSTEIN, International Courts and Judges: Independence, Interaction, 
and Legitimacy, N.Y.U.J. INT’L L. & POL, vol. 2, 2014, PP. 849:857. 

(4) C. P. R. ROMANO, the Shift from the Consensual to the Compulsory 
Paradigm in International Adjudication: Elements for a Theory of Consent, 
the, N.Y.U.J. INT’L L. & POL., vol. 39, 2006, PP. 791:795. 



 

 

 

 

 

 ١٩٧

وخًا   ر رس ة أكث وة معیاری وق
)١(

ضائي م   ام الق ل النظ ة ، ویجع رات الدولی ا للتغی ن ،واكبً  م

حیث تنوع القواعد القانونیة والمعاییر البدیلة
)٢(

.  

یس  ) ٩٥(وقد أیّد میثاق الأمم المتحدة في مادتھ      ھذا الاتجاه، عندما قرّر أنھ، ل

، من أن یعھدوا بحل ما ینشأ بینھم من "الأمم المتحدة"في ھذا المیثاق ما یمنع أعضاء  

ة    ب"خلاف إلى محاكم أخرى،      ن     "خلاف محكمة العدل الدولی ة م ات قائم ضى اتفاق ، بمقت

ستقبل   ي الم نھم ف د بی ن أن تعق ل أو یمك ب،  ، قب ن المثال و م شار لا یخل ذا الانت إلا أن ھ

  :وعلي سبیل المثال یمكن أن ینشأ عنھ ما یلي

س        ) ١( شأن نف صادرة ب ام ال ارض الأحك ضائي أو تع صاص الق داخل الاخت ت
الموضوع

)٣(
:  

نتشار نوعًا من القلق، بالنسبة لأطراف النزاع أو للنظام القانوني    یسبب ھذا الا  

ل دولي كك ال
)٤(

راءات ال   كالیات الإج ور إش ث ظھ ن حی ضائیة  ، م ة ق ل أنظم ة قب متوازی
                                                             

(1) T. C. HARTLEY, the European Union and the Systematic Dismantling of the 
Common Law of Conflict of Laws, INT’L & COMP. L.Q., vol. 54, 2005, PP. 
813: 814. 

(2) C. R. DRAHOZAL, New Experiences of International Arbitration in the 
United States, AM. J. COMP. L., vol. 54, 2006, P. 233; A. M. SLAUGHTER, a 
Global Community of Courts, P. R., P. 191; A. M. SLAUGHTER, Judicial 
Globalization, VA. J. INT’L L., vol. 40, 2000, P. 1103. 

ھ ازدواجً                 )٣( ى كون ا إل ي دائمً ین لا یرق ین مختلفت ام محكمت زاع أم ي نفس الن ا أو  تجدر الإشارة إلى أن الفصل ف
أن  تداخلاً في الاختصاص، وذلك في حالة تعامل كل منھما مع مسائل مستقلة تقع ضمن حدود اختصاصھا      ، ك

شأن                   رارات الصادرة ب ار الق ي الاعتب سان، وتأخذ ف وق الإن شأن التجارة وحق ة قضیة ب تتناول محكمة تجاری
لا  وإذا تم تسویة قضیة من قبل لجنة تحكیم ولم تفصل   مسألة حقوق الإنسان،     في إشكالیات حقوق الإنسان، ف

  .یجب أن تمنع تلك التسویة محكمة أخرى من إصدار حكم بشأن ھذه الجوانب

(4) G. GUILLAUME, Advantages and Risks of Proliferation: A Blueprint for 
Action, J. INT’L CRIM. JUST., vol. 2, 2004, PP. 300:301. 



 

 

 

 

 

 ١٩٨

، أو حالات التعارض ـ حتى وإن كانت محتملة ـ بین اختصاصات تلك المحاكم أو   متنوعة

بین الأحكام النھائیة الصادرة منھا   
)١(

ھا وبین قرارات المحاكم الداخلیة ذات الصلة ، وبین

د،             نفس القواع ة ل ى    بالقضایا عبر الوطنیة، وإشكالیات التفسیرات المتباین ؤدي إل ا ی بم

انتقاد المحاكم أو انتقاد قضاتھا، وتجزئة القانون الدولي
)٢(

.  

  :تنافس المحاكم لجذب المتنازعین على حساب تحقیق العدالة) ٢(

ا إذا أصبحت بعض المحاكم أكثر جذبًا، فربما یُنظر إلى ذلك     یمثل التنافس خطرً  

اكم                ین المح لون ب ث یفاض ة بحی ق العدال باعتباره تصدیقًا من المتنازعین على أنھا تحق

كما یفعلون عند شراء المنتجات، بناءً على إمكان الوصول إلیھا، أو الإجراءات المتبعة، 

 أو سوابقھا القضائیة، أو تكالیف التقاضي، أو تشكیل المحكمة، أو القانون الذي تطبقھ،  

ل اللجوء            ا قب ة حكمھ بحیث تكون أكثر ملاءمة لمصالح الطرف، مع احتمال معرفة طبیع

إلیھا
)٣(

، وربما تقوم بعض المحاكم بتكییف قراراتھا لغرض تشجیع زیادة عدد قضایاھا، 

دولیةعلى حساب نھج تحقیق العدالة، مما یلحق ضررًا بالغًا بالعدالة ال
)٤(

.  
                                                             

(1) E. D’ALTERIO, from judicial comity to legal comity, P. R., P. 407. 

(2) J. K. COGAN, Competition and Control in International Adjudication, VA. J. 
INT’L L., vol. 48, 2007, PP. 447: 448. 

(3) E. U. PETERSMANN, Transforming World Trade and Investment Law for 
Sustainable Development, P. R., P. 282. 

ة للقضایا،     )٤(  ومن ناحیة أخرى، قد تؤدي المنافسة بین المحاكم إلى التوصل إلى قرارات أفضل، وتقییم أكثر دق
ر المقضي            وة الأم دأ ق لتفادي احتمال أن تقرر محكمة أخرى نتیجة مخالفة، وفي بعض الحالات عند إعمال مب

شأن قضیة      بھ تظھر مثالب لعدم المنافسة، من حیث عدم إتاحة        ا القضائي ب یح اجتھادھ الفرصة للمحكمة لتنق
ال       ل احتم ة ویق ل أھمی معینة، ومن المشكوك فیھ أن أي محكمة ترید أن یُنظر إلیھا على أنھا تصدر قرارات أق
ي        سمعة سیئة، وف راراتھم ل اللجوء إلیھا، وقد یفقد القضاة فرصًا لشغل مناصب التقدم الوظیفي إذا تعرضت ق

 .Kadi v. E.U. Council" ،"Yusuf & Al Barakaat Int’l Found. v. E.U"قضیتي  
Council "      ع ن م س الأم رارات مجل ین ق ارض ب ض التع ود بع ة، وج ة الأوروبی ة الابتدائی ت المحكم لاحظ

ي                 ت ف د كرسَّ ا نجد أن المحكمة ق رارات المجلس، وھن ذ ق ن تنفی ة لا یمك ي ھذه الحال ھ ف القواعد الآمرة، وأن
= 



 

 

 

 

 

 ١٩٩

ام    ات أم سویة النزاع ى ت وء إل ي أن اللج ب فقھ رّر جان ال، ق بیل المث ى س وعل

ي                ا، الت وب غرب إفریقی ضیة جن ي ق محكمة العدل الدولیة، كان أقل تواترًا بعد قرارھا ف

د التحول            ازعین بع ذب المتن استخدمت فیھا آلیات تفسیریة أكثر شكلیة، ثم نجحت في ج

ي    ر ف وعي أكث ل موض ى تحلی ا إل ضیة نامیبی  ق
)١(

تیعاب     ى اس ة إل عت المحكم ا س ، كم

یج         ضیة خل ي ق دا ف ین "الولایات المتحدة وكن ام  " م ة     ١٩٨٤ع شكیل غرف لال ت ن خ ، م

ة خاصة      ى محكم ال إل خاصة من قضاة محددین، بسبب تھدید الأطراف بالانتق
)٢(

، إلا أن 

دة               اكم جدی شكیل مح ببًا لت ان س ة، ك خیبة الأمل من قرارات المحكم
)٣(

اق لا   ،  ذا الإخف وھ

= 
ل ا تحلی دل    قرارھ ة الع ام محكم تئناف أم ي الاس رة، وف د الآم س والقواع رارات المجل ین ق ل ب زاع المحتم  الن

د        سان، وق وق الإن ك حق الأوروبیة، دفع المدعي العام بأن المحكمة لا یمكنھا تأیید قرارات المجلس، لأنھا تنتھ
د القضائي       ى التأكی ارض إل وق     وافقت المحكمة على ھذا الدفع، وبالتالي أدي ھذا التع ى أسبقیة قواعد حق  عل

  :راجع. الإنسان على الاعتبارات السیاسیة

Case T-315/01, Kadi v. E.U. Council, 2005 E.C.R. II-3649; Case T-306/01, Yusuf & 
Al Barakaat Int’l Found. v. E.U. Council, 2005 E.C.R. I-17; Case C-402/05 P, Kadi 
v. E.U. Council, et al., 2008 E.C.R. I-39; Case C-415/05 P, Al Barakaat Int’l Found. 
v. Council of the E.U., et al., 2008 E.C.R. I-11. 
(1) J. DUGARD, Namibia (South West Africa): the Court’s Opinion, South 

Africa’s Response, and Prospects for the Future, COLUM. J. TRANSNAT’L 
L., vol. 11, no. 14, 1972. 

(2) P. MALANCZUK, Akehurst’s Modern Introduction to International Law, 
Routledge, 7 revised , 2002, PP. 151: 155, 288; Case Concerning Delimititation 
of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area (Can./U.S.), 1984 I.C.J. 
Rep. 246, 252 (Oct. 12). 

، باعتباره السبب الأكبر في ١٩٨٦عام " نیكاراجوا" على سبیل المثال، یُنظر لقرار محكمة العدل الدولیة في )٣(
انون          ة لق شاء المحكمة الدولی ع إن ض دواف رد الفعل الأمریكي العنیف ضد المحكمة، كما أرجع جانب فقھي بع

امي          البحار، نتیجة خیبة أمل الدول النامیة تجاه المحك       ا لع وب غرب إفریقی ي قضیتي جن ا ف سبب قراراتھ مة ب
  :راجع. ١٩٦٣، وقضیة شمال الكامیرون لعام ١٩٦٦ ، ١٩٦٢
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 ٢٠٠

ي        شتركة ف ھ سمة م ام، ولكن شكل ع ضائیة ب اكم الق دل أو المح ة الع ى محكم صر عل یقت

معظم الھیئات القضائیة الدائمة
)١(

.  

  :سعى المحاكم للتحكم في النتائج القانونیة للنزاعات) ٣( 

ة،        ضائیة الدولی سة الق ة، والمناف اكم الدولی ناقش جانب فقھي آخر انتشار المح

سبة  تم     بالن ا تھ ى اختلافھ اكم عل ساب أن المح ات، بح ة للنزاع سویة البدیل ائل الت لوس

ا       یة ومعاییرھ ا الأساس بالتنافس مع الاشكال الجدیدة لوسائل التسویة، حتى تظل أنظمتھ

یُنظر وعلى سبیل المثال، ربما وسوابقھا القضائیة ھي التي تتحكَّم في النتائج القانونیة، 

ضل،        إلى محكمة العدل الدولیة   شكل أف ة ب ق العدال ا لتحقی ن إجراءاتھ صلح م على أنھا ت

وذلك بعد أن دفعت بعض قراراتھا دولاً معینة للنظر إلیھا باعتبارھا لا تحقق العدالة، مع 

ر       ة أكث ا كآلی راف بھ ات، والاعت سویة المنازع دة لت اكم جدی شاء مح ضیل إن راح تف اقت

مناسبة وعدلاً بشأن تحقیق العدالة
)٢(

.  

= 
P. S. RAO, Multiple International Judicial Forums: A Reflection of the Growing 
Strength of International Law or Its Fragmentation? MICH. J. INT’L L., vol. 25, 
no. 59, 2004, PP. 929: 945. 
(1) C. R. DRAHOZAL, Contracting Out of National Law, NOTRE DAME L. 

REV., vol. 80, 2005, PP. 523: 524; C. R. DRAHOZAL, Commercial Norms, 
Commercial Codes, and International Commercial Arbitration, VAND. J. 
TRANSNAT’L L., vol. 33, 2000, PP. 229:243. 

(2) Y. DEZALAY, B. GARTH, Fussing About the Forum: Categories and 
Definitions as Stakes in a Professional Competition, L. & SOC. INQ., vol. 21, 
1996, PP. 285:287; Y. DEZALAY, B. GARTH, the Internationalization of 
Palace Wars: Lawyers, Economists, and the Contest to Transform Latin 
American States, University of Chicago Press, 2010, P. 2002. 



 

 

 

 

 

 ٢٠١

یخ           وكما ھو    ل ترس ة، مث شأن المجامل ة ب ة الوطنی الحال كذلك في بعض الأنظم
ب         رة بموج ق الأخی اد تطبی ة، وإبع ا الأوروبی المعاییر الأمریكیة بعد تنافسھا مع نظیراتھ

تنظیمات مثل قانون العلاقات الخارجیة الأمریكي     
)١(

ات     ، تشمل تلك المنافسة تقدیم تعریف
تد     د اش اطة، وق یم والوس سة للتحك ل     متناف دولي ونق انون ال ي الق سي ف اخ التناف المن

ة         شرعیة والأھمی ى ال اظ عل ق بالحف ا یتعل انون ، وفیم ى الق سوق إل ارات ال اعتب
الاجتماعیة، فقد یكون ھذا تحدیثًا صحیًا للقانون وحل النزاعات القانونیة

)٢(
.  

  :خضوع المحاكم لضغوط سیاسیة) ٤( 

 في بیئة سیاسیة مشحونة لملء  تتنافس مؤسسة مثل المحكمة الجنائیة الدولیة     
ا دول أعمالھ ج

)٣(
دول    ض ال ض بع ة رف سیاسي، نتیج ا ال ة نفوذھ د المحكم ا تفق ، وربم
ضاء              ا، وسعي ھؤلاء الأع ار بھ سئولین كب الأعضاء لمذكرات الاعتقال الصادرة بحق م

صلة  ات ذات ال ل النزاع ة لح رق بدیل اد ط ى إیج ات إل سویة المنازع ات ت ضع ھیئ ، وتخ
دل    منظمة الت ل جارة العالمیة، واتفاقیة التجارة الحرة لأمریكا الشمالیة، وكذلك محكمة الع

ال             ا والامتث ضایا أمامھ ك الق ضاة، وتحری ار الق ال اختی الدولیة، لضغوط سیاسیة في مج
لأحكامھا

)٤(
.  

                                                             
(1) Y. DEZALAY, B. GARTH, Merchants of Law as Moral Entrepreneurs: 

Constructing International Justice out of the Competition for Transnational 
Business Disputes, in Yves Dezalay & Bryant Garth, Dealing in Virtue: 
International Commercial Arbitration and the Construction of a 
Transnational Legal Order, University of Chicago Press, 1996 , PP. 33:39. 

(2) M. G. VILLEGAS, Comparative Sociology of the Law, L. & SOC. INQUIRY, 
vol. 31, 2006, P. 343. 

(3) J. E. ALVAREZ, the New Dispute Settlers: (Half) Truths and Consequences, 
TEX. INT’L L.J., vol. 38, 2003, PP. 420:421. 

(4) the Secretary General, Report of the Secretary-General on the Sudan, U.N. 
Doc. S/2008/267 (Apr. 22, 2008); the Secretary General, Report of the 
Secretary- General on the Sudan, U.N. Doc. S/2008/64 (Jan. 31, 2008); 
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 ٢٠٢

ي      وعي      " Guillaume"وقد لاحظ القاض ل سواء ب ضائیة تمی ات الق أن الھیئ

ا    أم بدون، إلى تقییم قیمتھا بال      رة اللجوء إلیھ رجوع إلى وتی
)١(

ھ     شھد بعض الفق ، واست

سات       صالح مؤس ة ل ارة الدولی ة التج ى غرف ت عل ذي عُرض ات ال دد النزاع ع ع بتراج

ة               ضاء منظم ل أع ا یعم لاء، كم ازعین كعم ذب المتن ى ج سعى إل ي ت التحكیم الجدیدة، الت

سویة           از ت ة جھ ستمر لفعالی یم الم ة   التجارة العالمیة على إعادة التقی ات للمنظم المنازع

لتعزز عملھ
)٢(

.  

ضائیة،    ة الق اییر والولای شأن المع ط ب یس فق سة ل غوط مناف د ض الي توج وبالت

ین،         ضاة المعنی ة للق رة المھنی اكم، والخب سیة للمح ة التأسی شأن الطبیع ضًا ب ن أی ولك

ویشمل مجال التنافس بین المحاكم المختلفة الحصول على السلطة القانونیة، ویكون أي 

ضیل        جھ ي تف د لإضفاء الطابع الدستوري على النظام الدولي، لھ نتیجة سیاسیة تتمثل ف

  .محاكم معینة

= 
Prosecutor v. Harun & Kushayb, Case No. ICC-02/05-01/07, Warrant of 
Arrest (Int’l. Crim. Ct., Apr. 27, 2007). 

(1) Judge Gilbert Guillaume, Pres. of the ICJ, The Proliferation of International 
Judicial Bodies: The Outlook for the International Legal Order, Speech to the 
6th Comm. of the Gen. Assembly of the U.N. (Oct. 27, 2000), available at: 
http://www.icjcij. 
org/presscom/index.php?p1=6&p2=1&pr=85&search=%22nagymaros%22.5/
5/2022. 

(2) E. U. PETERSMANN, Justice as Conflict Resolution: Proliferation, 
Fragmentation and Decentralization of Dispute Settlement in International 
Trade, U. PA. J. INT’L ECON. L., vol. 27, 2006, P. 273. 



 

 

 

 

 

 ٢٠٣

 :النمط الأفقي للمحاكم وعدم النص دولیًا على نظام ھرمي للمحاكم: ثانیًا

ضائیة      لا ینص القانون الدولي العام على      ة الق س الولای ي لأس سل ھرم أي تسل

ة الا      د لأولوی ى       الإلزامیة، أو قواع لاوة عل ة، ع ضائیة المتداخل ات الق صاص بالمطالب خت

ر       ي كثی ة صراحةً ـ ف عدم نص المعاھدات التي تُنشئ المحاكم والھیئات القضائیة الدولی

سلطات    من الحالات ـ على القواعد التي تحكم علاقاتھا بالسلطات القضائیة الأخرى أو ال

ة ضائیة الوطنی الق
)١(

ضائ  ام الق صاف الأحك رًا ات ضائیة  ، وأخی ات الق اكم والھیئ یة للمح

الدولیة بدرجة من عدم المرونة
)٢(

.  

ساواة،             دم الم ى ق ة عل ضائیة الدولی ات الق ع الھیئ شاء جمی صحیح أنھ لا یتم إن

صاص       ث الاخت ن حی ة م ضائیة عالمی ة ق ول، ولای صنیف مقب ا لت ھ وفقً ضھا لدی فبع

ص           ذلك اخت ضھا ك ة، ولبع ة إقلیمی ھ ولای ث    الشخصي، والبعض الآخر ل ن حی ام م اص ع

الموضوع، أو درجة عالیة من التخصص  
)٣(

دل    ة الع ، علاوة على الدور المركزي لمحكم

                                                             
(1) J. CRAWFORD, I. BROWNLIE, Brownlie’s Principles of Public International 

Law, Oxford University Press, 2019, PP.  468: 469. 
ا             وكما أورد   ) ٢( اللوم فیھ ى ب ي یُلق شكلات الت تج الم ذي ین ة ھو ال جیمس كروفورد، فإن ھذا الافتقار إلى المرون

  : راجع.عمومًا على ظاھرة الانتشار

J. CRAWFORD, Chance, Order, Change: the Course of International Law, the 
General Course on Public International Law, Hague Academy of International 
Law, 2014, P. 211.  

(3) Y. SHANY, Similarity in the Eye of the Beholder: Revisiting the Application of 
Rules Governing Jurisdictional Conflicts in the Lauder/CME Cases, in 
Contemporary Issues in International Arbitration and Mediation: the 
Fordham Papers, Arthur W. Rovine ed., 2008, P. 29. 



 

 

 

 

 

 ٢٠٤

الدولیة الذي لا تتمتع بھ أي محكمة أخري     
)١(

صاص   ؛ إلا أن فكرة وجود محكمة ذات اخت

عام ھو تَصوُر غیر ملائم على الصعید القضائي الدولي     
)٢(

اكم    بعض المح ، وربما یكون ل

ضائي أك  وذ ق ة       نف ن الناحی سمو م ة ت اك محكم أن ھن ا ب ول قانونً ن الق ن لا یمك ر، لك ب

ذه          الھرمیة على ما عداھا، وبالتالي یستمر التعارض والتداخل المحتمل بین إجراءات ھ

المحاكم، طالما ظلت في مستوى أفقي
)٣(

.  

ار           شأن اختی دة ب ات مقی ة أطراف النزع داخل، أن حری ولا یقلل من حدة ھذا الت

ان       الھیئة القض  ار مك ق باختی ود تتعلَّ ا، ووجود قی ائیة أو شبھ قضائیة لتسویة منازعاتھ

صیة أو             ضائیة الشخ ة الق ى الولای ار إل زاع، أو الافتق التسویة، أو لغة المعاھدة محل الن

سعى الأطراف              ا ت ة، كم اكم معین ار مح ن اختی د م ي تح اءة الت ى الكف الموضوعیة، أو إل

صص أو   دائمًا ككیانات ذات سیادة، إلى ح      ل خلافاتھا من خلال الوساطة أو التحكیم المخ

إحدى الطرق البدیلة كالتفاوض   
)٤(

ن       ا م ى غیرھ ضائیة عل ، وغالبًا ما تفضل المحاكم الق

                                                             
(1) P. MARIE DUPUY, the Danger of Fragmentation or Unification of the 

International Legal System and the International Court of Justice, N.Y.U.J. 
INT’L L. & POL., vol. 31, 1998, PP. 791:798; R. HIGGINS, a Babel of Judicial 
Voices? Ruminations from the Bench, INT’L COMP. L.Q., vol. 55, 2006, P. 50. 

(2) J. CRAWFORD, P. NEVILL, Relations between International Courts and 
Tribunals: the Regime Problem, in Regime Interaction in International Law: 
Facing Fragmentation, Margaret A. Young ed., 2012, PP. 235: 249. 

(3) C. P. R. ROMANO, the Shift from the Consensual to the Compulsory 
Paradigm in International Adjudication, P. R., P. 848. 

یجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن "من میثاق الأمم لمتحدة، ) ٣٣/١(وذلك وفقًا لنص المادة ) ٤(
ق            ة والتحقی ق المفاوض دء بطری ادئ ذي ب ھ ب سوا حل ر، أن یلتم دولي للخط ن ال سلم والأم ظ ال رض حف یع

ا     والوساطة والتوفیق  ة أو غیرھ  والتحكیم والتسویة القضائیة، أو أن یلجأوا إلى الوكالات والتنظیمات الإقلیمی
 ".من الوسائل السلمیة التي یقع علیھا اختیارھا



 

 

 

 

 

 ٢٠٥

وسائل التسویة، وتفضل الإجراءات الوطنیة على الدولیة   
)١(

، وفي كل الأحوال یكون ھذا 

  .تداخل الاختصاص بین المحاكمالاختلاف والتنوع ووجود بدائل لتسویة النزاعات كافٍ ل

إن         وعلاوة على    اكم، ف ي للمح ضائي نتیجة الوضع الأفق صاص الق تداخل الاخت

صبح واردًا             ة ی اكم المختلف ي المح ة ف وانین المُطبَّق تعارض الق
)٢(

ست     ي إشكالیة لی ، وھ

ات           وظیفي للمنظم ضائي ال صاص الق ین الاخت داخل ب شأن الت رت ب ث ظھ دة، حی جدی

ي ك  ة، والت ات       الدولی شكلة الالتزام ة بم وانین مقارن ازع الق شكلة تن ى م رب إل ت أق ان

المتعارضة داخل نفس النظام القانوني
)٣(

 .  

ین          د وتعی ام الأول، بتحدی ي المق ضائي ف صاص الق وتتعلَّق إشكالیة تداخل الاخت
وع           الإشكالیات القانونیة في النزاعات، والتي قد تختلف من محكمة إلى أخري، حیث یتن

ل ال ك          تفاع داخل تل ى ت لاوة عل رار، ع اذ الق راءات اتخ اییر وإج ع مع دولي م ام ال نظ
المجالات وتنازعھا 

)٤(
ي           ذي تنتم ام ال ن النظ ، ولا یمكن عزل وظیفة المحكمة بسھولة ع
شأن    اكم ب ھا المح ي تمارس ة الت سلطات التقدیری ضائیة، أو ال ة الق ن الوظیف ھ، أو ع إلی

التقاضي
)٥(

.  
                                                             

(1) J. E. ALVAREZ, the New Dispute Settlers, P. R., PP. 416:419. 

(2) J. PAUWELYN, Conflict of Norms in Public International Law: How WTO 
Law Relates to Other Rules of International Law, Cambridge University 
Press, 2003, PP. 8: 10. 

(3) C. W. JENKS, the Conflict of Law-Making Treaties, BR. Y.B. INT’L L., H. 
Lauterpacht ed., vol. 30, 1953, PP. 401:403; J. P. TRACHTMAN, Institutional 
Linkage: Transcending “Trade and . . .", AM. J. INT’L L., vol. 96, 2002, P. 77.  
(4) M. A. YOUNG, Introduction: The Productive Friction between Regimes, in 

Regime Interaction in International Law: Facing Fragmentation 1, Margaret 
A. Young ed., 2012, PP. 1: 2, 23. 

(5) J. CRAWFORD, P. NEVILL, Relations between International Courts and 
Tribunals: the Regime Problem, P. R., P. 250. 



 

 

 

 

 

 ٢٠٦

درة الم  ن ق ساؤل ع ور الت ات   ویث ك الترتیب ع تل ل م ى التعام ة عل ة الدولی جامل
داخل             شكلة ت ة لم ھ المجامل ن أن تقدم القضائیة الدولیة، أو ما ھو نوع الحلول الذي یمك
داخل                 ن ت ن إشكالیات ع شأ م د ین ا ق ف مم ا للتخفی ر تطبیقھ الاختصاص، وبوجھ عام أث

  :، وھو ما نبینھ كما یليالاختصاص

ا  ة الد  : ثالثً درة المجامل دى ق ات    م ة بالترتیب كالیات المتعلق ل الإش ى ح ة عل ولی
  :القضائیة الدولیة

ة،                   اكم الدولی ي للمح ام ھرم ى نظ نص عل دم ال ة ع ي حال قرر جانب فقھي أنھ ف
ام            ي النظ سویة ف ات الت فیجب إیجاد آلیات لتحقیق التنسیق بین اختصاص المحاكم وھیئ

القضائي الدولي 
)١(

دي  ، مما یُثیر التساؤل عن ماھیة ھذه الآ  ة   لیات، وم ا المعیاری كفایتھ
  .الأمر المقضي بھ، ومعیار التكافؤ، والمجاملةلذلك، وناقش الفقیھ الاعتماد على مبدأ 

  :تطبیق حجیة الأمر المقضي بھ) ١(

ي           ھ ف ضائیة، وسوابق تطبیق رارات الق ى الق ة عل ة نھائی یُسبغ ھذا المبدأ حمای

القضاء الدولي واضحة ومقبولة
)٢(

شروط محددة لتطبیقھ، یمكن تلخیصھا ، بعد استیفاء 

دأ            ستھدف المب ین ی ي ح ھ وف في وحدة الأطراف ووحدة الموضوع ووحدة السبب، إلا أن

ام         دعاوي بأحك ي ال صل ف ب الف راءات، عق ك إج سلبیة لتحری ب ال ن العواق ة م الحمای

                                                             
(1) C. MCLACHLAN, Lis Pendens in International Litigation, P. R., P. 346; F. 

SCHAUER, the Dilemma of Ignorance: PGA Tour, Inc. v. Casey Martin, SUP. 
CT. REV., vol. 267, 2011, PP. 268:269. 

(2) M. WAIBEL, Coordinating Adjudication Processes, in the Foundations of 
International Investment Law: Bringing Theory Into Practice, OUP Oxford, 
2014, P. 522; A. REINISCH, the Use and Limits of Res Judicata and Lis 
Pendens as Procedural Tools to Avoid Conflicting Dispute Settlement utcomes, 
LAW & PRAC. INT’L CTS. & TRIB., vol. 3, no. 37, 2004, PP.44:45. 



 

 

 

 

 

 ٢٠٧

ى مرح       صل إل م ت ة  نھائیة، إلا أنھ لا یتعامل مع الإجراءات الموازیة في المحاكم والتي ل ل

دعوى ي ال م ف الحك
)١(

مانة   ل ض ھ لا یمث ضائیة فإن ة ق ة ولای نح المحكم رد أن تُم ، وبمج

لتسویة النزاع
)٢(

.  

ناھینا عن زیادة تكالیف التقاضي في التحكیم الدولي، والآثار السلبیة للتقاضي   

المزدوج
)٣(

شجیعًا             ا أولاً، أو ت دار أحكامھ ة لإص اكم البطیئ افزًا للمح ل ح ا یمث ھ ربم ، وأن

تیفاء           عل صعب اس ا ی ة، وربم ى التسابق في إصدار الأحكام، بدلاً من السباق إلى المحكم

شروط تطبیق الأمر المقضي بھ في التحكیم الدولي، لوجود عدد كبیر ومتنوع من أنظمة 

دعوى            بب ال ضائي وس صاص الق ل الاخت المعاھدات التي تكون محلاً للنزاعات، مما یجع

دأ          مرتبطان ارتباطًا وثیقًا، ولذا    نفس دعم مب ى ب دولي لا یحظ ضاء ال  فإن تطبیقھ في الق

تعلیق الدعاوى
)٤(

.  

                                                             
(1) MOX Plant Case (Ir. v. U.K.), (Order No. 3) (Perm. Ct. Arb. June 24, 2003). 

(2) Factory at Chorzow (Ger. v. Pol.), Judgment, 1927 P.C.I.J. (ser. A) No. 9, 30 
(July 26). 

(3) E. BENVENISTI, G. W. DOWNS, the Empire’s New Clothes: Political 
Economy and the Fragmentation of International Law, STAN. L. REV., vol. 
95, 2007, PP. 595:598. 

(4) J. PAUWELYN, L. E. SALLES, Forum Shopping Before International 
Tribunals: (Real) Concerns, (Im)Possible Solutions, CORNELL INT’L L.J., 
vol. 42, 2009, P. 104; A. REINISCH, the Use and Limits of Res Judicata and 
Lis Pendens as Procedural Tools to Avoid Conflicting Dispute Settlement 
Outcomes, P. R., PP. 37:45; G. CUNIBERTI, Parallel Litigation and Foreign 
Investment Dispute Settlement, ICSID REV. FOREIGN INV. L.J., vol. 21, 
2006, PP. 381:383; Certain German Interests in Polish Upper Silesia, 1925 
P.C.I.J. (ser. A) No. 6. 
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  :معیار التكافؤ بین المحاكم والھیئات القضائیة) ٢( 

یتعلق مبدأ التكافؤ بالعلاقات بین الأنظمة فوق الوطنیة، بحیث لا یسمح بتطبیق  

ة ب   ك الخاص ادل تل یة تع وق الأساس ة للحق وفر حمای ان ی ام إلا إذا ك افس نظ ام المن النظ

وق        ة لحق ة الأوروبی ل المحكم ن قب ي م شكل أساس ار ب ذا المعی ق ھ تم تطبی ر، وی الآخ

سان  ة     "ECtHR"الإن ي والاتفاقی اد الأوروب وانین الاتح ین ق ة ب ع العلاق ل م ، للتعام

ا،                ضائیان معً ان ق افس نظام دما یتن ار، عن ذا المعی ا لھ الأوروبیة لحقوق الإنسان، ووفقً

ام الاتح إن نظ وق  ف وفیر الحق ھ ت ان بإمكان ا ك ق، طالم ذي ینطب و ال ي ھ اد الأوروب

الأساسیة، مع حمایة مكافئة لمصالح النظام الآخر والالتزامات الاتفاقیة الأخرى     
)١(

ا   ، مم

ة           ة الأوروبی ام المحكم ي ونظ اد الأوروب یحافظ على توازن سیاسي في العلاقة بین الاتح

ین المؤ   داخل ب ب الت سان، وتجن وق الإن ن   لحق كل م د أي ش ة دون تأكی سات المختلف س

  .أشكال السیادة

ا       ة لألمانی توریة الفیدرالی ة الدس اغتھا المحكم ي ص ة الت س الآلی ي نف وھ

"Bundesverfassungsgericht "    وانین ن ق ا م ق وطنیً ان التحق ق بإمك ا یتعل فیم

ن التح            تمتنع ع ا س ة أنھ ت المحكم افؤ، أعلن دأ التك ا لمب ن   الاتحاد الأوروبي، ووفقً ق م ق

ضمن               ة، شریطة أن ی توریة الوطنی ا الدس ع مبادئھ ي م اد الأوروب توافق إجراءات الاتح

ة          وانین الألمانی ا الق نظام الاتحاد الأوروبي حمایة مساویة للحمایة التي توفرھ
)٢(

ذلك   ، ك

                                                             
(1) E. D’ALTERIO, From judicial comity to legal comity, P, R., P. 411. 

اد       : قرّرت المحكمة معیارین مختلفین   ) ٢( ام الاتح ي أسبقیة نظ أولاً، الأفعال المتجاوزة للحدود، حیث یتم الطعن ف
الأوروبي في الحالات التي یتم فیھا إصدار قانون أوروبي خارج اختصاصات الاتحاد الأوروبي؛ وثانیًا، الھویة 

ى       الوطنیة، والتي بموجبھا  ؤثر عل ي ی ل الأوروب ان الفع ي، إذا ك  لا یتم الاعتراف بأولویة نظام الاتحاد الأوروب
ن     دلاً م الھویة الوطنیة للدولة التي یتم فیھا فرض القانون، وفي الحالتین یكون النظام الوطني قابلاً للتطبیق ب

شأتھ المحكمة     . النظام عبر الوطني   ا أن ل م ن    كما صاغت بعض الدول آلیات أخري، مث ة م  الدستوریة الإیطالی
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فإنھ في حالة تعارض نظامین كنظام الاتحاد الأوروبي مع نظام الأمم المتحدة، یتم فرض    

یوفر ضمانات أكثرالنظام الذي 
)١(

.  

افؤ،           ذا التك ق ھ دى تحق ي م النظر ف ویمكننا القول بأن ھامش التقدیر الخاص ب

ن           ر م ة أكث ة محكم ل لملاءم شأن التوص ھ ب د إعمال ة عن دأ المجامل ضمّن مب ا یت ربم

دم        دابیر ع اد ت سماح باعتم الأخرى، لإدارة واتخاذ قرار بشأن قضیة معینة، بحیث یتم ال

  .ق بأحكام الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسانالتقید فیما یتعل

  :تطبیق مبدأ المجاملة الدولیة) ٣(

ث  لا شك في أن إشكالیة انتشار المحاكم الدولیة، و      وجود محاكم متماثلة من حی

الولایة، یُعلي من قیمة تطبیق مبدأ المجاملة، ویجعلھ لب التعامل في المحاكم الدولیة
)١(

، 

= 
ام المحكمة      "Interposition"تقنیات المداخلة   وطني ونظ ام ال ین النظ ، والتي تسمح في حالات التعارض ب

ا           ق، لأنھ ام المطب د النظ ي تحدی رة ف ا الكلمة الأخی الأوروبیة لحقوق الإنسان، للمحكمة المختصة بأن یكون لھ
شك     ست سائدة ب ة لی وق الوطنی ر القواعد ف ة     تعتب ب الأمر مراجع ي، ویتطل اد الأوروب وانین الاتح ل مباشر كق

  :راجع. دستوریة عن تعارضھا مع القواعد المحلیة

“Brunner” case (12 October 1993) and the recent decision “Mangold Urteil,” 
adopted on July 6, 2010; A. ALBI, Supremacy of EC Law in the New Member 
States: Bringing Parliaments into the Equation of ‘Cooperative Constitutionalism’, 
Eur. Const. L. Rev., vol. 3, 2007, PP. 25:67; Bosphorus Hava Yollari Turizm ve 
Ticaret Anonim Sirketi v. Ireland, 30 June 2005, ECHR, no. 45036/98 (par. 165); 
N. LAVRANOS, Towards a Solange-Method between International Courts and 
Tribunals? in The Shifting Allocation of Authority in International Law: 
Considering Sovereignty, Supremacy and Subsidiarity, Tomer Broude & Yuval 
Shany eds., 2008, P. 217.  

(1) Kadi case: 3 September, 2008, ECJ—Grand Chamber, joined causes 402/05 P e 
415/05 P. More recently; Kadi v. Commission, 30 September 2010, Court of First 
Instance, cause 85/09. 
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إن نموذج   وبینما تكون الأفقیة في   النظام بین الدول نتیجة لمبدأ المساواة في السیادة، ف

ام        دولي الع انون ال ي الق دیث ف ي الح ، الترتیب في النظام الدولي یكون وفقًا لنمط التقاض

ادئ     المجاملة عند تطبیقھا بموجب     وتضبط   ا لمب ا وفقً سلطة المحاكم في تقدیر إجراءاتھ

اءة  ة والكف العدال
) ٢(

ن  ؛  ة م ب معین ة،   جوان ة المختلف اكم ذات الأنظم ین المح ة ب العلاق

شأن     ة ب م العلاق ي تحك ضائیة الت ادئ الق د والمب ص القواع ى نق ب عل ي التغل سھم ف وت

ى    "اختصاصات ھذه المحاكم، وھو النھج الذي أطلق علیھ جانب فقھي،      م عل اضٍ یحك ق

، وأكَّد على فائدتھ بشأن فعالیة العملیة القضائیة"القضاة
)٣(

.  

بی  ى س ض         وعل ار بع ادي أث ة، تف ق المجامل لال تطبی ن خ ن م ال، یمك ل المث

ات           الإشكالیات الناشئة عن ھذا الانتشار، وتوفیر أساس نظري لدعم التنسیق بین الولای

ب        ن جان شتركة م ضایا الم ي الق القضائیة المتداخلة، والتخفیف من آثار اتخاذ قرارات ف

ة         ضائیة للإجراءات المعلق ات     واحد، ودعم الإدارة الق اكم والھیئ رارات المح رام ق ، واحت

شكل       ضایا، وب القضائیة الدولیة الأخرى، واختیار النظام القضائي الأنسب للفصل في الق

= 
(1) M. KOSKENNIEMI, Fragmentation of International Law: Difficulties Arising 

from the Diversification and Expansion of International Law: Report of the 
Study Group of the International Law Commission, para. 8, U.N. Doc. 
A/CN.4/L.682 (Apr. 13, 2006). 

(2) Y. SHANY, Regulating Jurisdictional Relations between National and 
International Courts, OUP Oxford, 2009, P. 75, 172. 

(3) Societe Generale de Surveillance S.A. v. Republic of the Philippines, ICSID Case 
No. ARB/02/6, Objections to Jurisdiction, (Jan. 29, 2004) 8 Rep. 518 (2005); M. 
WAIBEL, Coordinating Adjudication Processes, P. R., P. 505; J. CRAWFORD, 
Continuity and Discontinuity in International Dispute Settlement: An Inaugural 
Lecture, J. INT’L DISPUTE SETTL., vol. 1, no. 3, 2010, P. 22; A. M. 
SLAUGHTER, Judicial Globalization, P. R., PP. 1103: 1120. 
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ادل         سیق المتب ى التن شجع عل ضائي، وت أكثر عمومیة، تُنشئ المجاملة إطارًا للتفاعل الق

وتعزز الطبیعة المنھجیة للقانون الدولي وترتیباتھ القضائیة
)١(

.  

د و     وق كالیات ھ ك الإش ة لإدارة تل ول الممكن رز الحل ي أن أب ب فقھ ر جان  اعتب

ع          ة، م ضائیة الوطنی سوابق الق لال ال ن خ ا م م تطویرھ ا ت ة، كم ة الدولی ق المجامل تطبی

من النظام ) ج/٣٨/١(اعتبارھا ضمن المبادئ العامة للقانون، بالمعنى الوارد في المادة 

ة      دل الدولی الأساسي لمحكمة الع
)٢(

صدرًا         ، و  شكل م ا لت شأن ملاءمتھ ر ب سم الأم ذي حُ ال

انون     ي الق ر ف ز كبی ود تمیی دم وج راض ع سبیًا افت ول ن ن المقب ي، وم انون الإجرائ للق

الدولي بین الجوانب الموضوعیة والإجرائیة
)٣(

.  

وحري بالذكر، أن المحاكم الوطنیة عندما تُطبّق مبدأ المجاملة، فإنھا تستخدمھ         
ضائي،      لرفض الإجراءات أو وق   صاصھا الق دم ممارسة اخت رار بع فھا، وبالتالي لاتخاذ ق

ث          ضائیة، بحی سلطة الق وھذا ھو الشكل الذي یتخذه حل النزاعات المتعلقة بتخصیص ال
یتم التنازل عن السلطة القانونیة أو القضائیة من نظام إلى آخر   

)٤(
ر    س الأم ، وینطبق نف

صاص،     سیق الاخت صر تن ث یقت دولي، حی ضاء ال ى الق ضائیة  عل ات الق  وإدارة النزاع

                                                             
(1) Y. SHANY, Regulating Jurisdictional Relations between National and 

International Courts, P. R., PP. 179:181; G. V. HARTEN, Sovereign Choices 
and Sovereign Constraints: Judicial Restraint in Investment Treaty 
Arbitration, OUP Oxford, 2013, P. 117. 

(2) J. CRAWFORD, Continuity and Discontinuity in International Dispute 
Settlement, P. R., P. 37; M. A. YOUNG, Trading Fish, Saving Fish: the 
Interactions between Regimes in International Law, Cambridge University 
Press, 2011, PP. 276: 277. 

(3) C. BROWN, a Common Law of International Adjudication, Philippe Sands et 
al. eds., 2007, P. 37. 

(4) D. E. CHILDRESS III, Comity as Conflict, P. R., PP. 47:48. 
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ى رفض                  ة، عل ضائیة مختلف ات ق اكم أو ھیئ ام مح ددة أم دء إجراءات متع الناشئة عن ب
نظر القضایا أو إرجائھا

)١(
.  

كالیة    ق بإش ا یتعلَّ ة      وفیم ى المجامل ر إل یمكن النظ دولي، ف انون ال ة الق تجزئ
ا   ى الافتق اكم عل ب المح ن جان ل م كال رد الفع ن أش شكل م ضائیة، ك سل الق ى التسل ر إل

المي      ستوى الع ى الم الھرمي بین الأنظمة المتنوعة عل
)٢(

ھ       ق علی ا أطل سبَّب م ي تً ، والت
ھ   ض الفق شرذم"بع ة "، أو "الت ى العالمی ث  "Global Disorder" "الفوض ، حی

ام      س النظ یُتصوّر وجود أحكام لا تتسق مع نظیراتھا الخاصة بمحاكم أخري توجد في نف
ر،              القانوني، ویمیل كل من    د كبی ى ح ون متعارضة إل د تك ة ق صالح معین ة م ى حمای ا إل ھ

م،            اییر للحك ات ومع اھرة، ووضع تقنی ك الظ اكم لتل تیعاب المح ى اس اظم الحاجة إل وتتع
ومواءمة العلاقات بین الأنظمة المتناقضة 

)٣(
ي   ، وھو تحدیدًا ما یوفره تطبیق المجاملة ف

ة     المحاكم، من حیث اعتماد تقنیات متناغمة ومرنة          ة القانونی ین الأنظم ق ب تحقق التواف
المختلفة وفقًا لتفسیر موثوق

)٤(
.  

                                                             
(1) J. L DUNOFF, a New Approach to Regime Interaction, in Regime Interaction 

in International Law: Facing Fragmentation, Margaret A. Young ed., 2012, 
PP. 136: 156. 

(2) H. KELSEN, Sovereignty and International Law, Geo. L.J., vol. 48, 1960, PP. 627 
et seq;  Costa-Enel and Simmenthal, of the ECJ (F. Costa v. Enel, 15 July 1964, 
C-6/64 and Simmenthal, 9 March 1978, C-106/77). 

(3) C. H. KOCH, Judicial Review and Global Federalism, Admin. L. Rev., vol. 54, 
2002, PP. 492:511; J. A. RABKIN, Law without Nations? Why Constitutional 
Government Requires Sovereign States, Princeton University Press, 2009, P. 266. 

(4) The Sunday Times v. United Kingdom, 26 April 1979, E.C.H.R., (Series A No 30), 
2 E.H.R.R. 245; the Report of the Study Group of the UN International Law 
Commission (Conclusions of the Work of the Study Group on the Fragmentation 
of International Law: Difficulties arising from the Diversification and Expansion 
of International Law) 13 April 2006, A/CN 4/L 682.  
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ة       ة الولای دم ممارس ة لع سلطة التقدیری یًا لل ة أساس ق المجامل وفّر تطبی ا ی كم

ز  "القضائیة الدولیة، حیث أوردت القاضیة بمحكمة العدل الدولیة      ین ھیجین ي  " روزال ف

وة،             تخدام الق ضایا اس شأن ق رادي ب شمل     رأیھا الانف ة، ت لة للمحكم سلطات المتأص أن ال

ة       ة طبیعی صلاحیات نتیج ذه ال ا، لأن ھ ع بھ ي تتمت ضائیة الت ة الق ة الولای دم ممارس ع

اك         للطابع القضائي للمحكمة، وتنبع من الحاجة إلى حمایة نزاھة العملیة القضائیة، وھن

ب أن ت            ا، ویج ة تجاھلھ ن للمحكم ضائیة لا یمك ة الق ي   قیود على ممارسة الوظیف ون ھ ك

شأن       ة ب لطات المحكم شمل س ا ت ضائیة، كم ة الق ى النزاھ ي عل راف الوص یس الأط ول

صاص       ذا الاخت دم ممارسة ھ ممارسة اختصاصھا أیضًا ع
)١(

نھج،      ذا ال ا لھ ھ وفقً ، أي أن

ة     یجب تبریر السلطات المتأصلة على أساس وظیفة المحكم
)٢(

شأن      نھج ب ذا ال د ھ ، ویفی

  :ملة لسببینتطبیق المحاكم واستخدامھا للمجا

ضائیة،   :  الأول دة ق ا قاع ن كونھ اد ع ة بالابتع وم المخالف ح مفھ ھ یوض أن
  . ویصنفھا كأحد المبادئ المفیدة بشأن ممارسة الولایة القضائیة

ات        : الثاني أنھ لا یتطلَّب وجود نص صریح في النظام الأساسي للمحاكم أو ھیئ
نص أم   التحكیم، بشأن سلطتھا في رفض الإجراءات أو تعلیقھا       ذا ال ، وسواء وُجد مثل ھ

لة          لطة متأص لا، فإن ھذا الاتجاه یجعل من ضمن وظائف المحكمة أن تستبعد ممارسة س
ة وجود               ي حال ع ف ا یُتوق اكم، عم ر للمح ة أكب لھا، بل إن ھذه المكنة تعطي سلطة تقدیری

ا        یة للمح ة الأساس كم نص یحدد شرط الولایة القضائیة، وبوجھ عام، في كثیر من الأنظم

                                                             
(1) Legality of Use of Force (Serb. & Montenegro v. Belg.), Separate Opinion of 

Judge Higgins, 2004 I.C.J. para. 11 (Dec. 15); Contra Northern Cameroons 
(Cameroon v. U.K.), Judgment, 1963 I.C.J. 15, 29 (Dec. 2). 

(2) C. HENCKELS, Overcoming Jurisdictional Isolationism at the WTO– FTA 
Nexus: A Potential Approach for the WTO, EUR. J. INT’L. L., vol. 19, 2008, 
PP. 571: 585. 



 

 

 

 

 

 ٢١٤

ات       سویة المنازع ات ت وھیئات التحكیم الدولیة، لا یتم النص على السلطة التقدیریة لھیئ
  .بشأن وقف الإجراءات

سویة       ات ت ة لھیئ لطة تقدیری وعلى سبیل المثال، شكك بعض الفقھ في وجود س
باب       ك لأس المنازعات في منظمة التجارة العالمیة، بشأن وقف أو تعلیق الإجراءات، وذل

س متنوعة               مختلفة، أ  ي أس تناد إل ا الاس ب منھ ي تتطلَّ ة، الت ر النمطی ا غی برزھا طبیعتھ
صارمة للإجراءات     لاتخاذ مثل ھذا القرار، وكذلك الأطر الزمنیة ال

)١(
ك، رفض     ن ذل ، وم

ضیة     ي ق سویة ف ة الت ع "Mexico– Soft Drinks"ھیئ سیك"، دف دم  " المك بع
ا     اختصاص الھیئة تأسیسًا على عدم خبرتھا في الموضو       ة أنھ دت الھیئ ع المنظور، وأكَّ

تنظر        ت س ا إذا كان لا تملك سلطة تقدیریة لرفض ممارسة اختصاص مُثبت لھا، لتقدیر م
"في القضیة بشكل صحیح أم لا    

)٢(
اس    ى أس ، وقد أیدت ھیئة الاستئناف نھج الھیئة، عل

ا، إ              سألة المعروضة علیھ یم موضوعي للم ي إجراء تقی ا ف ي بولایتھ ن لتف م تك ذا أنھا ل
كانت قد رفضت ممارسة ولایتھا المثبتة بشكل صحیح

)٣(
.  

، یُمكن التمییز بین شروط الاختصاص "Yuval Shani"ووفقًا لرؤیة الفقیھ 
ري،        ة أخ ام أي محكم ي أم ر التقاض ي تحظ صرًا، والت ا ح صوص علیھ ضائي المن الق

ضائ             ة الق صنَّف شروط الولای ث تُ صریة، بحی ر الح ضائي غی صاص الق یة وشروط الاخت
ا؛        اص منھ الحصریة إلى نوعین، مرنة وغیر مرنة، اعتمادًا على ما إذا كان یمكن الانتق

                                                             
(1) F. WEISS, the WTO Dispute Settlement System, 1995–2003, Federico Ortino & 

Ernst-Ulrich Petersmann eds., 2004, P. 885; L. BARTELS, the Separation of 
Powers in the WTO: How to Avoid Judicial Activism, INT’L COMP. L.Q., 
vol. 53, 2004, PP. 861:862. 

(2) WTO, Panel Report, Mexico— Tax Measures on Soft Drinks and Other 
Beverages, paras. 7.4– 7.18, WT/DS308/R, Oct. 7, 2005. 

(3) Panel Report, Tax Measures on Soft Drinks and Other Beverages, paras. 51– 
53, WTO Doc. WT/DS308/AB/R (adopted Mar. 6, 2006). 



 

 

 

 

 

 ٢١٥

ة        ر منطبق وكانت شروط الولایة القضائیة غیر الحصریة غی
)١(

ادة    ل الم ن  ) ٢٨٢(، مث م
، والخاصة بموافقة الدول الأطراف على ١٩٨١اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

زم،     عرض النزاع المتعلق  رار مل ي بق  بتفسیر الاتفاقیة، للفصل فیھ وفقًا لإجراءات تنتھ
ة              ن الاتفاقی ك الجزء م ي ذل ا ف صوص علیھ بدلاً من الإجراءات المن

)٢(
ن     م، یمك ن ث ، وم

اختیار مثل ھذه الشروط للحد من السعي عبر المحاكم من جانب واحد
)٣(

.  

ا   ز  "ووفقً ارولین ھنكل ة لمقابل    "لك تخدام المجامل ن اس ذي لا   ، یمك اط ال ة الارتب

ینفصم بنزاع سابق أو متزامن بموجب صك تجاري آخر، مع مراعاة الحاجة إلى ضمان       

دولي           ارة ال ام التج ي نظ استقرار وإمكانیة التنبؤ ف
)٤(

ات       تنتاج ممارس ذا الاس دعم ھ ، وی

ق        دًا لتعلی تعدادًا متزای رت اس ي أظھ ة، والت ضائیة الدولی ات الق اكم والھیئ ض المح بع

ت المعروضة علیھاالإجراءا
)٥(

.  

                                                             
(1) Y. SHANY, the Competing Jurisdictions of International Courts and 

Tribunals, Philippe Sands et al. eds., 2003, P. 180. 

صت)٢( ادة  ن ن )٢٨٢( الم ام     م ار لع انون البح دة لق م المتح ة الأم وان ١٩٨١ اتفاقی ب  ، بعن ات بموج الالتزام
ق   : "على أنھ،  أو الإقلیمیة أو الثنائیة   الاتفاقات العامة  زاع یتعل إذا كانت الدول الأطراف التي ھي أطراف في ن

ة أخرى،             ة طریق ائي أو بأی ام أو إقلیمي أو ثن اق ع بتفسیر ھذه الاتفاقیة أو تطبیقھا قد وافقت، عن طریق اتف
ى               ؤدي إل زاع، لإجراء ی ي الن ب أي طرف ف ى طل ك     على أن یخضع ھذا النزاع بناء عل ق ذل زم، ینطب رار مل  ق

  :راجع". الإجراء بدلا من الإجراءات المنصوص علیھا في ھذا الجزء، ما لم تتفق الأطراف على غیر ذلك
Y. SHANY, the Competing Jurisdictions of International Courts and Tribunals, P. 
R., PP. 202: 204. 

(3) Charter on Human and Peoples’ Rights, June 27, 1981, 1520 U.N.T.S. 17, 21 
I.L.M. 58 (1982). 

(4) C. HENCKELS, Overcoming Jurisdictional Isolationism at the WTO– FTA 
Nexus, P. R., PP. 571: 585. 

(5) C. BROWN, the Evolution and Application of Rules Concerning Independence 
of the International Judiciary, LAW & PRAC. INT’L CTS. & TRIBUNALS, 
vol.2 no, 63, 2003, PP. 250: 252. 



 

 

 

 

 

 ٢١٦

ي              ق ف ى التواف اظ عل سعي للحف ضاة ال ن الق ب م وتجدر الإشارة إلى أنھ قد یُطل

شتركة، وأدوات           ات م تخدام افتراض ة، وباس ضل طرق ممكن دولي بأف انوني ال ام الق النظ

منھجیة قانونیة، مع مراعاة القیود التي تتطلبھا وظیفتھم 
)١(

ھ   ،  ن الفق وقد لاحظ جانب م

ر  أن القضاة ا   لذین یفكرون كمشاركین في نفس نظام حل النزاعات، غالبًا ما یكونون أكث

ة           رام للأنظم ن الاحت د م ي المزی ة ھ دول، والنتیج ین ال ة ب ق المجامل تعدادًا لتطبی اس

القانونیة والقضائیة الأخرى
)٢(

.  

                                                             
(1) A. PAULUS, International Adjudication, in the Philosophy of International 

Law, Samantha Besson & John Tasioulas eds., 2010, PP. 207:221; W. M. 
REISMAN, Case Specific Mandates versus ‘Systemic Implications’: How 
Should Investment Tribunals Decide?: The Freshfields Arbitration Lecture, 
ARB. INT’L., vol. 29, 2013, P. 131; T. SCHULTZ, Against Consistency in 
Investment Arbitration, in the Foundations of International Investment Law: 
Bringing Theory into Practice, Zachary Douglas, et al. eds., 2014, PP 297: 298; 
B. SIMMA, Universality of International Law from the Perspective of a 
Practitioner, EUR. J. INT’L. L., vol. 20, 2009, PP. 265: 289.  

شكل        )٢( دولي، وب وتجدر الإشارة إلى أن المجاملة لا تستجیب ببساطة لتوقعات التنسیق داخل النظام القضائي ال
شأ    ین ب ى عدم الیق لاوة عل دولي، ع انوني ال ام الق ل النظ ع داخ ة  أوس دولیین بكیفی ضاة ال ة الق ة معرف ن درج

واع                  ض أن ن بع ف م ة للتخفی ن استخدام المجامل ار، یمك ي الاعتب ك ف توظیفھا لتحقیق ھذه الأھداف، وبأخذ ذل
ة     ن أنظم ستقاة م ات مُ تخدام آلی ة باس اكم الدولی لام المح دأ لإع ل كمب ال، أن تعم بیل المث ى س ات، وعل النزاع

د      ب التعقی ة للمصالح           قانونیة أخرى، مع تجن ة الدقیق ة، والموازن وانین الخارجی ي ھذه الق د توجد ف ي ق ات الت
 :راجع. كالأساسیة التي ھي على المح

A. M. SLAUGHTER, a Global Community of Courts, P. R., P. 194; L. R. 
HELFER, A. M. SLAUGHTER, Why States Create International Tribunals: A 
Response to Professors Posner and Yoo, CALIF. L. REV., vol. 93, 2005, PP. 
899:901; E. A. POSNER, J. C. YOO, Judicial Independence in International 
Tribunals, CALIF. L. REV., vol. 93, 2005, PP. 1, 8, 27; J. E. ALVAREZ, “Beware: 
Boundary Crossings”— A Critical Appraisal of Public Law Approaches to 
International Investment Law, J. WORLD INV. & TRADE., vol. 17, 2016, P.171. 

 



 

 

 

 

 

 ٢١٧

  المطلب الثاني
  رؤية الفقه وبعض الممارسات الدولية

  بشأن تطبيق ااملة في المحاكم
  

ع     ح  اكم، م ي المح ة ف ق المجامل ة بتطبی تھم الخاص رح رؤی ھ ش ض الفق اول بع

ة،            ق المجامل شأن تطبی ة ب سویة الدولی ات الت اكم وھیئ ات بعض المح الاستشھاد باتجاھ

تخدام         اك اس ان ھن ا، ك ھ تاریخیً واقتراحھا كحل لتنازع الاختصاص القضائي، كما نجد ان

ی   ة لاس ات الدولی زة المنظم ین أجھ ة ب ة   للمجامل ذلك لجن ت ك دة، وتطرق م المتح ما الأم

ذا             والي دراسة ھ دولي، ون انون ال ة الق شكلة تجزئ القانون الدولي إلى المجاملة كحل لم

  .الموضوع من خلال الفروع التالیة

  الفرع الأول
  بشأن تطبيق ااملة في المحاكم" Joost Pauwelyn"رؤية الفقيه 
رابط     فإن المجاملة ال " Pauwelyn"وفقًا للفقیھ    س للت دأ یؤس ي مب قضائیة ھ

ن                   اكم بغض النظر ع ھ المح ك تحترم ي متماس انوني دول ام ق ار نظ ي إط بین الأنظمة، ف

ى       اختصاصھا، وبالرغم من أنھا قد تتعارض بشأن الولایة القضائیة، إلا أنھا لا تسعى إل

المي         ام الع ي النظ ضائیة متأصل ف ة الق ، فرض قواعد مختلفة، ومن ثم فإن مبدأ المجامل

وینشأ عنھ التزامات متبادلة ولیست التزامات متكاملة
)١(

.  

                                                             
(1) J. PAUWELYN, Bridging Fragmentation and Unity: International Law as a 

Universe of Inter-Connected Islands, Mich. J. Int’l L., vol. 25, 2004, P. 903; 
Somportex Ltd. v. Phila Chewing Gum Corp., 453, F.2d, 435, 440 (3d Cir. 1971). 



 

 

 

 

 

 ٢١٨

انون           د الق ق قواع ین تطبی ع ب شأن الجم ھ ب یح رؤیت وقد بذل الفقیھ جھدًا لتوض

د دول          ق قواع ض تطبی ي رف ا ف دول وحریتھ ین ال ات ب راف بالاختلاف دولي، والاعت ال

ة   ارة العالمی ة التج ى أن منظم ار إل سوی"WTO"أخرى، وأش ة لت ات ، كآلی ة المنازع

ا           ة، لأنھ زر المترابط شبھ الج دولي ت انون ال د الق ن قواع ة م ة متنوع ق مجموع تطب

سویة الأخرى،           ات الت رارات جھ وبالرغم من كونھا قائمة بذاتھا، إلا أنھا تراعي أیضًا ق

بما یفرز نظامًا قانونیًا دولیًا متماسكًا إلى حد ما، تحترمھ كافة المحاكم  بغض النظر عن 

صھا،  س           تخص ق نف ى تطبی سعى إل ا ت ضائي، إلا أنھ صاصھا الق ارض اخت د یتع ي ق  والت

  .القواعد القانونیة

ة،             ارة العالمی ة التج ات لمنظم سویة المنازع از ت وعلى سبیل المثال، یطبّق جھ

ة    سیر اتفاقی شمل تف ا ی سیریة، وبم ة وتف ة توجیھی ام كآلی دولي الع انون ال ا"الق " فیین

لقانون المعاھدات 
)١(

ي     ، بینما    ة الت قد لا تقبل ھیئات التحكیم الخاصة، أو المحاكم الوطنی

ام          دولي الع انون ال د الق ق مجموع قواع ي، تطبی تنظر منازعات ذات طابع دول
)٢(

ا   ، وكم

ضیة   ي ق سویة ف ة الت رت ھیئ  Korea—Measures Affecting"ذك

Government Procurement " سویة      ٢٠٠٠لعام از ت ن شرط جھ ، أن الغرض م

دما         المنازعات ة، عن شاء المنظم  للمنظمة، ھو حل المشكلات الناشئة عن فترة ما قبل إن
                                                             

(1) Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes, 
Apr. 15, 1994, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade 
Organization, Annex 2, Legal Instruments—Results of the Uruguay Round, 
1869 U.N.T.S. 401, 33 I.L.M. 1125, art. 3 (1994); Appellate Body Report, 
U.S.— Standards for Reformulated and Conventional Gasoline, ¶ 17, 
WT/DS2/AB/R (Mar. 20, 1996).  

(2) A. REDFERN, M. HUNTER, Law and Practice of International Commercial 
Arbitration, Sweet & Maxwell, 4th ed., 2004, P. 127; Medellin v. Texas, 128 
S.Ct. 1346, 1361–62 (2008).  



 

 

 

 

 

 ٢١٩

ة      ب اتفاقی سیر        ،"GATT"فشل المحكمون بموج شأن تف ة ب د العرفی اع القواع ي إتب ف

المعاھدات بشكل صحیح
)١(

.  

یَّن  اد  " Pauwelyn"وب ة انعق شمل حال ارض ی داخل أو التع ذا الت أن ھ

ة       ا         الاختصاص لأكثر من محكمة أو ھیئ رارًا مختلفً ا أو ق ا حكمً ل منھ صدر ك سویة، وتُ  ت

ین         ز ب ا میَّ في نفس الإشكالیات، وكذلك المواقف التي تمثل تعارضًا بین التزام وحق، كم

اكم،          ب المح ن جان ة م اییر المطبق د والمع ین القواع وھري ب ر والج ارض المباش التع

بق بعض المحاكم قواعد والتعارض الذي ینشأ فقط من عملیة التفسیر والتنفیذ، حیث تط

لة،           وتري محاكم أخري أن نفس القواعد غیر قابلة للتطبیق على النزاع ولیست ذات ص

ق     ي التطبی اییر ف د أو المع بعض القواع ة ل اكم أولوی ض المح ي بع أو تعط
)٢(

رح  ، واقت

دأ         ل مب الفقیھ حل تنازع الاختصاص القضائي، من خلال قواعد القانون الدولي العام، مث

 غیر المناسبةالمحكمة
)٣(

، وحجیة الأمر المقضي بھ، وإساءة استخدام الإجراءات
)١(

.  
                                                             

من نظام تسویة المنازعات للمنظمة، تفسیر اتفاقیات منظمة التجارة العالمیة وفقًا ) ٣٫٢( حیث تقتضي المادة )١(
شأن استخدامھ      لقواعد التفسیر العرفیة للقانون الدولي العام،    ام ب دولي الع انون ال ویتمحور قبول المنظمة للق
زام       لتوجیھ تفسیر اتفاقاتھا، ولیس لفرض التزام     ا، أو لإل ى منھ ات أو أعل ي الاتفاقی ات مستقلة أو إضافیة عل

ق قواعد أخري               شأن تطبی ات المنظمة ب المنظمة بالتزامات لا تخصھا، ولا یوجد أي دعم في نصوص اتفاقی
  :راجع. تخالف التزامات المنظمة

Panel Report, Korea—Measures Affecting Government Procurement, ¶ 7.96, 
WT/DS163/R (May 1, 2000). 

(2) J. PAUWELYN, Conflict of Norms in Public International Law, P. R., PP. 
175:176, 178: 188. 

ل        )٣( ن أص دة م ر المناسبة، عقی دأ المحكمة غی سّد مب سوني  " یُج و سك ل     "أنجل ن قب شكل أساسي م ستخدم ب ، ت
المحاكم الأمریكیة، والكندیة، والبریطانیة، ویمكن تطبیقھا من قبل الأطراف عند الاقتضاء، بإرجاء اختصاص    

  :راجع. المحكمة إلى قاضٍ أجنبي، یُعتبر في وضع أفضل بشأن حل النزاع

Owusu v. Jackson, 19 June 2002, Court of Appeal, ILP 2003, 813; P. J. CARNEY, 
International Forum non Conveniens, Section 1404.5. A Proposal in the Interest of 
Sovereignty, Comity and Individual Justice, Am. U. L. Rev. (1995); Piper Aircraft 
= 



 

 

 

 

 

 ٢٢٠

تنتاج     أن اس ول، ب ا الق اولین "ویمكنن انون     " ب ق ق دم تطبی ال ع ى احتم ود إل یق

ارض        دوث تع ة ح ي حال ة ف منظمة التجارة العالمی
)٢(

ة      د القانونی ع القواع ا أن جمی ، وبم

لا    ا، ف د علیھ تم التعاق م ی ا ل ق م ة تنطب ھ   الدولی ى وج ع، وعل ي الواق ارض ف د تع  یوج

ین الأطراف كجزء               زم ب دولي المل انون ال د الق ضمین قواع الخصوص یكون من المھم ت

ي        صاص القاض من القانون المعمول بھ أمام المحكمة أو ھیئة التحكیم، حتى إذا كان اخت

ت               ة، وإذا اتبع ارة العالمی ة التج ات منظم ل اتفاق ة، مث دة معین ع  مقصورًا على معاھ جمی

دیھا        المحاكم والھیئات القضائیة ھذا النھج، فھذا یعني أنھ على الرغم من أنھ قد یكون ل

انون              س الق تطبق نف ذلك، س د الاضطلاع ب ا عن ة، فإنھ ات مختلف . اختصاص بنظر مطالب

ومن ثم فإنھ من الناحیة النظریة لا یمكن أن ینشأ أي تعارض
)٣(

 .  

ات  وتكمن صعوبة تطبیق ھذه الرؤیة، في أنھ       لیس من الواضح تمامًا أن اتفاقی

منظمة التجارة العالمیة التي تحدد قواعد تحریر التجارة مُتعاقد علیھا، بینما یُفترض أن     

د             ى وجھ التحدی ستثن عل م تُ ا ل اكم م قواعد القانون الدولي العام تنطبق أمام جمیع المح

از      ث إن جھ ا، حی العكس تمامً ول ب ن الق ھ یُمك ل إن ق، ب ن التطبی ات  م سویة المنازع ت

= 
Co. v. Reyno, 454 U.S. 235 (1981); Dow Chemical Co. v. Castro Alfano, 786 S.W. 
2d 674 (1990).  

(1)  J. PAUWELYN, Going Global, Regional, or Both - Dispute Settlement in the 
Southern African Development Community (SADC) and Overlaps with the WTO 
and Other Jurisdictions, MINNESOTA JOURNAL OF INTERNATIONAL 
LAW, vol.13, no. 2, 2004, PP. 291: 303. 

(2) E. U. PETERSMANN, Human Rights and International Trade Law: Defining 
and Connecting the Two Fields, in Human Rights and International Trade, L. 
Burgi et al. eds., 2005, P. 70. 

(3) J. PAUWELYN, Bridging Fragmentation and Unity, P. R., PP. 915:916. 



 

 

 

 

 

 ٢٢١

ارة    ة التج ات منظم ى اتفاقی دًا عل صاصھا عم صر اخت ة یقت و محكم ارة، ھ ة التج لمنظم

العالمیة
)١(

.  

  الفرع الثاني
  "Yuval Shani"رؤية الفقيه 

رح  اني "اقت ال ش ات     " یوف سویة المنازع ة ت ادة فعالی ة لزی تخدام المجامل اس

د    الدولیة، وذلك بتطبیقھا كحل لتداخل الاختصاص على أس       ة قواع رام ومواءم اس الاحت

زاع الن
)٢(

ل  انون   " Shany"، وینق ال الق ي مج صاص ف ازع الاخت د تن ل قواع ة عم آلی

بة          ر المناس ة غی اییر المحكم یما مع ام، لاس دولي الع الدولي الخاص إلى مجال القانون ال

وحجیة الأمر المقضي بھ   
 

ة          اكم البدیل تفادة بالمح ن الاس ، وتقریر جزاء لمنع الأطراف م

سوء نیة، بما أطلق علیھ منع التسوق بالمحاكمب
)٣(

.  

ل     شكلات تحلی دى م ل إح ي أن    " Shany"وتتمث ة، ف ق المجامل شأن تطبی ب

ة   ة تقدیری وء النی بة وس ر المناس ة غی اھیم المحكم ة مف ق، وخاص ذا التطبی ات ھ متطلب

صحیحة         ة ال ات التقدیری یل الممارس رض تأص ة لغ دھا بدق ن تحدی ة، ولا یمك للغای

                                                             
(1) European Communities—Measures Affecting the Importation of Certain 

Poultry Products, ¶ 79, WT/DS69/AB/R (July 13, 1998) (adopted July 23, 
1998). 

(2) Y. SHANY, Contract Claims vs. Treaty Claims: Mapping Conflicts between 
ICSID Decisions on Multisourced Investment Claims, AM. J. INT’L L., vol. 
99, 2005, P. 835. 

(3) Y. SHANY, the Competing Jurisdictions of International Courts and 
Tribunals, P. R., PP. 266: 271, 849. 



 

 

 

 

 

 ٢٢٢

بشأنھا
)١(

د              ھ ق ى أن لاوة عل ھ، ع ضي ب ر المق ة الام ، كتعلیق القضایا، وإعمال مبدأ حجی

قرر أنھ في بعض الحالات تؤدي المنافسة بین المحاكم إلى تطویر سیاسات أفضل وأكثر      

ط          ة فق انسجامًا، إلا أن تعریفھ للمحاكم المتنافسة محدود، حیث یعترف بوجود ھذه الحال

عن نتائج متماثلة في نفس القضیةإذا كان من المحتمل أن تسفر 
)٢(

.  

  الفرع الثالث
  أجهزة المنظمات الدولية وااملة الدولية

د               بات وبع ي بعض المناس م ف صبة الأم سیاسیة لع تاریخیًا استخدمت الھیئات ال

ام    ة أم كالیات معلق ي إش ر ف ضھا النظ یس رف ة لتأس ة، المجامل ة القانونی شورة اللجن م

ختصاصات قضائیة أخري یقبلھا الأطراف، وتوجد دلائل على   ھیئات قضائیة دولیة، أو ا    

سیاسیة   زة ال ة والأجھ دل الدولی ة الع ین محكم ة ب ي العلاق ة ف تخدام المجامل   اس

دم معالجة                ى ع ا إل ن فیھ س الأم ا مجل للأمم المتحدة، ومن ذلك، الحالات التي اتجھ فیھ

ل          ثلاً، أورده ممث ة، فم ا المحكم د "مسائل تنظرھ لال م " الھن ة   خ شة الأزم ـ  "ناق الأنجلو

دل            "إیرانیة ة الع د نظر محكم اول إشكالیة قی ب أن نتن ة أو المناس ن الحكم یس م ، أنھ ل

الدولیة
)٣(

.  

                                                             
(1) A. K. BJORKLUND, Private Rights and Public International Law: Why 

Competition among International Economic Law Tribunals is Not Working, 
HASTINGS L.J., vol. 59, 2007, P. 241; Gulf Oil Corp. v. Gilbert, 330 U.S. 501, 
507–08 (1947). 

(2) E. U. PETERSMANN, Justice as Conflict Resolution: Proliferation, P. R., P. 
365. 

(3) League o f Nations O.J. No. 4, at 524-25 (1924); League of Nations O.J. No. 10, 
at 1145 (1927). 



 

 

 

 

 

 ٢٢٣

ة    دل الدولی ة الع ة محكم ى ممارس ل عل اك دلائ ت ھن وال، كان س المن ى نف وعل

ذي أورده          یف ال سھا بالتوص ة نف زام المحكم ا إل ن، ومنھ س الأم اه مجل ة تج المجامل

" جنوب إفریقیا"، بشأن عواقب استمرار وجود ١٩٧١لعام ) ٢٧٦(في قراره   المجلس  

ي بحر   ، وكذلك دفع تدخل مجلس الأمن "نامیبیا"في   اع   " إیجھ "ف ة للامتن ن  المحكم ع

رام    سبة لاحت ال بالن ذلك الح س، وك ال المجل منیًا لأعم ا ض ة احترامً دابیر مؤقت دار ت إص

ام   ) ٧٤٨(المحكمة لقرار المجلس     ة   ، ب  ١٩٩٢لع وكربي "شأن حادث ن   " ل ا ع وامتناعھ

إصدار قرار بتدابیر مؤقتة
)١(

.  

ضائیة            دة ق ة كقاع دة المجامل سیاسیة لقاع وربما یشیر ذلك إلي دعم الھیئات ال
ة،   صاص  دولی ق الاخت ض أو تعلی دیر رف د تق سي عن اه مؤس ا لاتج تھا وفقً وممارس

ساق    صف بالات م تت ات ل ك الممارس ر، إلا أن تل شة أو النظ ن  بالمناق واتر، ولا یمك  والت
ي       تأسیس قاعدة عامة علیھا، حیث       دل ف ة للع ة الدائم لم تتواتر ممارسة المحكمة الدولی

ن     ا یمك تعلیق الإجراءات بسبب المجاملة تجاه الأجھزة السیاسیة في عصبة الأمم، وربم
اره       ) ١٥/١(تفسیر ذلك بالتزام المحكمة بالمادة    م باعتب ذي یفھ صبة، وال اق الع ن میث م

ضائیة         ین ق الإجراءات الق سیاسیة لتعلی ات الأجھزة ال رارات أو ممارس اج بق ي الاحتج ف

                                                             
ة      )١( دل الدولی .  كانت ھناك مناسبات یمیل فیھا مجلس الأمن إلى عدم معالجة مسائل أثناء نظرھا أمام محكمة الع

 :راجع

U.N. SCOR, 6th Sess., 561st mtg., at 17 (1951); Legal Consequences for States of 
the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) 
Notwithstanding Security Council Resolution 276, 1971 I.C.J. 12,22-23; Aegean 
Sea, 1976 I.C.J. at 13; Questions of Interpretation and Application of the 1971 
Montreal Convention arising from the Aerial Incident at Lockerbie (Libya v. U.K.) 
1992 I.C.J. 3 (Provisional Measures). 



 

 

 

 

 

 ٢٢٤

س یس العك ول
)١(

م  .  سیاسیة للأم ات ال ا الھیئ ضت فیھ ي رف الات الت ض الح د بع ا نج كم
ضت     ال، رف بیل المث ى س ة، وعل دل الدولی ة الع اه محكم ة تج ة المجامل دة ممارس المتح

ام     ي ع ة ف ة العام ل الم١٩٦٠الجمعی ا       تأجی رب إفریقی وب غ سألة جن ول م شة ح ناق
المنظورة أمام المحكمة

)٢(
.  

  الفرع الرابع
  وجهة نظر أعمال لجنة القانون الدولي بشأن ااملة الدولية

تُعطي أعمال لجنة القانون الدولي بشأن موضوع تجزئة القانون الدولي، بعض  
ة، أورد   البصیرة بشأن تطبیق المجاملة كحل لمشاكل التجزئة، ففي التقری       ي للجن ر الأول

دولي،      " مارتي كوسكینیمي " انون ال شاء الق بأنھ لا توجد إرادة تشریعیة واحدة وراء إن
ساومات       وإنما تنشأ المعاھدات والعرف نتیجة لدوافع وأھداف مختلفة، ومفاوضات أو م
انوني          ام ق شاء نظ ة إن ل محاول ة، ولع داث واقعی ى أح ل عل ردود فع املة ك فقات ش أو ص

ل             دولي متم  سعى ك سة، ی ة متناف ات نظر قانونی ین وجھ زاع ب ر ن د كبی ى ح ي إل اسك، ھ
منھا إلى الاستحواذ على ھذا المجال

)٣(
. 

                                                             
(1) League of Nations Covenant, art. 15(1); "If there should arise between 

Members of the League any dispute likely to lead to a rupture, which is not 
submitted to arbitration or judicial settlement in accordance with Article 13, 
the Members of the League agree that they will submit the matter to the 
Council. Any party to the dispute may effect such submission by giving notice 
of the existence of the dispute to the Secretary General, who will make all 
necessary arrangements for a full investigation and consideration thereof".. 

(2) L. GROSS, the International Court of Justice and the United Nations, in Essays 
on International Law and Organization Volume I/II, Volumes 1-2,  Springer, 
2014, PP. 845:853. 

(3) M. KOSKENNIEMI, P. LEINO, Fragmentation of International Law? 
Postmodern Anxieties, LEIDEN J. INT’L L., vol. 15, 2002, PP 553:562.  



 

 

 

 

 

 ٢٢٥

ى وجود مجموعة              ام، بمعن صطلح النظ دولي م انون ال  وقد استخدمت لجنة الق

انوني          ق الق ا للمنط ا وفقً ة بینھ قواعد ومبادئ مختلفة ضمن إطار القانون، لوجود علاق

سیرھا          ولیس بشكل ع   ي تف دة، فینبغ سألة واح یم م د بتنظ دة قواع شوائي، وإذا تعلقت ع

ن         ارض، م كمجموعة واحدة ذات التزامات متوافقة، أي التوفیق بینھا والابتعاد عن التع

خلال إعمال مبادئ القانون الدولي لاسیما الخاصة بالمجاملة الدولیة
)١(

 .  

ر القان   ات النظ شكلة وجھ رون بم اء آخ رف فقھ ا اعت ي  كم سة الت ة المتناف ونی

امھم    دمھا نظ ي یق ة الت یم الخاص شأن الق وا ب نھم اختلف انوني، لك ام الق شئ النظ تُن

المرجح
)٢(

لال طرح                ن خ ا، م د م ى ح ، وقد أدركت لجنة القانون الدولي ھذا الاختلاف إل

إشكالیة ما إذا كان التماسك في النظام القانوني الدولي ضروریًا لمصلحة ھذا النظام، أم         

ھ متماسكًا        أن ن كون ضافة م ة م  ھذا التماسك مصلحة شكلیة ومجردة، ولا توجد قیم
)٣(

 ،

                                                             
(1) Int’l Law Comm’n, Report of the Study Group, Fragmentation of International 

Law: Difficulties Arising from the Diversification and Expansion of 
International Law, U.N. Doc. A/CN.4/L.702 (July 18, 2006); Int’l Law 
Comm’n, Report of the Study Group, Fragmentation of International Law: 
Difficulties Arising from the Diversification and Expansion of International 
Law, U.N. Doc. A/CN.4/L.682 (Apr. 13, 2006) (finalized by Martti 
Koskenniemi). 

(2) J. H. DALHUISEN, Legal Orders and Their Manifestations: the Operation of 
the International Commercial and Financial Legal Order and Its Lex 
Mercatoria, BERKELEY J. INT’L L., vol. 24, 2006, PP.129:173.  

 الدولي، ھو التمییز بین النزاعات داخل النظام، والنزاعات  من الأفكار المھمة التي تناولھا عمل لجنة القانون)٣(
لقانون المعاھدات، یرتبط تفسیر النزاعات بكونھا قضایا " فیینا"من اتفاقیة ) ٣٠(عبر الأنظمة، ووفقًا للمادة 

ف            سألة موضوعیة، وتفضل التعری موضوعیة، إلا أن اللجنة تختلف مع ھذا النھج، حیث لا تصنّف النزاع كم
 :راجع. سع والذي یشمل إحباط الھدفالوا

Int’l Law Comm’n, Report of the Study Group, Fragmentation of International 
Law: P. R., para.491. 



 

 

 

 

 

 ٢٢٦

ارض     وقد خلصت اللجنة إلى أن التجزئة لا تمثل تھدیدًا للنظام الدولي، وأن تصنیف التع

ا، ولا            شكّل تنوعً أو التنافس أو النزاع بین القواعد أو المعاییر لا یعكس التجزئة وإنما ی

اءً قانون  س أخط ي          یعك ام، ف ا النظ ل بھ ي یعم ة الت ة للطریق ة طبیعی و نتیج ل ھ ة، ب ی

ا           شأن وفقً ق ب ان التوفی ع إمك یم، م ن الق مستویات متعددة تستوعب مجموعة متنوعة م

لقواعد القانون الدولي
)١(

.  

ویناقش عمل اللجنة فقط النزاعات الجوھریة، ولیس النزاعات المؤسسیة التي 

ة     تفرضھا التجزئة أیضًا، ولذا، ینظ     ى اتفاقی ا "ر عمل اللجنة إل د الأخرى   " فیین والقواع

رة              رة، وفك د الآم ق، والقواع انون اللاح اص، كالق للقانون الدولي العام مثل القانون الخ

ة      أن الالتزامات الدولیة قد تتطور لحل النزاعات، حیث تضع ھذه الأسالیب القیم القانونی

ا،   المختلفة ضد بعضھا البعض باستخدام لغة یمكن لجم      ا وفھمھ یع الفقھاء الاتفاق علیھ

ھ              تخلص من ل ال ى الأق زاع، أو عل ى حل الن وعلى سبیل المثال، یسعى التحكیم الدولي إل

انوني  ستوى الق ى الم عل
)٢(

ة أو     ب القانونی ام والجوان شكل ع زاع ب ین ن ز ب ، أو التمیی

القابلة للمقاضاة
)٣(

.  

                                                             
(1) Int’l Law Comm’n, Report of the Study Group, Fragmentation of International 

Law: P. R., paras.16: 20 

(2) V. S. MANI, International Adjudication: Procedural Aspects, Martinus Nijhoff 
Publishers, 1980, PP. 1, 42: 55. 

(3) R. JENNINGS, Reflections on the Term ‘Dispute,’ in Essays in Honour of 
Wang Tieya, Ronald St. John Macdonald, ed., 1994, PP. 401: 403. 



 

 

 

 

 

 ٢٢٧

ساریة لحل ال    دت أن    وركَّز عمل اللجنة كذلك على القواعد ال ث وج ات، حی نزاع

طبیعة عملیة تسویة المنازعات في النظام القانوني الدولي لیست بعیدة عن السیاسة
)١(

 ،

ب أن                 ان یج ا إذا ك اص، وم انون خ ا ق ى أنھ ام عل ل نظ وأنھ یجب أن یُنظر إلى معاییر ك

سابقة أو    دة ال ة للقاع اء الأولوی مًا، أو إعط ا حاس دة أو عمومیتھ صص القاع ون تخ یك

ات وموضوعھا            اللاح ة الآلی ل إرادة الأطراف، وطبیع قة، فإن ذلك یعتمد على جوانب مث

ي      ن الاضطراب ف والغرض منھا، وكذلك ما قد یشكل وسیلة معقولة لتطبیقھا بأقل قدر م

انوني    عمل النظام الق
)٢(

ل              ن موجودًا قب م یك أن الحل ل دولي ب انون ال ة الق ادل لجن ، وتج

ل عملیة تقییم القیم المختلفةالنزاع ، ولكن یتم تشكیلھ من خلا
)٣(

.  

دولي             انوني ال ام الق ووجدت اللجنة أن طبیعة عملیة تسویة المنازعات في النظ

یة   ا             لیست غیر سیاس ى أنھ اییره عل ى مع ب أن ینظر إل ام یج ل نظ د، وأن ك د بعی ى ح إل

ر موجود      . قانون خاص  التي قد تكتشفھا ھیئة التحكیم، وتطرح اللجنة فكرة أن الحل غی

رى أي طرف              ق ة، ولا ی یم المختلف یم الق ة تقی لال عملی ن خ شكیلھ م تم ت ل ی زاع، ب بل الن

ھ                 ى أن ھ عل ذي یُنظر إلی دولي ال انون ال ام الق دًا لنظ شكل تھدی ات ت ام أن النزاع بشكل ع

  .متكامل

ض     ین بع ستطیع أن نتب سابق، ن رض ال ن الع ق   وم ب تطبی ذلك مثال ا وك مزای

  :یة، لعل من أبرزھا في سیاق الأنظمة القضائالمجاملة

                                                             
(1) D. KENNEDY, the Nuclear Weapons Case, in International Law: the 

International Court of Justice and Nuclear Weapons, Laurence Boisson de 
Chazournes & Philippe Sands eds., 1999, PP. 462:466.   

(2) ILC, Apr. 13 Rep., ¶ 410. 

(3) ILC, Apr. 13 Rep., ¶ 20. 
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  :مزایا تطبیق المجاملة: أولاً

لا یلزم النص على تطبیقھا صراحة في الأنظمة الأساسیة للمحاكم، شریطة أن  ) ١(

تملك المحكمة ذات الصلة صلاحیات تطبیقھا، باعتبارھا آلیة متاحة لحل ما قد         

  .ینشأ من مشاكل نتیجة تداخل الولایات القضائیة

س          یسمح طابعھا ال  ) ٢( ت نف ا، إذا كان زاع المنظور أمامھ مرن بإرجاء المحاكم للن

اكم    صاص مح ب اخت ت بموج س الوق ي نف ر ف ا تُنظ ض جوانبھ ضیة أو بع الق

ام             ھ، أو أحك ضي ب ر المق ات الأم أخرى، وذلك دون الحاجة إلى استیفاء متطلب

  .التعلیق القضائي، أو تفضیل أحد الأحكام

ي مخ    ) ٣( ة وھ اكم المجامل ق المح صاصھا      تُطبّ ارس اخت دعاوى وتم صة بنظر ال ت

ول       دم القب صاص أو ع دم الاخت ا بع المُثبت قانونًا، ولا یتعلَّق تطبیقھ
)١(

ى   ، وعل

ر   ا لا ینظ ذان بموجبھم ضایا، الل ق الق ھ وتعلی ضي ب ر المق دأي الأم لاف مب خ

ة              لطتھا التقدیری ة س ل المحكم ة تُعم ق المجامل د تطبی ھ عن القاضي النزاع، فإن

ن مم    بًا،         وتمتنع ع ون مناس ن یك ضیة ل ار أن نظر الق صاصھا باعتب ارسة اخت

  .وبالتالي لا تُحرم من سلطة نظر النزاع

  :مثالب تطبیق المجاملة: ثانیًا

دیھا                ) ١( ون ل د یك ة، فق ة للمحكم سلطة التقدیری ة لل حیث یخضع استخدام المجامل

ب        مبررات للتردد في رفض ممارسة اختصاصھا، لاسیما توخي الحذر من جان

                                                             
(1) G. L. WALTERS, Fitting a Square Peg into a Round Hole: Do Res Judicata 

Challenges in International Arbitration Constitute Jurisdictional or 
Admissibility Problems? J. INT’L. ARB., vol. 29, 2012, P. 651. 



 

 

 

 

 

 ٢٢٩

ار                 د أش رار، وق ذا الق اذ ھ لطة اتخ ون س م لا یملك رون أنھ د ی ذین ق القضاة، ال

ضائیة      ات ق جانب فقھي إلي أن المحاكم قد تُحجم عن إرجاء النزاع لصالح ھیئ

سویة    أخرى، للاحتراز من التأثیر السلبي لذلك على وضع المحكمة في مجال ت

ار العلاق      ي الاعتب ذ ف ذلك بالأخ ة، وك ات الدولی ضایا   المنازع دد الق ین ع ة ب

المنظورة وتمویل المحكمة  
)١(

ون  ،  یم    وعلى سبیل المثال، یك ات التحك دى ھیئ ل

من منظور القانون والاقتصاد، مصلحة في زیادة الطلب على التحكیم
)٢(

.  

ین          ) ٢( ات ب ى العلاق اس عل من غیر المؤكد ما إذا كان یمكن تطبیق المجاملة بالقی

ام  مختلف الھیئات القضائیة، ھناك أ    یضًا إشكالیات بشأن دمج القاعدة كمبدأ ع

ھ     ) ٣٨(للقانون بموجب المادة     ة، لأن من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولی

ة     ام الأجنبی اه الأحك ة تج دول المجامل ض ال ارس بع ال، لا تم بیل المث ى س عل

ام،      راف بالأحك ة الاعت ود اتفاقی دم وج ة ع ي حال أثیر ف ا أي ت رفض منحھ وت

و    ى ل ذلك، حت ى       ل ة، عل ة القانونی ع الأنظم ن جمی ة م ل مفھوم المجامل ان قُب  ك

شترك    سبیل المثال قبول النظر في القرارات الأجنبیة، ویبدو أن ھذا القاسم الم

ضائیة    ات الق شكلة الولای ا لم املاً أو علاجً لاً ش وفر ح ن أن ی ضعیف، ولا یمك

  .المتداخلة والمتعارضة

لطة ت      ) ٣( ى        یوحي مبدأ المجاملة بوجود س ا حت ة قانونً ر منظم ضائیة غی ة ق قدیری

ة   ادئ العام ب المب بموج
)٣(

رارات      دار ق وم بإص اكم أن تق سمح للمح ا ی ، وبم

                                                             
(1) G. GUILLAUME, Advantages and Risks of Proliferation, P. R., P. PP.391. 

(2) T. SCHULTZ, Arbitral Decision-Making: Legal Realism and Law & 
Economics, J. INT’L. DISP. SETTLEMENT., vol. 6, 2015, PP. 231:241. 

(3) L. WEINBERG, against Comity, GEO. L.J., vol. 80, 1991, P. 53; Loucks v. 
Standard Oil Co., 120 N.E. 198, 201-02 (N.Y. 1918) (Cardozo, J.). 



 

 

 

 

 

 ٢٣٠

ضع          سلطات، وی سیاسیة بشأن مصالح سیادیة، الأمر الذي یھدد الفصل بین ال

شئون        ل ال ضائي مث صاص الق المحاكم في مناطق یُعتقد أنھا خارج نطاق الاخت

دول  ة لل الخارجی
)١ (

م، ، وم  و ن ث ن   لا یخل ضاء، م ي الق دأ ف ذا المب تخدام ھ اس

ى               صل إل ا ت لطات خاصة، ربم ضاة س نح الق یما م ب، لاس لبیة ومثال عواقب س

مصاف الاحتفاظ لأنفسھم بسلطات سیادیة
)٢(

.  

                                                             
(1) Chicago & So. Air Lines v. Waterman, 333 U.S. 103, 111 (1948). 
(2) S. LIVERMORE, Dissertations on the Questions Which Arise From the 

Contrariety of the Positive Laws of Different States and Nations, P. R., PP. 27: 
32. 
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  المبحث الثاني
  تطبيقات مبدأ ااملة في المحاكم والهيئات القضائية الدولية

  
ى ت  سابقة إل ة ال سام الدراس عت أق ة  س ري، ماھی ستوى النظ ى الم یح، عل وض

زات     ذلك ممی ة، وك ضائیة والتحكیمی ة الق یاق الوظیف ي س ة ف ة الدولی تخدام المجامل اس

تخدام                    م اس ي ت الات الت ث بعض الح ذا المبح لال ھ ن خ ین م ومثالب ھذا الاستخدام، ونب

نھج ضمني            ا ل دولیین سواء مباشر، أو وفقً یم ال ضاء والتحك ي الق ا ف ة فیھ المجامل
)١(

 ،

ل             ة تمث ر وطنی ة عب صرفات قانونی ن ت شأ ع د تن ي ق للتعامل مع الإشكالیات القانونیة الت

ك          اة تل ى مراع ضائیة إل سلطة الق ة ال ھ المجامل ث توجّ ة، بحی یادیة مختلف صالح س م

لال        ن خ دول م یادة ال رام س اكم      المصالح، واحت ن المح صادرة ع القرارات ال راف ب الاعت

ة،   التي تنتمي إلى أنظمة أخرى، أ      ب أي  و بتطبیق قانون الأنظمة القانونیة المختلف وتجن

نزاعات بشأنھا أو التخفیف من حدتھ
)٢(

  :وذلك من خلال المطلبین التالیین. 

  .تطبیق المجاملة الدولیة في المحاكم القضائیة الدولیة: المطلب الأول

  .تطبیق المجاملة الدولیة في محاكم التحكیم الدولیة: المطلب الثاني

                                                             
ام              )١( ى ع ار حت ي الاعتب ا ف ة فیھ دأ المجامل ى   ٢٠١٠ قرر جانب فقھي أن عدد القضایا التي تم أخذ مب ، یصل إل

ي حوالي           اثنین وثمانین حالة، تم استخدام م    ل القضاة ف ن قب شكل مباشر م ة القضائیة ب ) ٤٠(فھوم المجامل
ي حوالي       ي            ٤٢حالة، بینما ف ات القضائیة الت ق الآلی ا تطب ة القضائیة ولكنھ اكم المجامل ذكر المح م ت ة، ل  حال

  :راجع. حددھا العلماء على أنھا تعبیر عن ھذه الظاھرة

E. D’ALTERIO, From Judicial Comity to Legal Comity, P. R., P. 390.  

(2) J. R. PAUL, Comity in International Law, P. R., PP. 5:7; On “positive comity” 
there exist ad hoc OECD “Reports”, available at:  
http://www.oecd.org/dataoecd/40/3/2752161. pdf.9/2/2022. 
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  ب الأولالمطل
  تطبيق ااملة الدولية في المحاكم القضائية الدولية

یح          ا توض راض، أبرزھ دة أغ ة لع ة الدولی ضائیة المجامل ات الق ت الھیئ طبَّق

دول،      ئون ال ي ش دخل ف دم الت سبب لع ة، وك ات القانونی وار،    والالتزام سن الج م ح دع

رى  دول الأخ صرفات ال رام ت دو ،واحت سیادیة لل صانات ال رام الح ة ،ل واحت ذلك كآلی  وك

ددة،   ضائیة المتع راءات الق والي    ولإدارة الإج دولي، ون انون ال ة الق شكلة تجزئ لاً لم ح

 .تفصیل ذلك من خلال الفروع التالیة

  الفرع الأول
  استخدام ااملة مقابل الالتزامات القانونية

ة              یح الطبیع ة، لتوض دأ المجامل استخدمت المحاكم الدولیة في بعض القضایا مب

ي لا         القا ة الت ة الدولی ین المجامل ا وب ة بینھ لال المقابل ن خ ة، م ات الدولی ة للالتزام نونی

  :تتصف بعنصر الإلزام،  وعلى سبیل المثال

  : ١٩٧٤عام " Fisheries Jurisdiction U.K. v. Ice"قضیة : أولاً

دل     ة الع ي بمحكم ماك، أورد القاض صاید الأس ات م صاص نزاع اق اخت ي نط ف

ي     "دیلارد"الدولیة   ة، تعط ي الممارسة العملی ، في رأیھ المنفصل في ھذه القضیة أنھ ف

الدول الاحترام إلى حد اثني عشر میلاً كمسألة التزام قانوني ولیس مجرد مسألة تسامح   

أو مجاملة متبادلة
)١(

 .  

                                                             
(1) Fisheries Jurisdiction (U.K. v. Ice.) Separate Opinion of Judge Dillard, 1974 

I.C.J. 3, 58 (July 25). 



 

 

 

 

 

 ٢٣٣

  :١٩٧٤عام " أسترالیا ضد فرنسا"قضیة التجارب النوویة : ثانیًا

ذه ال      ي ھ ة ف وم المجامل ر مفھ م ذك ي     ت الف للقاض رأي المخ من ال ضیة ض ق
، الذي انتقد فیھ وجھة النظر الخاصة بأن النزاع المعروض على المحكمة ما       "بارویك"

ن      ف ع سا أم لا أن تتوق ى فرن ب عل ان یج ا إذا ك شأن م ي ب تلاف سیاس و إلا اخ ھ
ة           وم المجامل ب مفھ ك بموج ادئ، وذل یط الھ وب المح ا جن وم بھ ي تق ارات الت الاختب

ر       " بارویك"في رأي الدولیة، و  ان غی ة ك تنتاج المحكم انوني، وأن اس زاع ق أنھ یوجد ن
صحیح

)١(
 .  

ا  ضیة : ثالثً ام  " Mex. v. U.S Vena and Other Mexican Nationals "ق ع
٢٠٠٩:  

ة       سألة المجامل رت م ة، وأثی دل الدولی ة الع ى محكم ضیة عل ذه الق ت ھ عُرض
ة الدولیة خلال مرافعة المكسیك وسعیھا لطلب الحكم          بتدابیر مؤقت

)٢(
ى     ارت إل ث أش ، حی
رار             ب ق ة بموج إعلان لرئیس الولایات المتحدة، یفید بأن الأمة ستفي بالتزاماتھا الدولی
سیك أن               ة، وأوردت المك املات الدولی ة للمج ادئ العام ا للمب ة ووفقً دل الدولی محكمة الع

د بو             ھ لا یعتق ة أوضحت أن ة الدولی ى المجامل زام   إشارة الرئیس الأمریكي إل جود أي الت
قانوني على دولتھ  

)٣(
ارت        ا أش ، ولم تعالج المحكمة مسألة المجاملة بشكل خاص، ولكنھ

                                                             
(1) Nuclear Tests (Austl. v. Fr.), Judgment, 1974 I.C.J. 253, 446 (Dec. 20) (Barwick, 

J. dissenting). 

(2) Request for Interpretation of the Judgment of 31 March 2004 in the Case 
Concerning Avena and Other Mexican Nationals (Mex. v. U.S.), Judgement, 
2009 I.C.J.311 (Jan. 19); Request for Interpretation, (Judge Buergenthal 
dissenting). 

(3) I.C.J., Written Observations of the United States of America on the Application 
for Interpretation of the Judgement of 31 March 2004 in the Case Concerning 
Avena and Other Mexican Nationals (Mex. v. U.S.) (Aug. 29, 2008), at 1: 2. 



 

 

 

 

 

 ٢٣٤

ول            انون المعم ى الق ان عل ى أن الطرفین متفق د عل یاق التأكی إلى مفھوم المجاملة في س
ة        سألة مجامل ست م دولي ولی انون ال بھ، وعلى وجھ الخصوص أن الحصانة یحكمھا الق

دولیة
)١(

 .  

  :٢٠٠٥ لعام "Mamatkulov v. Turkey"قضیة : ارابعً

سیرًا          ضیة، تف ذه الق ر ھ د نظ سان عن وق الإن ة لحق ة الأوروبی ت المحكم تبن

دابیر              ،  لمفھوم المجاملة  ال للت فت ممارسة الامتث د وص سابقة ق ار أن الممارسة ال باعتب

المؤقتة مسألة ملاءمة ومجاملة
)٢(

 .  

  الفرع الثاني
  عدم التدخل في شئون الدولاستخدام ااملة كأساس ل

دم              ق بع ا یتعل ة فیم ى المجامل ارة إل ت الإش ضایا تم ن الق في مجموعة أخري م

ان     ة تتعلق دل الأوروبی ة الع ضیتین لمحكم ي ق ري، فف ات دول أخ ي سیاس دخل ف الت

ة      التجاریة بإشكالیات تنظیم المنافسة   شأن معامل ة ب ، أُثیرت إشكالیة عدم تطبیق المجامل

ى    مواطني الدول،  ضیة الأول ي الق ام  " Ahlstrom v. Commission "ف ، ١٩٩٣ع

احتّج كندیین لعدم مراعاة المجاملة الدولیة بشأن أنشطتھم التي تتم خارج أوروبا، ولھا         

ى                    ى إل ھ یرق ى أن ارت إل دفع، وأش ذا ال ضت ھ ة رف ارة، إلا أن المحكم آثار داخل دول الق

ق قواعد المنافسةالتشكیك في اختصاص الجماعة الأوربیة بشأن تطبی   
)٣(

ضیة   .  ي الق وف

لوك      ١٩٨١عام " IBM v. Comm’n "الثانیة  شأن س س الإشكالیة، ب ارة نف ، تم إث

                                                             
(1) Jurisdictional Immunities of the State (Ger. v. It.), Judgment, 2012 I.C.J. 99 

para. 53 (Feb. 3). 

(2) Mamatkulov v. Turkey, 2005-I Eur. Ct. H.R. 293, 349. 

(3) Joined Cases C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85, C-125– 29/85. 



 

 

 

 

 

 ٢٣٥

ي          ة، الت دة الأمریكی ات المتح ن ضمنھا الولای المدعي الذي تم في عدة ولایات قضائیة م

ة، إلا أن ال        ة  اختلفت إجراءاتھا القانونیة وافتقرت إلي تطبیق مبدأ المجاملة الدولی محكم

لم تتطرق إلى موضوع الدعوى ورفضتھا لأسباب شكلیة
)١(

 .  

  الفرع الثالث
  ااملة وإدارة الإجراءات المتعددة 

ي       اعتبرت محكمة العدل الأوربیة    صادر ف بتمبر  ٢٧في حكمھا ال ي  ١٩٨٨ س  ف

ضیة    A. Ahlström Osakeyhtiö and others v Commission of the "ق

European Communities" ،     سات ین المؤس سقة ب ات المن والتي تعلَّقت بالممارس

ع          ى أسعار البی ؤثر عل ي ت ي، والت اد الأورب ي الاتح ضاء ف ر الأع دول غی ي ال شأة ف المن

سجلة           ب م م مكات ن لھ شاب مم ب أخ للمشترین من الدول الأعضاء، حیث ادعي منتجو ل

ادة   ى الم اءً عل اد، بن ع الاتح ارج المجتم ة الجما) ١٧٣/٢(خ ن اتفاقی صادیة م ة الاقت ع

رار    اء ق البین بإلغ ة، مط م       الأوروبی ورق رق شاب وال ب الأخ صدیر ل ة ت رابط

)IV/29.725 (  ادة         ١٩٨٤لعام ة للم ات بالمخالف یھم غرام ن  ) ٨٥(، الذي یفرض عل م

معاھدة الاتحاد الأوربي
)٢(

.  

ارض     شأن تع ع ب د أي دف م تب دة، ل ات المتح ة أن الولای د أوردت المحكم وق
ة   الاختصاص عندما    استشارتھا الرابطة، بموجب توصیة مجلس منظمة التعاون والتنمی

ي     صادي ف دان الاقت ي المی ام   ٢٥ف وبر لع دول    ١٩٧٩ أكت ین ال اون ب ة بالتع ، الخاص

                                                             
(1) Case C-60/81, IBM v. Comm’n, [1981] E.C.R. 2639, 2650, 2655. 
(2) Wood Pulp Cases, [1988] ECR 5244, Ahlstrom Osakeyhtio v. Commission of 

European Communities, 1993 I-01307 ECR 1307; Case T-406/08, Industries 
chemiques du fluor (ICF) v. Comm’n [2013] E.C.R. 



 

 

 

 

 

 ٢٣٦

دفع         ق بال ا یتعل ة، وفیم ارة الدولی الأعضاء في الممارسات التجاریة التقییدیة بشأن التج
ي       الخاص بتجاھل المجاملة الدولیة، فیكفي ملاحظة أ      شكیك ف ى الت ى إل دفع یرق ذا ال ن ھ

ى                ا، عل سة الخاصة بھ د المناف ق قواع شأن تطبی ي ب ع الأورب اختصاص وسلطة المجتم
ھ،        سلوك مثل الموجود في ھذه القضیة، وأن ھذا الدفع على ھذا النحو مرفوض،  وعلی

د   ) ٨٥(قررت المحكمة أن قرار الرابطة لا یتعارض مع المادة        ع قواع من المعاھدة أو م
القانون الدولي العام التي یستند إلیھا مقدمو الطلبات

)١(
.  

  الفرع الرابع
  ااملة كمبدأ لدعم حسن الجوار واحترام الحصانات السيادية للدول

رام              سن الجوار واحت ي ح في قضایا أخرى، اُستخدم مبدأ المجاملة كتعبیر، یغط
  :الامتیازات السیادیة للدول الأخرى، ومنھا

" Passage through the Great Belt (Fin. v. Den.)"قضیة  : أولاً
  :١٩٩١لعام 

ضیة،     ة الق دل الدولی ة الع رت محكم ي  نظ ار القاض ز"وأش   " بروم
ھ       ن حل زاع یمك ار أن الن صل، باعتب ھ المنف ي رأی ة ف ة الدولی دأ المجامل ى مب   إل

ة وإراد          ة الدولی ضل روح للمجامل ت بأف ن إذا تم ات، ولك تخدام المفاوض ق اس ة عن طری
التعاون

)٢(
.  

                                                             
(1) Wood Pulp, [1988] ECR 5244. 

(2) Passage through the Great Belt (Fin. v. Den.) Order, 1991 I.C.J. 12 (July 29), 
Separate Opinion for judge Brums, para. 47. 
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  :أحكام المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان: ثانیًا

رات،           دة م ة ع ى مفھوم المجامل سان إل استندت المحكمة الأوروبیة لحقوق الإن

ك        ان ذل ا إذا ك یم م ة، وتقی راءات المدنی ي الإج سیادیة ف صانات ال نح الح ق بم ا یتعلَّ فیم

ة، وق     ى المحكم ول إل ي الوص رد ف ق الف ن ح د م نح یح ة  الم ب الاتفاقی ھ بموج رّرت أن

ق      الأوروبیة لحقوق الإنسان، لابد أن یكون الھدف من أي قیود تُفرض على الحقوق كح

شروع                 دف م ق ھ ین أمور أخرى، ھو تحقی ن ب الوصول إلى المحكمة، م
)١(

ام    ذ ع ، ومن

ن               ٢٠٠١ ك، م ھ ذل ق فی سیادیة یتحق صانات ال نح الح ر أن م ى تقری ة عل ، دأبت المحكم

مًا قانونیًا دولیًا تم تطویره وفقًا لمبدأ المساواة في السیادة، وبموجبھ لا حیث كونھ مفھو

ى           تخضع دولة ما لولایة قضائیة لدولة أخرى، ومن ثم فإن منح تلك الحصانات یسعى إل

ات          ة والعلاق ة الدولی ز المجامل دولي، وتعزی تحقیق ھدف مشروع ھو الامتثال للقانون ال

دة الدول الأخرىالودیة بین الدول باحترام سیا
)٢(

.  

ن     ر ع ة، للتعبی دأ المجامل ى مب ضائیة إل وابقھا الق ي س ة ف ارت المحكم ا أش كم

ا أورد   ك، م ضیة   ت توطید أشكال علاقات الجوار، ومن ذل ي ق ام  " X v. Latvia"ھ ف ع

ام        ، ٢٠١٣ اي لع ة لاھ د لاتفاقی ق الموح ي ضمان التطبی ة ف ن أن دور المحكم  ١٩٨٠م

زز   ال یع اف الأطف شأن اختط دول  ب ین ال ة ب  المجامل
)٣(

ا أن   رى، ورد بھ ضیة أخ ي ق ، وف

ة طرف      ب دول أسباب المجاملة الدولیة والتطبیق العملي لھا، یستدعي بذل جھد من جان

                                                             
(1) Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 

arts. 6, 18. Nov. 4, 1950, E.T.S. No. 005, 213 U.N.T.S. 243. 

(2) Al-Adsani v. United Kingdom, 2001-XI Eur. Ct. H.R. 79. 

(3) X v. Latvia, 2013-VI Eur. Ct. H.R. 319. 



 

 

 

 

 

 ٢٣٨

د         ذ قواع ي تنفی رى ف دول الأخ ساعدة ال اجرین، لم صدرًا للمھ ارت م ة ص ي الاتفاقی ف

وسیاسات الھجرة الخاصة بھا
)١(

.  

دل      ة الع تخدمت محكم ى       ولاحقًا، اس ارة إل یاق الإش ي س ة، ف ة المجامل  الأوروبی

ضیة        ي ق ال ف ة العم صالح حمای ة ل ات الأوربی د التوجیھ سیر أح ق بتف ي یتعل م أول حك

"United States v. Nolan"  ام سكریة      ٢٠١٢ ع دة ع إغلاق قاع ت ب ي تعلَّق ، والت

ق التو      أن تطبی دة ب ات المتح ت الولای دة، ودفع ة المتح ي المملك دة ف ات المتح ھ للولای جی

المعني على مثل ھذا القرار الاستراتیجي سیكون غیر متوافق مع مبادئ القانون الدولي 

العام، لاسیما المجاملة بین الأمم   
)٢(

اس   ، ومع ذلك، لم تبت المحكمة في المسألة على أس

أنھا لا تتمتع بالولایة القضائیة، لأن الوضع لا یندرج ضمن نطاق التوجیھ
)٣(

.  
                                                             

شأن اختطاف          )١( اي ب ة لاھ ام اتفاقی ل أحك ق بتفعی اعتمد بعض القضاة صراحةً على المجاملة المتبادلة فیما یتعلَّ
د    ،١٩٨٠الأطفال لعام    ار، ق  ودعم إعادتھم إلى دول متعاقدة أخرى، وحتى عندما لا یتم التعبیر عن ھذا الاعتب

ى         ام إل شكل ع یؤثر بشكل جید على اتخاذ القرار القضائي، واستخدم آخرون مفھوم المعاملة بالمثل للإشارة ب
ین دول            ل ب ة بالمث ن المعامل دلاً م دتین  أھمیة الاحترام المتبادل بین الدول المتعاقدة، ب ین متعاق ین  ت اك  . معینت ھن

رر،           ة مك سل الثانی ا لائحة بروك ق علیھ ي تنطب ة الت ون الحال دما تك ر عن ق أكب ذا القل ى أن ھ ة عل ض الأدل بع
ي              دول الأعضاء ف ین ال ة ب ة الوثیق ة والقانونی روابط الاقتصادیة والاجتماعی ى ال د إل ویرجع ھذا القلق المتزای

 :راجع. لات الاختطافالاتحاد الأوروبي، والتي تتجاوز حا

E.g., Souratagar v. Lee, 720 F.3d 96, 108 (2d Cir. 2013) (“Blondin v. Dubois, 189 
F.3d 240, 242 (2d Cir. 1999); DP v. Commonwealth Cent. Authority (2001) 206 CLR 
401 para. 155 (Kirby, J., dissenting); Duran v. Beaumont, 534 F.3d 142, 152–53 (2d 
Cir. 2008) (Wesley, J., dissenting); Family Law (Child Abduction Convention) 
Regulations 1986 (Cth) reg 1A(2)(c) (Austl.); Council Regulation 2201/2003, 2003 
O.J. (L 338); Vigreux v. Michel [2006] EWCA (Civ.) 630, [78]–[82] and Re F. 
(Abduction: Joinder of Child as Party) [2007] EWCA (Civ.) 393, [2] (Thorpe L.J.) 
(Eng.); K. TRIMMINGS, Child Abduction within the European Union, Hart 
Publishing, 2013, PP.  9:30.   
(2) Case C-583/10, United States v. Nolan, 1 C.M.L.R. 32 (2012). 

(3) Case C-583/10, United States v. Nolan, paras. 24, 25. 



 

 

 

 

 

 ٢٣٩

  :٢٠٠٨عام أمام محكمة العدل الدولیة " Djib. v. Fr"قضیة : ثالثًا

ا            ة فیم دأ المجامل ى مب ارة إل ت الإش ضیة، وتم ة الق  نظرت محكمة العدل الدولی

ة      سائل الجنائی ي الم ة ف ساعدة المتبادل كالیات الم ق بإش یتعلَّ
)١(

شة    یاق مناق ي س ، فف

شا           " جیبوتي" وتي ك ة جیب رئیس دول سي ل انون الفرن ب الق ادر بموج تدعاء ص ھد، لاس

سا "قررت أن    یس              " فرن ة رئ صانة وكرام ة ح ة لحمای دابیر وقائی ذ ت ا أن تتخ ان علیھ ك

ادة    ا للم یھا، وفقً ى أراض میة عل ارة رس ي زی ة ف ات  ) ٢٩(دول ا للعلاق ة فیین ن اتفاقی م

ام   یة لع ١٩٦١الدبلوماس
)٢(

إن   الي ف سا"، وبالت ر    " فرن ال غی ن الأفع سئولة ع م

ادئ        ي تخرق مب ات      المشروعة دولیًا، الت ة والاتفاقی د العرفی ة، والقواع ة الدولی المجامل

المتعلقة بالحصانات، وقد وجدت المحكمة في نھایة المطاف أن العیوب في الاستدعاء لا 

دأ               صطلح مب سیر م ى تف ت إل م تلتف ا ل سا، كم ى فرن ھ إل بس فی یُمكن أن تُنسب بشكل لا ل

المجاملة في سیاق القضیة، وفوتت تلك الملاحظة
)٣(

 .  

  :٢٠٠٥لعام " Kadi v. Council "قضایا : ارابعً

صطلح   ة م ة الأوربی ة الابتدائی تخدمت المحكم ضایا اس ذه الق دى ھ ي إح وف

س      ات مجل راءات الخاصة بعقوب ذ الإج دولي بتنفی ع ال زم المجتم اره یُل ة، باعتب المجامل

الأمن الدولي، بقدر ما ھي مصممة لحمایة جمیع الدول من الھجمات الإرھابیة
)٤(

 .  
                                                             

(1) Certain Questions of Mutual Assistance in Criminal Matters (Djib. v. Fr.), 
Judgment, 2008 I.C.J. 177 para. 162 (June 4). 

(2) Certain Questions of Mutual Assistance in Criminal Matters, paras. 162, 156; 
Vienna Convention on Diplomatic Relations art. 29, Apr. 18, 1961, 23 U.S.T. 
3227, 500 U.N.T.S. 95. 

(3) Certain Questions of Mutual Assistance in Criminal Matters, paras. 172: 175. 

(4) Kadi v. Council, Case T-315/01, 2005 E.C.R. II-364. Stamose v. Bulgaria, 2012-
VI Eur. Ct. H.R. 1. 



 

 

 

 

 

 ٢٤٠

  فرع الخامسال
  ااملة كحل لمشكلة تجزئة القانون الدولي

ش ة ت ل  كل تجزئ ام كك شكلة للنظ دولي م انوني ال ام الق اییر النظ د ومع قواع
)١(

 ،

ة متعارضة               ضائیة دولی ام ق دور أحك ة، إشكالیة ص ذه التجزئ اق ھ ومما بدخل ضمن نط

ة       دل الدولی ة الع م محكم ف حك ضیة   عن نفس الموضوع، وعلي سبیل المثال، اختل ي ق  ف

١٩٨٦لسنة  " نیكاراجوا"
)٢(

سیطرة          ار ال ى معی اءً عل ة بن سئولیة الدول ، بشأن تقریر م

سابقة    لافیا ال ة لیوغوس ة الدولی ة الجنائی م المحكم ع حك ة، م ي " ICTY"الفعال   ف

"تادیتش"قضیة  
)٣(

ة               اغتھ محكم ا ص ة، كم سیطرة الفعال ار ال ھ أن معی ررت فی ي ق ، الت

دلاً        العدل الدولیة لتحدید مسئو    ة، وب ة صعبًا للغای ة داخلی لیة دولة أجنبیة عن حرب أھلی

ي           دور ف ط، ب لوعھا فق وت ض من ذلك قررت المحكمة أن الدولة الأجنبیة تُسأل لمجرد ثب

یطرة             سیطرة س ون م شترط أن تك سكریة، ولا یُ تنظیم أو تنسیق أو التخطیط للأعمال الع

فعالة
)٤(

 .  

ى   ھذا التعارض بین ما قررتھ محكمة العدل   د عل  والمحكمة الجنائیة لیس الوحی

تملت دعوى مفاعل             ن    " MOX"الصعید الدولي، وعلى سبیل المثال، اش دد م ى ع عل

دا "القضایا التي حركتھا    د  " أیرلن دة  "ض ة المتح ق بمحطة المعالجة     " المملك ا یتعل فیم

                                                             
(1) G. HAFNER, Pros and Cons Ensuing from Fragmentation of International 

Law, MICH. J. INT’L L., vol. 25, 2004, PP. 849:850. 

(2) Military and Paramilitary Activities (Nic. v. US), 1986 I.C.J. Rep. 64–65, ¶ 115 
(June 27). 

(3) Prosec. v. Tadić, Case No. IT-94-1-A, Judgment, ¶ 116–45 (July 15, 1999). 

(4) Prosec. v. Tadić, Case No. IT-94-1-A, Judgment. ¶ 137. 



 

 

 

 

 

 ٢٤١

ل النوویة، وتم التقاضي فیھا أمام عدة ھیئات ومحاكم دولیة مختلفة، وانطوت على تداخ

في الاختصاص القضائي وتعارض في الأحكام
)١(

.  

مبدأ المجاملة بین المحاكم الدولیة، للتغلب  وتبني جانب من الفقھ رؤیة تطبیق   

ة         ین الأنظم ق ب ق التواف على ھذه التجزئة أو التعارض أو كما وصفوه بالتشرذم، وتحقی

القانونیة الدولیة لضمان تماسكھا 
)٢(

ات ا     أن مقترح ول ب ن الق ین  ، ویمك  Joost"لفقیھ

Pauwelyn" ،"Yuval Shany"
)٣(

شأن        دولي ب انون ال ة الق ل لجن ذلك عم ، وك

التجزئة
)٤(

انون                ة الق شكلة تجزئ ن سمات حل م سمة م ة ك دأ المجامل ار مب سّد اعتب ، یُج

                                                             
(1) MOX Plant (No. 10) (Ir. v. U.K.), 41 I.L.M. 405 (Int’l Trib. L. of the Sea 2001); 

MOX Plant (No. 3) (Ir. v. U.K.), 42 I.L.M. 1187 (Perm. Ct. Arb., 2003); see 
also: Dispute Concerning Access to Information under Art. 9 of the OSPAR 
Convention (Final Award) (Ir. v. U.K.), 42 I.L.M. 118 (Perm. Ct. Arb., 2003); 
N. LAVRANOS, the Mox Plant and Ijzeren Rijn Disputes: Which Court is the 
Supreme Arbiter? LEIDEN J. OF INT’L L., vol. 19, 2006, P.223. 

(2) P. R. DUBINSKY, Human Rights Law Meets Private Law Harmonization: The 
Coming Conflict, YALE J. INT’L L., vol. 30, 2005, PP. 211:216; W. T. 
WORSTER, Competition and Comity in the Fragmentation of International 
Law, P. R., PP. 120: 122; J. L. WESTBROOK, International Judicial 
Negotiation, TEX. INT’L L.J., vol. 38, 2003, P. 567:586; C. J. BORGEN, 
Resolving Treaty Conflicts, GEO. WASH. INT’L L. REV., vol. 37, 2005, PP. 
573: 575.  

(3) Y. SHANY, Contract Claims vs. Treaty Claims, P. R., P. 835; J. PAUWELYN, 
Bridging Fragmentation and Unity, P. R. P. 903.  

(4) Int’l Law Comm’n, Report of the Study Group, Fragmentation of International 
Law, P. R., U.N. Doc. A/CN.4/L.702, 2006; Int’l Law Comm’n, Report of the 
Study Group, Fragmentation of International Law. P. R., U.N. Doc. 
A/CN.4/L.682, 2006. 



 

 

 

 

 

 ٢٤٢

دولي ال
)١(

ة      د ماھی ن تحدی ر ع ض النظ ھ وبغ ن أن ي، م ب فقھ ھ جان د علی ا أكَّ و م ، وھ

دولي،      المجاملة بدقة، إلا أن القدر       انون ال ك الق ة لتماس یلة مھم المتیقن كونھا تمثل وس

من خلال السماح بإذعان أحد الجھات القانونیة للآخر
)٢(

.  

  
  المطلب الثاني

  تطبيق ااملة الدولية في محاكم التحكيم الدولية
  

ا    ا م راض، أبرزھ دة أغ ة لع دأ المجامل ى مب ة إل یم الدولی ات التحك ارت ھیئ أش

ر إدارة إج ق ب یم یتعلَّ دم   اءات تحك دول وع ال ال رام أفع اس لاحت ا كأس ددة، وتطبیقھ متع

والي              اكم الأخرى، ون ضائیة للمح سوابق الق اع ال رر لإتب التدخل في شئونھا، وكذلك كمب

  .تفصیل ذلك من خلال الفروع التالیة

  

                                                             
ذه ترفض أو على الأقل تتجاھل إلى حد كبیر مزایا المنافسة بین المحاكم  رأي جانب فقھي أن وجھات النظر ھ)١(

ك       ان ذل الدولیة، فلا یحتاج النظام القانوني الدولي إلى إعادة إنتاج نظام قانوني وطني بشكل مماثل، حتى لو ك
ي ال          ا متأصلة ف ى أنھ ة عل اكم المختلف ي استنتاجات المح دولي   ممكنًا، وإذا قبلنا التناقض والتفاوت ف انون ال ق

سة  . وربما تكون مفیدة لھ، فلن تكون النزاعات المتعلقة بالتجزئة مرفوضة إلى ھذا الحد  یمكن أن تكون المناف
شكل الدستوري الموحد                  ي ال ن ف م یك دولي، وإن ل انوني ال ام الق ك للنظ بین المحاكم في حد ذاتھا بمثابة تماس

  :راجع. للمعاییر التي قد یرغب فیھا البعض

W. T. WORSTER, Competition and Comity in the Fragmentation of International 
Law, P. R., P. 121  

(2) W. B. WHITE, International Legal Pluralism, MICH. J. INT’L L., vol. 25, 
2004, PP. 963: 964. 



 

 

 

 

 

 ٢٤٣

  الفرع الأول
  ااملة وإدارة الإجراءات المتعددة 

ارات      سیق      في فئة ثالثة من القضایا تعلقت إش شأن تن ة، ب ى المجامل اكم إل المح

إجراءات متعددة تتعلق بنفس النزاع  
)١(

ة أو        ضائیة وطنی ات ق ام ھیئ ھ أم م تعلیق ، الذي ت

  :دولیة مختلفة، ومنھا

  :٢٠٠٣لعام " الأھرامات" "Southern Pacific v. Egypt"قضیة : أولاً

زاع    رف ن ي   " Southern Pacific v. Egypt"عُ ات، والت ضیة الأھرام  بق

ام    تثمار ع ات الاس سویة منازع دولي لت ز ال ا المرك ركة  ٢٠٠٣نظرھ اء ش شأن ادع ، ب

ي           م النظر ف ة، وت صر العربی ة م د جمھوری دودة ض جنوب المحیط الھادئ العقاریة المح

ارة      ة التج ام غرف ره أولاً أم دأ نظ د ب زاع ق ار أن الن ة، باعتب راءات الموازی ض الإج بع

شرط   الدولیة، ثم أُحیل إلى المركز الد      ولي، علاوة على أن الإجراءات الوطنیة الخاصة ب

ت            ا دفع سیة، كم نقض الفرن ة ال ام محكم التحكیم عن نفس النزاع، كانت محل دعوى أم

  .مصر بعدم اختصاص المركز الدولي بنظر الدعوى

ت            ا فعل یح أنھ ي توض دت ف وفي النھایة أوقفت ھیئة التحكیم إجراءاتھا، واجتھ

ضا  ام الق صلحة النظ ك لم ة،  ذل ة الدولی بیل المجامل ى س دیرھا، وعل ا لتق دولي وفقً ئي ال

اكم          اه المح ة تج ة المجامل لة لممارس لطة متأص دیھا س ة ل اكم الدولی ار أن المح باعتب

ة  راءات موازی ي إج شارِكة ف رى المُ صاصھا، أوردت  . الأخ دم اخت دفع بع صوص ال وبخ

                                                             
(1) J. PAUWELYN, Going Global, Regional, or Both? P. R., P. 295; U. BAXI, 

Geographies of Injustice, in Torture as Tort: Comparative Perspectives on the 
Development of Transnational Human Rights Litigation, Scott Craig ed., 2001, 
PP. 197: 205. 



 

 

 

 

 

 ٢٤٤

ى     الھیئة أنھ لا توجد قاعدة دولیة تمنع محكمتین مستقلتین، ام   صاصھما إل اق اخت د نط ت

ة        ذه الولای نفس النزاع من ممارسة ھ
)١(

دولي، یجوز لأي        ضائي ال ام الق صالح النظ ، ول

صاصھا              ف ممارسة اخت رر وق من المحكمتین، وفقًا لتقدیرھا ومن قبیل المجاملة، أن تق

في انتظار قرار من المحكمة الأخرى
)٢(

.  

ا،  ویمكن القول، بأن قرار تعلیق الإجراءات بدلاً م    ن رفض الولایة القضائیة كلیً

ة،             شاكل الإجراءات الموازی لھ أثر فاعل على النظام القضائي الدولي، بحساب أن أحد م

صاص     ض الاخت ى رف ر إل ھ الأم ینتھي ب ین س لا المحكمت ي أن ك سلبي "ھ ارض ال التع

ة             "للولایة القضائیة  ق المجامل لاوة أن تطبی ال، ع صاف فعَّ دعي دون انت رك الم ، مما یت

دولي            ل ز ال صاص المرك ى اخت اق الأطراف عل ع اتف ق م ق، یتواف ك التعلی لوصول إلى ذل

ض      ارض رف ل یتع ي المقاب زاع، وف ى الن ة عل تثمار بالولای ات الاس سویة منازع لت

 .الاختصاص مع إرادة الأطراف

ذ              ا، وھو رفض تنفی نقض قرارھ ة ال درت محكم د أن أص ة وبع في مرحلة لاحق

صاص       حكم سابق صدر من غرفة التج      دم الاخت سبب ع س الأطراف ب ارة الدولیة بین نف

ة    رفض الولای ب أن ت تثمار یج ات الاس سویة منازع ة ت أن ھیئ صر ب ت م ضائي، دفع الق

ة   . القضائیة على القضیة بموجب قرار المحكمة الفرنسیة  رت المحكم وردًا على ذلك، ذك

یكون   أنھ لا یمكنھا تفسیر ھذا القرار على أنھ مانع لممارستھا لاختصاصھ       ك س ا، لأن ذل

م       ) ٤١/١(غیر متسق مع اتفاقیة تسویة منازعات الاستثمار، والتي تنص في مادتھا رق

صاصھا         دى اخت دد لم على أن تكون الھیئة ھي المح
)٣(

ھ       ة بأن رت المحكم ك، أق ع ذل ، وم
                                                             

(1) Southern Pacific Properties (Middle East) Ltd. v. Arab Republic of Egypt, 
Decision on Jurisdiction, ICSID Case No ARB/84/3 (Nov. 1985). 

(2) Southern Pacific, ICSID Rep. at 129.  

(3) ICSID Convention, art. 41(1). 



 

 

 

 

 

 ٢٤٥

ینبغي إیلاء الاعتبار الواجب لأحكام المحاكم والھیئات القضائیة الأخرى، الخاصة بنفس    

ة                الأطراف   رار محكم ة أن ق د المحكم ل الأحوال لا تج ي ك الي، وف زاع الح وموضوع الن

  .النقض الفرنسیة یتعارض مع تولیھا الاختصاص بنظر القضیة

رار         ب لق ار الواج لاء الاعتب ونلاحظ أن المحكمة لم توّضح ماھیة الحاجة إلى إی

ة ا       رار المرحل ة    المحكمة الوطنیة، ویبدو أن المبرر المنطقي الذي أید ق ن الولای ى م لأول

القضائیة، ھو نفسھ الذي دعم القرار المُتخذ في المرحلة الثانیة من الإجراءات، بحساب 

ي               ن النظر ف یم م ة التحك ین ھیئ ي نظر الإجراءات، ھو تمك أن الغرض من الاستمرار ف

ضھما              ع بع ان م رارین یتوافق دو أن الق م، یب موقف المحكمة الوطنیة بعد تقدیمھ، ومن ث

  .البعض

ین   " الأھرامات"وعلى الرغم من أن قضیة    صاص ب قد تعاملت مع تداخل الاخت

ق               ا یتعلَّ ا عامً سویة منھجً ة للت ة الدولی ت الھیئ د تبن ة، فق المحاكم الدولیة وكذلك الوطنی

ین              ضائي ب صاص الق ازع الاخت الات تن ي ح ق ف بمصلحة النظام القانوني الدولي، وینطب

ى أن الأ    لاوة عل ة، ع ات الدولی ق       الھیئ ي تطبی ھ ف تندت إلی ذي اس انوني ال اس الق   س

ات     اكم والھیئ ن المح ضائیة، یُمَّك ات الق لة للھیئ سلطات المتأص و ال ة، وھ دأ المجامل مب

ي     دول الزمن شأن الج ة ب سلطة التقدیری بعض ال ا ب ود إلیھ رى المعھ ضائیة الأخ الق

ستطیع ال              د لا ت ل ق ي المقاب ا ف ات   للإجراءات، إلى تبني نفس العقیدة، بینم اكم والھیئ مح

ات            سویة المنازع ان ت ارمة كلج ة ص د نھائی القضائیة التي تعمل وفقًا لإجراءات ومواعی

ف              ة لوق ة كافی لطة تقدیری ى س ا إل لمنظمة التجارة العالمیة، أن تُطبّق المجاملة لافتقارھ

الإجراءات
)١(

.  

                                                             
(1) DSU, art. 12.8-12.9, 20.1; NAFTA, art. 2016(2), 2017(1). 



 

 

 

 

 

 ٢٤٦

  :٢٠٠٣ عام "Mox Plant"قضیة : ثانیًا

ضائیة    بموجب ھذه القضیة تم النظر في إدا      لطات ق رة التعارض المحتمل مع س

ق        ا للملح شكَّلة وفقً ة المُ ة الدولی درت المحكم ث أص ة، حی ا للمجامل رى وفقً ة أخ دولی

ام   ار لع انون البح دة لق م المتح ة الأم ن اتفاقی سابع م ة ١٩٨١ال راف محكم ت إش ، وتح

ة  یم الدائم التحك
)١(

ین       زاع ب ي الن ر ف راءات النظ ق إج ا بتعلی رًا إجرائیً دا"، أم " أیرلن

ت  "سیلافیلد"، بشأن تشغیل محطة معالجة نوویة في       "المملكة المتحدة "و ، عندما أیقن

زاع المعروض             ي الن ة ف المحكمة بوجود دور مؤكد لمحكمة العدل الأوروبی
)٢(

ارت   ، وأش

سابع    ام       المحكمة إلي أن الملحق ال ار لع انون البح دة لق م المتح ة الأم د  ١٩٨١لاتفاقی ، ق

سود       بناءً عل اُعتمد   ي أن ت ي ینبغ ة، الت ى اعتبارات الاحترام المتبادل والمجاملات الدولی

ا،         ضائي معھ صاص الق ارض الاخت ا لتع ا فرصة   بین المؤسسات القضائیة، تجنبً  ومنحھ

للتوصل إلى قرار باعتبار أنھا ربما تكون أكثر ملاءمة لنظر الإشكالیات المطروحة
)٣(

.  

ستبع      أنھ أن ی ادة     ونلاحظ أن ذلك الأمر من ش ب الم ة بموج صاص المحكم د اخت

اك    من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار، وذلك على الرغم من أنھ  ) ٢٨٢( ن ھن م یك ل

صاص،          ي الاخت ي ف ارض أول ل مجرد تع ارض، ب رار متع ى ق ل إل د مباشر بالتوص تھدی

ي                ي ینبغ ة، الت ب المجامل ا بموج ان مطلوبً ف ك ار أن الوق انون البح وأوضحت محكمة ق

ا  تطب د إلیھ دول، ویُعھ ات ال وق والتزام رر حق ي تق ضائیة، الت سات الق ین المؤس ا ب یقھ

  .بمھمة مساعدة الدول في التسویة السلمیة للنزاعات

                                                             
(1) PCA, Mox Plant Case No. 3, ¶ 28. 

(2) MOX Plant Case (Ir. v. U.K.), (Order No. 3) (Perm. Ct. Arb. June 24, 2003). 

(3) MOX Plant Case (Order No. 4) (Perm. Ct. Arb. June 24, 2003); PCA Mox 
Plant Case No. 3, ¶ 29. 



 

 

 

 

 

 ٢٤٧

ي    رب القاض د أع ریفیس"وق ة     "ت دابیر المؤقت شأن الت رد ب ھ المنف ي رأی ، ف

دم من          ةالصادر فھ لع ن أس زاع، ع س الن ي نف شة   عن المحكمة الدولیة لقانون البحار ف اق

ق         الأمر الصادر من المحكمة بناءً على مبدأ المجاملة، كمضمون عرفي أو مبدأ عام یتعل

ضائیة     ات الق اكم والھیئ ین المح سیق ب ة، والتن ة القانونی ب التبعی بعواق
)١(

ظ   ا لاح ، كم

ي          "كامبل ماكلاكلان " ة، الت ة الأوروبی ة المحكم ي مواجھ ، أن المحكمة اتخذت قرارھا ف

لبت في مدى اختصاصھا، وبالتالي قررت نظر النزاع   كانت لھا صلاحیة ا   
)٢(

ررت   ، ولو ق

دم     ھیئة التحكیم خلاف ذلك، فإن ممارستھا لولایتھا لم تكن لتنتھك مبدأ المجاملة، لأن ع

اتخاذ أیرلندا وقتھا أي إجراءات ضد المملكة المتحدة یمثل خطرًا حقیقیًا
)٣(

.  

ا ضیة  : ثالثً ام  " Achmea B.V. v. The Slovak Republic"ق ع
٢٠٠٨

)٤(
:  

،  Achmea B.V. v. The Slovak"أثیر تطبیق المجاملة في ھذه القضیة 
ف               ا لوق ا اقتراحً ة فیھ یة الأوروبی دَّمت المفوض ة، وق التي نظرتھا محكمة التحكیم الدائم

                                                             
(1) MOX Plant Case, Separate Opinion of Judge Treves, para. 5. 

(2) C. MCLACHLAN, Lis Pendens in International Litigation, P. R., P. 334. 

ع     وقرّر بعض الفقھ أن، محكمة العدل الأوروبیة، بتأكیدھا لولایتھا القضائیة الحصریة،  ) ٣( م الواق د أنكرت بحك ق
ا            ة احترامً ل بموجب المجامل ین التأجی ز ب ن التمیی سابع باختصاصھا، ویمك إمكانیة أن تحكم محكمة الملحق ال
دافع       لھیئة قضائیة أخرى، أو احترامًا لدولة بشكل عام، حیث أنكرت بعض النظم القانونیة ممارسة المجاملة ب

ار أن ھذا ا        د          الاحترام لسیادة أخرى، وباعتب ا ق ة الموضوعیة، وبم ن مقتضیات العدال شأ م ر یجب أن ین لأخی
  :راجع. یشمل الحصانة الدبلوماسیة أو الحصانة السیادیة، أو الاعتراف بأحكام المحاكم الأجنبیة

J. CRAWFORD, P. NEVILL, Relations between International Courts and 
Tribunals, P. R., P. 254; U. BAXI, Geographies of Injustice, in Torture as Tort. P. 
R., P. 205. 

(4) Achmea B.V. v. The Slovak Republic, UNCITRAL, Case No. 2008-13 (Perm. 
Ct. Arb. 2008). 



 

 

 

 

 

 ٢٤٨

ة،      إجراءات المحكمة  ، تجنبًا للتعارض المحتمل بین قرارھا وقرار محكمة العدل الأوروبی

ضیة    مع اقتراح ت   ي ق ارات  "Mox"بنى محكمة التحكیم نفس النھج المتبع ف ، وأن اعتب

ن     المجاملة الدولیة تستدعي وقف الإجراءات، باعتبار أن ھذه الاعتبارات تشكل جزءًا م

ادة               ا للم ا وفقً ة أن تطبقھ ى المحكم ي عل ي ینبغ انون، الت ة للق ن  ) ٨/٦(المبادئ العام م

معاھدة الاستثمار الثنائیة
)١(

.  

ارات        وقد خ  لصت المحكمة إلى أنھا ترغب في تنظیم إجراءاتھا مع مراعاة اعتب

سات     اكم والمؤس ین المح ة ب ذلك المجامل ادل، وك رام المتب ة والاحت ة الدولی المجامل

ضیة            ي ق ة ف ت مطروح ي كان كالیات الت ر أن الإش ا لا تعتب رى، إلا أنھ ضائیة الأخ الق

ك،    ، متماثلة مع الوقائع المنظورة أمامھا ب "موكس" ع ذل ما یبرر تعلیق الإجراءات، وم

ة             ار واضحًا أن العلاق ق إذا ص ق اللاح ة التعلی ام إمكانی ا أم تركت المحكمة الباب مفتوحً

ي              شكیكًا ف ي أو ت م إجرائ ببًا لظل ق س دم التعلی ل ع ث یمث دًا، بحی بین الإجراءات قریبة ج

النظام القضائي الدولي
)٢(

.  

ا   Itera International Energy LLC & Itera Group"قضیة  : رابعً
NV v. Georgia " ٢٠٠٩عام:  

ھ، أن             دعى علی د الم ث أك ضیة، حی ذه الق ي ھ تمت الإشارة إلى مبدأ المجاملة ف

ت     تثمار تح ات الاس سویة منازع ة لت ة الدولی ى المحكم دم إل اول أن یق ان یح دعي ك الم

راءات م      وع إج ان موض ا ك ستقلاً تمامً ا م ة، نزاعً دعاوى التبعی اءة ال ام  عب صلة أم نف

دعي                دأھا الم ي ب یة، والت ارة الروس ة التج ة لغرف دولي التابع محكمة التحكیم التجاري ال

                                                             
(1) Achmea B.V. v. The Slovak Republic, paras. 148: 150, 195:196. 

(2) Achmea B.V. v. The Slovak Republic, para. 292 



 

 

 

 

 

 ٢٤٩

نوات     لاث س دة ث تمرت لم واس
)١(

ذه       ة لھ ض المحكم إن رف ھ، ف دعى علی ا للم ، ووفقً

ضاربة        رارات المت ب الق أنھ أن یتجن ن ش ة م املات الدولی دأ المج ا لمب اءات وفقً الادع

لقضائیةویخدم مصلحة الكفاءة ا
)٢(

.  

سًا   & British Caribbean Bank Limited (Turks"قضیة  : خام
Caicos) v. Gov’t of Belize " ٢٠١٠لعام

)٣(
:  

ة    ة بالمجامل كالیات متعلق ضیة إش ذه الق ي ھ ة ف یم الدائم ة التحك شت محكم ناق

ى              ھ إل دعى علی تند الم وإدارة الإجراءات المتعددة، بشكل مستفیض إلى حد ما، حیث اس

واب ام س ات لع ضیتي الأھرام صنع ٢٠٠٣ق ق ضیة م دما "Mox"، وق ھ عن دفع بأن ، لل

ة             بیل المجامل ى س دیرھا وعل ا لتق ة وفقً تكون الإجراءات الموازیة معلقة، یجوز للمحكم

أن توقف ممارسة اختصاصھا
)٤(

.  

  :٢٠١٤لعام " Turks & Caicos Is. v. Belize"قضیة : سادسًا

ى  عُرضت على محكمة التحكیم الدائمة    ، وتعلّقت بنزاع استثماري تم الاتفاق عل

د      لال قواع سیترال "حلھ من خ ة       " الأون ضیة متعلق ة وجود ق ت المحكم یم، ولاحظ للتحك

شكلة        ة م ا، ولمواجھ دّعي علیھ ة المُ ة للدول ة الوطنی ا المحكم زاع تنظرھ نفس الن ب

                                                             
(1) Itera International Energy LLC & Itera Group NV v. Georgia, Admissibility of 

Ancillary Claims, ICSID Case No ARB/08/7 (Dec. 3, 2009). 

ة بالتفصیل أو                )٢( سألة المجامل اول م م تتن ا ل ا أنھ زاع، كم ن نفس الن لم تتبین المحكمة أن الادعاءات ناشئة ع
 :راجع. التحلیل

Itera International Energy LLC & Itera Group NV v. Georgia, paras. 81, 100 

(3) British Caribbean Bank Limited (Turks & Caicos) v. Gov’t of Belize, PCA 
Case Repository No. 2010-18 paras. 179, 187 (Perm. Ct. Arb. 2014). 

(4) British Caribbean Bank Limited, P. R., para. 179. 



 

 

 

 

 

 ٢٥٠

 من السلطة الإجراءات الموازیة بشأن ھذه القضیة، قرّرت محكمة التحكیم أن لدیھا قدرًا  

التقدیریة فیما یتعلق بتوقیت وسیر إجراءات التحكیم، وفي بعض الحالات یجب أن تؤخذ  

الإجراءات القضائیة الوطنیة في الاعتبار
)١(

.  

  الفرع الثاني
ااملة احتراما لأفعال الدول

ً
 

م       ل دع ن أج ة، م ى المجامل ة عل ة الدولی ات القانونی اكم والھیئ دت المح اعتم

شأن ا    ة            رؤیتھا ب دول، أو الثق ي لل الحیز التنظیم ھ ب شار إلی ا یُ ب مَنْحھ لم رام الواج لاحت

ب           ات المناس ات الإثب والائتمان اللذان ینبغي منحھما للدول فیما یتعلق بسلوكھا، ومتطلب

  .ومعاییر المراجعة لسلوك الدول، ونشیر إلى ذلك من خلال القضایا التالیة

تثماري    : أولاً یم الاس ضیة التحك  Soufraki v. United Arab"ق
Emirates " ٢٠٠٧لعام:  

سي  "أشار القاضي    دأ          " عمر النابل ى مب ضیة إل ذه الق ي ھ الف ف ھ المخ ي رأی ف

المجاملة
)٢(

، وكان النزاع یتعلَّق بالاعتراف بحجیة شھادات جنسیة صادرة عن الحكومة  

رَّر    ة، وق سي "الإیطالی ي إشكالیة ال     " النابل ت ف لطة الب ا س ان لھ ة ك سیة، أن المحكم جن

ق                 الي، وأن أي تطبی انون الإیط ي الق ل ف ذي یتمثَّ ب، وال انون المناس لال الق ولكن من خ

  .لقواعد أخري سیُمثّل تجاوزًا واضحًا لسلطة المحكمة

                                                             
(1) Brit. Caribbean Bank Ltd. v. Gov’t Belize, P. R., para. 187. 

(2) Soufraki v. United Arab Emirates, ICSID Case No. ARB/02/7, Separate 
Opinion and Statement of Dissent by Omar Nabulsi (June 5, 2007). 



 

 

 

 

 

 ٢٥١

ضیة،           " النابلسي"وتساءل   ى الق ق عل ة تنطب انون الدول ة ق ان نظری ا إذا ك عم

ال حك      حة أفع ي ص ق ف ن التحقی ة ع اع المحكم ب امتن ا یتطلَّ ي  وبم رى وھ ة أخ ة دول وم

ى    "شھادات الجنسیة " ، وقد أجاب على سؤالھ بالنفي، ورأى أن ھذا المبدأ لا ینطبق عل

ي          ة ف لطة المحكم سیة الأطراف، وأن س المحاكم الدولیة التي یعتمد اختصاصھا على جن

ة           ى أن مفھوم المجامل د عل ك، أك ع ذل تجاوز الشھادات الرسمیة لم یكن محل نقاش، وم

ى               الدولیة یتط  ا عل شھادات الرسمیة بمعاملتھ رام لل ة، الاحت اكم الدولی نح المح لب أن تم

أنھا أدلة ظاھرة للعیان
)١(

 .  

ا  تثماري : ثانیً یم الاس ضیة التحك ام " Tokios Tokeles v. Ukraine "ق لع
٢٠٠٧

)٢(
:  

وردت إشارة إلى المجاملة الدولیة في ھذه القضیة، ورأت ھیئة التسویة لمركز 

تثم ات الاس خاص أو     منازع د الأش ة ض اءات الموجھ ضیة الادع ة ق د معالج ھ عن ار، أن

ى         ات، عل ات الإثب ى متطلب الھیئات في موقع السلطة العامة الدولة، فلا یمكن التشدید عل

أساس الإذعان أو المجاملة أو غیر ذلك
)٣(

.  

  :٢٠٠٣عام " CCL v. Kazakhstan"قضیة : ثالثًا

رار        ي ق ة      أثیرت مسألة المجاملة الدولیة ف ن محكم صادر م اري ال یم التج التحك

ة          لوك دول ة س ة مراجع غرفة التجارة بستوكھولم، وذلك ضمن سیاق الإشارة إلى إمكانی

                                                             
(1) Soufraki v. United Arab Emirates, ICSID, P. R., paras. 36, 51, 62, 84. 

(2) Tokios Tokeles v. Ukraine, ICSID Case No. ARB/02/18, Award (July 26, 2007). 

(3) Tokios Tokeles v. Ukraine, P. R., para. 124. 



 

 

 

 

 

 ٢٥٢

ة أجنبی
)١(

ردد         ي أن تت ان ینبغ ة، ك ل المجامل ن قبی ھ م ھ بأن دعى علی تج الم ث اح ، حی

ال    ة أعم ي مراجع ة ف ستان "المحكم اذ   " كازاخ ى إنف ل عل سیادیة، والعم صفتھا ال ب

ل       قوانی ى الأق سلطة، أو عل سیمة لل اءة ج نھا ضد وكالاتھا الحكومیة، وذلك في غیاب إس

ھ               ذي تتطلب رام ال ستان الاحت ة لكازاخ ر التجاری سیادیة وغی أن تمنح المحكمة الأعمال ال

  .المجاملة الدولیة

ھ         زاع، وأن وقد رأت المحكمة أن مفھوم المجاملة لیس لھ قابلیة للتطبیق في الن

ات أن  تم إثب م ی اري     ل التحكیم التج ق ب د تتعل وانین أو قواع ن أي ق زء م دأ ج ذا المب  ھ

ھ      الدولي، بما في ذلك قانون التحكیم السویدي أو الكازاخستاني، ومن ثم، خلصت إلى أن

ة          ا دول ھ لمجرد أنھ دعى علی لا یوجد أساس قانوني یجعلھا تمتنع عن مراجعة أفعال الم

رط  ب ش ن بموج م تك ة ل یادة وأن المجامل ة  ذات س ة الولای ام ممارس اً أم یم، عائق  التحك

القضائیة
)٢(

.  

ا تثماري  : رابعً یم الاس ضیة التحك  ADF Group Inc. v. United "ق
States " ٢٠٠١لعام:  

في الأمر الإجرائي  وأشارت المحكمة تعلَّقت القضیة بنزاع بشأن مكان التحكیم،    

ة       ى المجامل الثاني الذي أصدرتھ إل
)٣(

شة        لال مناق ن خ ك م دة    ، وذل ات المتح ب الولای  طل

ة       دأ المجامل ا لمب دولي وفقً یم ال راءات التحك سھیل إج ھ بت ت فی ي التزم ة، الت الأمریكی

ق       شأن تطبی دة ب ات المتح ا للولای ة العلی ج المحكم ي نھ ة ف رت المحكم ا نظ ة، كم الدولی
                                                             

(1) CCL v. Kazakhstan, SCC Case No. 122/2001, 1 SIAR 123, Jurisdictional Award 
(Jan. 1, 2003). 

(2) CCL v. Kazakhstan, SCC, P. R., paras. 138,  139. 

(3) ADF Group Inc. v. United States, ICSID Case No ARB(AF)/00/1, Procedural 
Order No. 2 Concerning Place of Arbitration (July 1, 2001). 



 

 

 

 

 

 ٢٥٣

ة المجامل
)١(

ضیة      ي ق م ف وع الحك ا لموض ة وفقً ج المجامل ى نھ دت عل ، واعتم

"Mitsubishi v Soler "التي نظرتھا المحكمة العلیا
)٢(

.  

 R.R. Dev. Corp. v. Republic of "قضیة التحكیم الاستثماري، : خامسًا
Guatemala " ٢٠١٢لعام

)٣(
:  

تخدام  ضیة باس ت الق الا"تعلَّق م " جواتیم رف باس ة تُع ة قانونی لعملی

"Lesivo"       ة صالح الدول ار بم شاط ض ود ن ن وج لان ع تم الإع ا ی ي بموجبھ ، ، والت

أن ھذه العملیة لا تتعارض في حد ذاتھا مع الحد " المدعي علیھا " "جواتیمالا"ودفعت  

الأدنى من معاییر المعاملة   
)٤(

د           أنھ أن یُقوض شرط تحدی ن ش ك م لاف ذل ، وأن إثبات خ

سیادة                   اھیم ال ك مف ة، وینتھ ة معین ائق الخاصة بحال ي الحق ي تراع المعاملة العادلة، الت

دول و ین ال ة ب سیادةوالمجامل ال
) ٥(

ة،   سألة المجامل ث م یم بح ة التحك ت ھیئ د تجنب ، وق

  . وركَّزت على تقریر أن الإجراء قد أسيء استخدامھ

                                                             
(1) ADF Group Inc. v. United States, P. R., para.9. 

(2) ADF Group Inc. v. United States, P. R., para.14. 

(3) R.R. Dev. Corp. v. Republic of Guatemala, ICSID Case No. ARB/07/23, Award, 
para. 75 (June 29, 2012). 

(4) R.R. Dev. Corp. v. Republic of Guatemala, P. R., paras. 41, 73. 

(5) R.R. Dev. Corp. v. Republic of Guatemala, P. R., para. 175. 



 

 

 

 

 

 ٢٥٤

ا ضیة : سادسً  Hesham T.M. Al Warraq v. Republic of"ق
Indonesia " ٢٠١٤لعام

)١(
:  

ت  سا"دفع ة     " إندونی دم عدال دّعي بع ام الم أن اتھ ا، ب دعى علیھ صفتھا الم ب
محاكم الوطنیة وجورھا، یرقى إلى تھمة خطیرة ضد القضاء المستقل، لواحدة    قرارات ال 

الم     ي الع دیمقراطیات ف ر ال ن أكب م
)٢(

ن      ب م ة یتطل دأ المجامل إن مب ك، ف ى ذل اءً عل ، وبن
شكل       صرفت ب د ت سیة ق ة الإندونی راض أن المحكم اس افت ى أس صرف عل ة الت المحكم

صحیح ویتوافق مع القانون الدولي
)٣(

 .  

  :٢٠١٥ لعام "Chevron and Texaco v. Ecuador"قضیة : سابعًا

یم            ة التحك ن محكم ة أمور، أن تعل ین جمل ن ب ضیة م طلب المدعون في ھذه الق
دولي    " Lago Agrio"على أساس المجاملة، أن حكم محكمة  ام ال ام الع قد انتھك النظ

ة أ         ت المحكم اذه، ولاحظ ھ وإنف راف ب رغم    والعدالة الطبیعیة، ولا ینبغي الاعت ى ال ھ عل ن
دولي،      انون ال من عدم التزامھا الصارم بإتباع نتیجة الحكم أو تبریره كمسألة تتعلق بالق
وادوري،       انون الإك لة بالق سائل ذات ص ھ بم شأن تقییم سترشد ب ود أن ت ت ت ا كان فإنھ

و   "وقرارات محكمة    ا رأت أن         "لاجو أجری ا، إلا أنھ تئناف بھ نقض والاس ي ال ، ومحكمت
من شأنھ أن یتجاوز المجاملة الدولیة، والاحترام الواجب للنظام القضائي مثل ھذا النھج 

ار            ددة بإنك اءات المتع ضیة ـ الادع روف الق ى أن ظ صت إل ا، وخل دعى علیھ ة الم للدول
العدالة التي أثارھا المدعون ـ قد حالت دون تبني مثل ھذا النھج

)٤(
.  

                                                             
(1) Hesham T.M. Al Warraq v. Republic of Indonesia, UNCITRAL, Final Award, 

para. 405 (Dec. 15, 2014). 

(2) Hesham T.M. Al Warraq v. Republic of Indonesia, P. R., para. 233 

(3) Hesham T.M. Al Warraq v. Republic of Indonesia, P. R., para. 405. 

(4) Chevron Corp. v. Republic of Ecuador, PCA Case No 2009– 23, Decision on 
Track 1B, para. 102 (Mar. 12, 2015). 



 

 

 

 

 

 ٢٥٥

  الفرع الثالث
ًرى إعمالا للمجاملة إتباع السوابق القضائية للمحاكم الأخ

 

فكرة أن سوابق المحاكم الأخرى یجب إتباعھا بموجب المجاملة، تم طرحھا في      

تثمار      ات الاس سویة منازع دولي لت  & .Tulip Real Estate Inv"قضیة المركز ال

Dev. Netherlands B.V. v. Republic of Turkey "  ام ٢٠١٣لع
)١(

ث   ، حی

ام    ة        قدَّم الطرفان أدلة عبارة عن أحك ضائیة دولی ات ق ن ھیئ ادرة م ابقة، ص رارات س وق

ابقة          رارات س أي ق دأ ب ث المب ن حی ة م مختلفة، وقد رأت ھیئة التسویة أنھا لیست ملزم

ار،          ي الاعتب رارات ف ك الق ذ تل ي أن تُؤخ لمحاكم أخرى، فإنھ وعلى سبیل المجاملة، ینبغ

ة الأخر       ات الدولی اكم المنازع سیر    لاسیما محكمة العدل الدولیة، ومح صدت لتف ي ت ى الت

شروط معاھدة الاستثمار الثنائي
)٢(

.  

دعى           ار الم دما أش ي، عن سل الھرم ي إشكالیة التسل سویة ف كما نظرت ھیئة الت

دعي            د الم ا أكَّ ة، بینم دل الدولی علیھ إلى أن المحكمة تمنح الأفضلیة لقرارات محكمة الع

ت   تثمار كان ات الاس سویة منازع دولي لت ز ال رارات المرك لةأن ق ر ص أكث
)٣(

صت  ، وخل

دة        شروط معاھ سیرھا ل دي تف ا ل اد بھم ن الاسترش صدرین یمك لا الم ى أن ك ة إل الھیئ

الاستثمار الثنائیة، وذلك وفقًا لدقة كل منھا وقابلیتھ للإقناع
)٤(

 .  

                                                             
(1) Tulip Real Estate Inv. & Dev. Netherlands B.V. v. Republic of Turkey, ICSID 

Case No. ARB/11/28, Decision on Bifurcated Jurisdictional Issue, paras. 45– 47 
(Mar. 5, 2013). 

(2) Tulip Real Estate Inv. & Dev. Netherlands B.V. v. Republic of Turkey, P. R., 
para. 45; Tulip Real Est. Inv. & Dev. Netherlands v. Turkey, P. R., para. 45. 

(3) Tulip Real Est. Inv. & Dev. Netherlands v. Turkey, P. R., para. 46. 

(4) Passage through the Great Belt (Fin. v. Den.), Order, 1991 I.C.J. 12 (July 29). 



 

 

 

 

 

 ٢٥٦

اد             ضایا، ھو الاعتم ك الق ي معالجة تل شترك ف ومما سبق نلاحظ، أن العامل الم

ذي تنظر إلیھ بعض الأنظمة القانونیة ببعض الشك، لأنھ   على مبدأ المجاملة الدولیة، وال    

اكم         ل المح ن قب ھ م ین إعمال ع یب ھ، إلا أن الواق شأن مفھوم اش ب قف للنق د س لا یوج

ة        ضائیة والتحكیمی سات الق شار المؤس ة انت ى خلفی ة، عل ضائیة الدولی ات الق والھیئ

  .والتفاعلات الناتجة عنھا

اره    وربما لا یفي مبدأ المجاملة بعتبة ا  دولي، لافتق انون ال لشرعیة في مجال الق

ي        ھ ف شأن تطبیق ل ب ام متكام ى نظ نظم، أو حت انوني م ل ق صوص واضحة أو ھیك ى ن إل

المحاكم والھیئات القضائیة الدولیة  
)١(

و    دأ ھ ، ویبقي القدر المتیقن بشأن إعمال ھذا المب

كالی   دة، أو إش نفس القاع ة ل سیرات متباین ة، أو تف راءات موازی ود إج ة وج ات معروض

رارات            دور ق ادي ص ن تف ضلاً ع ري، ف ضائیة أخ لطة ق ب س ن جان صل م اج للف تحت

ة متعارض
)٢(

بعض          ا ل ا متاحً سّد علاجً ة، ویج سم بالمرون دأ یت ذا المب ون ھ ك لك ، وذل

المشاكل النظامیة، التي لا یمكن للقواعد الساریة التعامل معھا بطریقة مرضیة تمامًا في  

الواقع
)٣(

ة       ، ولا تتخطى الم   اییر المعیاری ة المع دم كفای د ع ة عن جاملة كونھا عامل موازن

  .اللازمة لحل النزاعات القضائیة

                                                             
(1) J. PAUWELYN, L.E. SALLES, Forum Shopping Before International 

Tribunals, P. R., PP. 77: 84; C. BROWN, the Evolution and Application of 
Rules Concerning Independence of the International Judiciary, P. R., PP. 
63:64; C. P. R. ROMANO, the Proliferation of International Judicial Bodies: 
The Pieces of the Puzzle, N.Y.U.J. INT’L L. & POL., vol. 31, 1999, PP. 
709:752.  

(2) C. BROWN, a Common Law of International Adjudication et al., P. R., PP. 33: 
34. 

(3) Y. SHANY, Similarity in the Eye of the Beholder, P. R., P.136. 



 

 

 

 

 

 ٢٥٧

ا  اھیم        كم سّد المف اكم لا یُج ي المح ة ف ق المجامل ج تطبی أن نھ ول ب ن الق یمك

صالح            د الم ة تأكی ي عملی شاركة ف اكم الم ن المح ب م ث لا یُطل دأ، حی ة للمب التاریخی

نھج        السیادیة، أو الانخراط في ع     ذا ال ل ھ ا یجع ملیة تفسیر قانوني لتحدید التعارض، كم

ة              وانین معین ق ق ار تطبی المحكمة مجرد أداة لتنفیذ وظائف السلطة التنفیذیة، بحیث تخت

ین      صل ب دأ الف ى مب أثیر عل ق بالت رة تتعلَّ كالیة خطی ي إش ر، وھ بعض الآخ رفض ال وت

  .السلطات

  الفرع الرابع
  تدخل في شئون الدولاستخدام ااملة كأساس عدم ال

ضیة    ي ق ام  " Loewen Group Inc. v. United States"ف ، ٢٠٠٣ع

ى     التي عُرضت على المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار، أشارت ھیئة التحكیم إل

ي               ة ف دأ المجامل ق مب ة، وأن تطبی سیة الفعلی المجاملة وعلاقتھا بمتطلبات وشروط الجن

ة          النزاع كان ضروریًا، لأنھ لا  ا دول ل بھ ي تتعام ة الت ي الطریق دخل ف ة أن تت ن لدول  یمك

أخرى بشأن تجارتھا الداخلیة
)١(

.  

                                                             
(1) Loewen Group Inc. v. United States, ICSID Case No. ARB (AF)/98/3, Award, 

para. 230 (June 26, 2003). See also: Cases C-402/05 P and C-415/05 P, Kadi & 
Al Barakaat Int’l Found. v. Council of the E.U., et al., ¶¶ 285–330 (Sept. 3, 
2008),   
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  الفرع الخامس
  الإشارات الضمنية إلى مبدأ ااملة في المحاكم 

ات         نجد نوعًا من التطبیق الضمني لاعتبارات المجاملة في قرارات أخرى للھیئ

  :فصّل ذلك على النحو التاليالدولیة، سواء بقبولھا أو برفض إعمالھا، ون

  :تطبیق المحاكم للمجاملة بشكلٍ ضمني: أولاً

ضیة      ي ق سان ف وق الإن  Melchers v. Total"قرّرت اللجنة الأوروبیة لحق

Electric Construction " ١٩٩٩لعام"
)١(

، بشأن الإصابات الشخصیة التي لحقت 

دعي  ى  " Melchers"بالم شیید مبن ي ت ائي ف ھ ككھرب اء عمل ي  أثن د ف ب بری مكت

یكاغو " ة   "ش ضمن حمای ة، یت یة الأوروبی سات المفوض ھ مؤس ذي تطبق انون ال ؛ أن الق

ة            ل محكم ن قب ا م كافیة لحقوق الإنسان، ولذا، فإن سلطات المفوضیة التي یتم مراجعتھ

  .العدل الأوروبیة، لا تخضع للمراجعة من ھیئات أخرى

سات ال        درة مؤس ي ق ة ف ى    ویمكن اعتبار إثبات ھذه الثق ة عل یة الأوروبی مفوض

دل     ة الع اه محكم ة تج ن اللجن ة م ة المجامل ة ممارس سان، بمثاب وق الإن ة حق حمای

د      ھ ق ضي ب ر المق روط الأم ت ش ا إذا كان ة لم رَّق اللجن دم تط ع ع ة م ة، خاص الأوروبی

  .توافرت في حكم محكمة العدل الأوروبیة من عدمھ

ضیة   ي ق  Re T (Abduction: Child’s Objections to"(وف

Return " ام ٢٠٠٢ع
)٢(

ورد  ستس"، رأى الل ة    " ج روف الخاص ي الظ ھ ف أن

ذبح          ى م ا عل اء ھن والاستثنائیة لھذه الحالة، لا ینبغي التضحیة بمصالح الأطفال في البق
                                                             

(1) Melchers, 1990 Y.B. Eur. Conv. on H.R. at 138. 

(2) Re T (Abduction: Child’s Objections to Return), [2000] 2 FLR 192, 220 (Eng.). 



 

 

 

 

 

 ٢٥٩

ن          الات أخرى، یمك ي ح ھ ف ق، أن المجاملة بین الدول القومیة، مما یعني وفقًا لھذا التعلی

حالة عدم ذكر المجاملة صراحةً، قد یُنظر إلیھا على التضحیة بمصالح الطفل، وحتى في 

ب أن                   ذي یج وزن ال د ال د تحدی ار عن ي الاعتب ذ ف ب أن تؤخ ي یج ارات الت د اعتب أنھا أح

یُعطى لمصلحة الطفل
)١(

.  

ام  " British Columbia"في قضیة  ٢٠١٣ع
)٢(

الات      ین الح ز ب م التمیی ، ت

ین ال        ا ب ل اتفاقً اظ بالطف ین أن      التي ینتھك فیھا الاحتف ي ح ھ ف ة أن طرفین، ورأت المحكم

ان        دة ك ة متعاق التعبیر عن المجاملة تجاه الحضانة وحقوق الوصول بموجب قوانین دول

دم وجود خرق               ة ع ي حال ل ف وة أق ھ ق أحد أسس الاتفاقیة، فإن ھذا الاعتبار السیاسي ل

لطلب محكمة أجنبیة
)٣(

.  

  :عدم الاعتداد ضمنیًا بالمجاملة في المحاكم: ثانیًا

یمكن اعتبار كل حالة تعتد فیھا محكمة قضائیة أو ھیئة تحكیم، بقرارات غیرھا       

ة              ت المجامل ي طبق سوابق الت ك ال س تل ى عك ة، وعل ن المجامل من الھیئات ھو درجة م

بدرجات متفاوتة، فقد تم رفض طلبات عدم الاختصاص القضائي إعمالاً للمجاملة، وذلك   

ة   "الحق في المساعدة القنصلیة"من قبل لجنة حقوق الإنسان في قضیة       دت اللجن ، وأكَّ

شأن            ي، ب على أن المصلحة المشروعة للدول المشاركة في نظام حقوق الإنسان الأمریك

طلب التوجیھ من المحكمة، یبرر ممارسة السلطات الاستشاریة التقدیریة للأخیرة، على         

                                                             
(1) Re R (Child Abduction: Acquiescence) [1995] 1 FLR 716, 730-31 (per Balcolme 

LJ) and Re W (Minors), [2010] EWCA (Civ) 520, [26] (Eng.); Re M (Children) 
(Abduction: Rights of Custody), [2007] UKHL 55, [42]–[44], [2008] 1 A.C. 
(H.L.) 1288 (Baroness Hale of Richmond) (appeal taken from Eng.).  

(2) R. (G.A.G.) v. W. (T.D.), [2013] BSCS 586, [86] (Can.). 

(3) R. (G.A.G.) v. W. (T.D.), para. 89. 
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دل            ة الع ام محكم سألة أم س الم شأن نف ان   الرغم من تعلیق الإجراءات ب ة، وإن ك الدولی

بین أطراف مختلفة
)١(

.  

یم،             یر التحك ت وس ق بتوقی ا یتعل ة فیم لطة تقدیری دیھا س ة أن ل وقررت المحكم

ار       ي الاعتب وأن الإجراءات القضائیة الوطنیة قد تحتاج في بعض الأحیان إلى أن تؤخذ ف

ب             ل یج ذا القبی ن ھ ة م لطة تقدیری ارَس  وفقًا لمبدأ المجاملة الدولیة، إلا أن أي س أن تُم

ى       ي اللجوء إل بعنایة، لأن خلاف ذلك یعد بمثابة السماح للمجاملة بإحباط حق المدعي ف

ي             ائي، الت تثمار الثن دة الاس وفره معاھ محكمة التحكیم، وربما حقھ في الانتصاف الذي ت

بدأت إجراءات التحكیم بموجبھا     
)٢(

، وأشارت المحكمة أن الوضع في القضیة المنظورة  

صاص             كان مختلفً  ف ھو شرط اخت دافع وراء الوق ن ال م یك ث ل ابقتھا، حی ن س ا تمامًا ع

ب        ة بموج ة معین حصري مدرج في العقد، أو الولایة القضائیة الحصریة المخولة لمحكم

ك                ي ذل ى ف ة، وحت ة الوطنی ام المحكم ى نتیجة إجراء أم معاھدة، ولم تعتمد قراراتھا عل

الحین لم یكن أي منھا معلقًا
)٣(

.  

ة ا ات    وخلاص اكم والھیئ ل المح ن قب ة م ة المجامل ادة ممارس ول، إن زی لق

ضائیة        ات الق شاكل الولای ان، م ض الأحی ي بع ل ف ف، أو تح د تخف ة ق ضائیة الدولی الق

ات          اكم والھیئ سماح للمح ب ال ة، فیج ة معلق راءات موازی دت إج سة، وإذا وُج المتناف

صاص تقدی  ة الاخت ون ممارس ث تك راءات، وحی ف الإج ضائیة بوق ى الق ا حت ة، وربم ری

                                                             
(1) Advisory Opinion O C -16/99, the Right to Information on Consular Assistance 

in the Framework of the Guarantees of the Due Process o f Law, Opinion of 1 
Oct. 1999, pars. 54:64.   

(2) Advisory Opinion O C -16/99, para.187. 

(3) Advisory Opinion O C -16/99, paras. 188, 189 
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ة،     ر ملاءم صاص الأكث صاص الأول أو الاخت اة الاخت ع مراع صاص، م ض الاخت رف

  .بافتراض إمكان تحدید الولایة القضائیة الأنسب

ى    ب عل ضائیة، یج ة ق ل ھیئ ن قب م م دار حك ا إص تم فیھ ي ی الات الت ي الح  وف

ى تطب        ر    المحاكم والھیئات القضائیة الدولیة، حتى إذا كانت غیر قادرة عل دة الأم ق قاع ی

رار الأول        ي الق المقضي بھ، على سبیل المثال، عند عدم الوفاء بشروط إعمالھ، النظر ف

دو أن                 ك، ویب س ذل ى عك ھ إل ة تُوجّ ج قوی م تواجھ حج ودعمھ في الوقت المناسب، ما ل

ب       شكل مناس ممارسة المجاملة ھي المسار المرغوب الذي یجب اتخاذه، والذي یوازن ب

لطاتھا       بین الحاجة إلى    الاتساق والترابط من جھة، وواجب المحاكم الدولیة بممارسة س

دو أن               ھ، لا یب ا ھو مرغوب فی در م ك، وبق ع ذل على نحو منصف وبطریقة مستقلة، وم

ضائیة                ات الق اكم والھیئ زام المح دولي المعاصر لإل ھناك سلطة كافیة بموجب القانون ال

  .الدولیة باستخدام ھذا المبدأ



 

 

 

 

 

 ٢٦٢



 

 

 

 

 

 ٢٦٣

  لثالمبحث الثا
  مبدأ ااملة الدولية في بعض الأنظمة الوطنية

  

شكل         ا، ب ضائیة حالیً یلة ق ة كوس ق المجامل تم تطبی ھ ی ى أن ارة إل در الإش تج

تلاف              ع اخ ي، م اد الأورب ة، وبعض دول الاتح اكم الأمریكی ل المح حصري تقریبًا، من قب

 سلطة تقدیریة، وتارة المعاییر التي یستند إلیھا ھذا التطبیق، فتارة یتم تبریره باعتباره      

انون         ة للق یتم دحض كونھا سلطة تقدیریة واعتبارھا ضمن المبادئ العام
)١(

ند    ى س ، عل

سلطة          ل ال ن قب تخدامھا م اءة اس ضمّن إس د یت ة ق سلطة تقدیری ا ك ر إلیھ ن أن النظ م

القضائیة، إلا أنھ وفي كل الأحوال تصل المحاكم إلى نتائج متماثلة
)٢(

.  

د ق مب ذور تطبی ع ج ات  وترج ي، أو الولای اد الأورب ي الاتح واء ف ة س أ المجامل

ھ   ةً الفقی دي خاص ھ الھولن ى الفق ة إل دة الأمریكی وبر"المتح ك ھ ت "أولری ذي انتقل ، ال

ي      كتلندیین ف انون الاس ي الق رة دارس سبب كث كتلندا، ب ى اس اره أولاً إل دا"أفك ، "ھولن

ن  اني م صف الث ي الن دة ف ات المتح را والولای ى إنجلت ا إل شرومنھ امن ع رن الث  الق
)٣(

 ،

ا             ة العلی ي المحكم دي، ف ھ الھولن ا للفق ة وفقً ا المجامل ق فیھ ابقة تُطبَّ ت أول س وكان
                                                             

(1) R. MICHAELS, Two Paradigms of Jurisdiction, MICH. J. INT’L L., vol. 27. 
2006, P. 1003. 

(2) J. S. MARTINEZ, Towards an International Judicial System, STAN. L. REV., 
vol. 56, 2003, PP. 429, 478; E. U. PETERSMANN, Justice as Conflict 
Resolution, P. R., P. 273. 

(3) Robinson v Bland, 1 W Bl 234, 256, 96 Eng Rep 120, 141, 2 Burr 1077, 97 Eng 
Rep 717 (KB 1760); K. H. NADELMANN, “Introduction to H.E. Yntema, the 
Comity Doctrine, Mich L Rev. vol. 65, 1996, P. 1; Camp v Lockwood, 1 Dall 
393, 398 (Phila County, Pa, CP (1788). 



 

 

 

 

 

 ٢٦٤

ام   ضیة   ١٨٢٧الأمریكیة ع ي ق "Ogden v Saunder" ف
)١(

ق    ،  ذا التطبی سب ھ واكت

ھ             ا الفقی د أن تبناھ دة، بع ات المتح توري "قبولًا واسع النطاق في الولای ھ   " س ي تعلیق ف

ازع ى تن ام عل وانین ع ١٨٣٤ الق
)٢(

ازع    ام تن ل نظ ي أص ة ھ ار أن المجامل ، باعتب

ق             ق بتحقی ا یتعلَّ القوانین، وأساس یمكن أن تستند إلیھ إدارة الشئون الدولیة، لاسیما م

وانین      كالیات الق ب إش ي، وتجن ضرورة الأخلاق ة وال افع المتبادل صالح والمن الم

  .المتعارضة

ف    ونفصَّل فیما یلي وضع مبدأ المجام      لة في الأنظمة والمحاكم الأمریكیة، وموق

  :الاتحاد الأوربي من ھذا التطبیق، وذلك من خلال المطلبین التالیین

  .تطبیق المجاملة الدولیة في النظام الأمریكي: المطلب الأول

  .وضع المجاملة الدولیة في الاتحاد الأوربي: المطلب الثاني

  

  المطلب الأول
   النظام الأمريكيتطبيق ااملة الدولية في

  
ة،            دة الأمریكی سقط مبدأ المجاملة الدولیة على أرض خصبة في الولایات المتح

ل     ى الھیك واكتسبت الصدارة كوسیلة للفصل في النزاعات الخاصة، ویرجع ذلك جزئیًا إل

ب   ي مطال صل ف ى الف درالیین عل ضاة الفی اد الق ث اعت دة، حی ات المتح درالي للولای الفی
                                                             

(1) Ogden v Saunders, 25 US (12 Wheat) 212 (1827).  

(2) J. STORY, Commentaries on the Conflict of Laws, Foreign and Domestic 
(1834) section 33, Chapter II. 



 

 

 

 

 

 ٢٦٥

سة   ضائیة متناف رة      ق ؤھلین وذوي خب وا م ب أن یكون ھ، یج ة، وعلی ات المختلف للولای

ة          ة الولای ى ممارس ودًا عل ة قی اكم الأمریكی رض المح ة، وتف صالح الدولی وازن الم بت

ة          ة، وموازن القضائیة، لاسیما موازنة المصالح القضائیة للمدعي والمدعى علیھ والدول

  .مصالح دولة أجنبیة وتطبیق المجاملة

  الفرع الأول
  ااملة في النظام الأمريكي

  :تعریف المجاملة الدولیة في النظام الأمریكي: أولاً

المجاملة الدولیة ھي الأساس في التوسط بین النظام القانوني للولایات المتحدة 

وأنظمة الدول الأخرى  
)١(

، وقد وردت عدة تعریفات لھا في قضایا نظرتھا المحكمة العلیا     

وت   ھ"الأمریكیة، ومنھا قضیة     د جوی ون ض ست      "یلت ا لی ة بأنھ فتھا المحكم ث وص ، حی

رى  ة أخ ن جھ ة م سن نی رام وح رد احت ة، ولا مج ن جھ ق م زام مطل سألة الت م
)٢(

ا  ، كم

ة         عرَّفھا التعدیل الرابع لقانون العلاقات الخارجیة بأنھا مبدأ یعكس احترام الدول الأجنبی

وھو غیر ملزم بموجب القانون الدولي     
)٣(

ة   ، وتتوافق ھذه ال   تخدام محكم تعریفات مع اس

                                                             
(1) W. S. DODGE, International Comity in the Restatement (Fourth) of Foreign 

Relations Law, P. R., P.1017. 

(2) Banco Nacional de Cuba v. Sabbatino, 376 U.S. 398, 408-09 (1964); Hilton v. 
Guyot, 159 U.S. 113, 163 (1895); Bank of Augusta v. Earle, 38 U.S. (13 Pet.) 
519, 589 (1839); F. Hoffmann-La Roche Ltd. v. Empagran S.A., 542 U.S. 155, 
169 (2004); Republic of Austria v. Altmann, 541 U.S. 677, 696 (2004);  Société 
Nationale Industrielle Aérospatiale v. U.S. Dist. Court for S. Dist. of Iowa, 482 
U.S. 522, 543-44 (1987). 

(3) Restatement (Fourth) of the Foreign Relations Law of the United States § 401 
cmt. a (AM. LAW INST. 2018). 



 

 

 

 

 

 ٢٦٦

دم         العدل الدولیة لمصطلح المجاملة من حیث كونھا غیر ملزمة، ولا ینتھك إھمالھا أو ع

تطبیقھا القانون الدولي
)١(

.  

  :الوضع القانوني للمجاملة الدولیة في النظام الأمریكي: ثانیًا

سألة م          ة  تأخذ الولایات المتحدة المصالح المشروعة للدول في الاعتبار كم جامل

صورة               صانة ب ك الح نح تل د تم ث ق دول، حی صانة ال ل ح ال مث ي مج ا ف ة، وتطبقھ إلزامی

دولي       انون ال ب الق وب بموج و مطل ا ھ ع مم أوس
)٢(

ة     اكم الأمریكی رف المح ا تعت ، كم

ا              ا داخل إقلیمھ تم إجراؤھ ي ی ة الت دول الأجنبی بالأعمال الرسمیة لل
)٣(

ذلك   ام  ، وك بالأحك

ي لا   ذھا، والت ة وتنفی دول        الأجنبی ى ال زام عل ي أي الت دولي العرف انون ال رض الق  یف

انوني     زام ق ب الت یس بموج ة ول دافع المجامل ذھا ب ا وتنفی راف بھ تم الاعت ذھا، فی بتنفی

دولي
)٤(

.  

ي      اص ف دولي الخ انون ال اس للق ة كأس ة الدولی دأ المجامل اد مب تم اعتم ا ی كم

ي، أو  الولایات المتحدة، بحیث یجب على المحاكم وفقًا لھذا المب         دأ تطبیق القانون الأجنب

                                                             
(1) Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening, 

2012 I.C.J. 99, ¶ 53 (Feb. 3); Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic 
Republic of the Congo v. Belgium), 2002 I.C.J. 3, 137, ¶ 23 (Feb. 14) 
(dissenting opinion by Van Den Wyngaert, J.); Fisheries Jurisdiction (United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Iceland), 1974 I.C.J. 3, 53, 
58 (July 25) (separate opinion of Dillard, J.). 

(2) Restatement (Fourth) of the Foreign Relations Law of the United States § cmt. 
§ 402(2); Immunities of the State, 2012 I.C.J. 99, ¶ 55 (Feb. 3). 

(3) Estatement (Fourth) of the Foreign Relations Law of the United States § 441 
(AM. LAW INST. 2018). 

(4) Hilton v. Guyot, 159 U.S. 113 (1895). 



 

 

 

 

 

 ٢٦٧

ة           ة الدولی ب المجامل ة، تتطل سیادة الأجنبی ا لل ة احترامً ضائیة المحلی الحد من الولایة الق

من المحاكم أن توازن بین المصالح العامة والخاصة المتنافسة
)١(

.  

  :المجاملة الدولیة وفقًا لتعدیلات قانون العلاقات الخارجیة الأمریكي: ثالثًا

ام         ركزت تعدی  دة لع ات المتح ة للولای ى  ١٩٨٧لات قانون العلاقات الخارجی ، عل

شمل أن     ا ی ة، وبم دة الأمریكی ات المتح ق الولای ي ح ساریة ف دولي ال انون ال د الق قواع

یة،             اییر سیاس ا لمع م وفقً دیر أو الحك المجاملة لا تمثلا التزامًا قانونیًا، وتجسد فكرة التق

لدولي للدول الأجنبیةوتعكس احترامًا لا یفرضھ القانون ا
)٢(

.  

وقد طلبت الصیاغة الثانیة لقانون العلاقات الخارجیة، من المحاكم تقییم خمسة  

عوامل عند نظر قضیة تتضمن مصالح سیادیة أجنبیة، وھي، المصالح الوطنیة الحیویة    

ذ           دى تنفی شخص، وم سیة ال ضین، وجن ى المناق ة عل شقة المفروض ة، والم ل دول لك

ال      السلوك المطلوب ف   ي الدولة الأجنبیة، وإلى أي مدى یُتوقع أن یحقق الإنفاذ الامتث
)٣(

 ،

ا               ستینیات، إلا أنھ ي ال صالح ف ذه الم یم ھ ي تقی دأت ف د ب اكم ق ن أن المح رغم م وعلى ال

ي         ودة ف ائق الموج ى الوث ضائیة عل ا الق ة ولایتھ ي ممارس ي ف شكل روتین تمرت ب اس

د عمومًا على المصالح الأجنبیةالخارج، مع اعتبار أن المصالح الأمریكیة تسو
)٤(

.  

                                                             
(1) J. R. PAUL, the Transformation of International Comity, P. R., P. 19. 

(2) A. F. LOWENFELD, Conflict, Balancing of Interests, and the Exercise of 
Jurisdiction to Prescribe: Reflections on the Insurance Antitrust Case, AM. J. 
INT’L L., vol. 89, 1995, P. 42. 

(3) Restatement (Fourth) of the Foreign Relations Law of the United States § cmt. 
§ 40. 

(4) Application of Chase Manhattan Bank, 297 F.2d 611, 613 (2d Cir. 1962); Ings v. 
Ferguson, 282 F.2d 149, 152 (2d Cir. 1960); First Nat’l City Bank of N.Y. v. 
IRS, 271 F.2d 616 (2d Cir. 1959). 



 

 

 

 

 

 ٢٦٨

ام     ي لع ١٩٨٧وفي التعدیل الثالث لقانون العلاقات الخارجیة الأمریك
)١(

ؤدي   ، ت

ادة      ) ٤٠٣(المجاملة الدولیة دورًا مھمًا، حیث شمل التعدیل النص على المجاملة في الم

ة      ذھا،  من القانون، كأساس للقواعد الأمریكیة الخاصة بالاعتراف بالأحكام الأجنبی  وتنفی

وجواز ممارسة الدول للولایة القضائیة الإقلیمیة على السلوك الذي حدث كلیًا أو جزئیًا،   

ارض             ضائیة وكحل لتع ة الق ضبط الولای دة ل ة كقاع ل المجامل ث تعم داخل أراضیھا، بحی

ین      ز ب ة للتمیی القوانین، كما تبنى التعدیل الرابع لنفس القانون، المجاملة الدولیة كطریق

دود ك     ح ى تل ة عل ود المفروض دولي، والقی انون ال ا الق ي یتطلبھ ضائیة الت ة الق  الولای

  .الولایة من قبل القانون الداخلي

  الفرع الثاني
  المحكمة العليا الأمريكية وتطبيق مبدأ ااملة الدولية

ي         نھج یراع ة، ك ة الدولی ق المجامل ا لتطبی ة العلی ات المحكم خت ممارس رسَّ

ك    المصالح السیادیة ال   ع تل ق م مشروعة للدول الأخرى، وتحقیقًا لودیة العلاقات والتواف

الدول، واستخدمت المحكمة المجاملة لتعزیز بعض قراراتھا، مع وصف ذلك بأنھا تعتمد    

ة     ة دولی على إجراءات قانونی
)٢(

ة        سیادیة الأجنبی صانات ال راف بالح فت الاعت ا وص ، كم

بأنھا بادرة مجاملة  
)٣(

ة        تندت المحكم ا اس وانین       ، كم سیر الق یاق تف ي س ة ف ى المجامل إل
                                                             

(1) Restatement (Third) of the Foreign Relations Law of the United States § 101 
cmt, e (AM. LAW INST. 1987). 

(2) W. S. DODGE, S. DODSON, Personal Jurisdiction and Aliens, MICH. L. 
REV., vol. 116, 2018, PP. 1205:1212, 1220; Daimler AG v. Bauman, 571 U.S. 
117, 141 (2014). 

(3) Dole Food Co. v. Patrickson, 538 U.S. 468, 479 (2003); Republic of Argentina v. 
NML Capital, Ltd., 572 U.S. 134, 140 (2014); Verlinden B.V. v. Central Bank 
of Nigeria, 461 U.S. 480, 486 (1983); Republic of the Philippines v. Pimentel, 
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 ٢٦٩

الأجنبیة في المحاكم الأمریكیة  
)١(

تخدامھا   ، وكذلك تكییف الأدلة في الولایات المتحدة لاس

في المحاكم الأجنبیة
)٢(

.  

ضیة      ي ق ة ف دأ المجامل یاغة مب ا ص ة العلی ادت المحكم ا أع د  "كم ون ض ھیلت

وت ام " جوی سیادة ١٨٩٤ع ین ال رن ب شر أو تق م تُ ث ل ة ، حی رة المعامل ة وفك  الأجنبی

رد    ة، ولا مج ن جھ ق م زام مطل سألة الت یس م ة ل ق المجامل ار أن تطبی ل، وباعتب بالمث

یھا              ا داخل أراض ة م ھ دول سمح ب راف ت مجاملة وحسن نیة من جھة أخرى، ولكنھا اعت

ل          ب لك ار الواج لاء الاعتب ع إی ة أخرى، م للأعمال التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة لدول

ن ال ذین    م رین ال خاص الآخ ا أو الأش وق مواطنیھ ة، وحق صلحة الدولی ب والم واج

یخضعون حمایة قوانینھا
)٣(

.  

ة        ام محكم ارج أم واستطرت المحكمة أنھ في حالة إجراء محاكمة عادلة في الخ

دول الأخرى،               واطني ال ة وم ة المحكم واطني دول ین م ة ب ق العدال مختصة، تضمن تحقی

ز المح      ھ، أو أي       ولیس ھناك ما یظھر تحی شكلت بموجب ذي ت انوني ال ام الق ة، أو النظ كم

دم نظر                   اذ، وع ا النف نح حكمھ ة وم ذه الأم ة ھ سمح بمجامل سبب خاص آخر، فلماذا لا یُ

دعوى أخرى في ھذه الدولة بناءً على الحكم السابق، كما ھو الحال عند إعادة المحاكمة 

= 
553 U.S. 851, 866 (2008); Republic of Austria v. Altmann, 541 U.S. 677, 696 
(2004); Bolivarian Republic of Venezuela v. Helmerich & Payne Int'l Drilling 
Co., 137 S. Ct. 1312, 1319 (2017); Permanent Mission of India to the United 
Nations v. City of New York, 551 U.S. 193, 199 (2007). 

(1) Animal Sci. Products, Inc. v. Hebei Welcome Pharm. Co. Ltd., 138 S. Ct. 1865, 
1873 (2018); Société Nationale Industrielle Aerospatiale v. United States Dist. 
Court for Southern Dist. of Iowa, 482 U.S. 522, 543 (1987). 

(2) Intel Corp. v. Advanced Micro Devices, Inc., 542 U.S. 241, 261 (2004). 

(3) Hilton, 159 U.S. at 206:227. 



 

 

 

 

 

 ٢٧٠

ق   ي تطبی أ ف م أخط أن الحك ق ب باب تتعلَّ تئناف، لأس سیر أو الاس ي تف انون أو ف  الق

الوقائع
)١(

 .  

ب     ) ٤: ٥(ورأت المحكمة بأغلبیة    ن واج ي م ة، الت أنھ بموجب المجاملة الدولی
المحكمة القضائي أن تعلن عن قیام دولتنا بھا   

)٢(
د        ي بل صادر ف م ال سماح للحك ن ال ، یُمك

ى أن    النظر إل اكم  أجنبي بالنفاذ إذا ضمنت الدولة صاحبة الحكم المعاملة بالمثل، وب  المح
ى         ا إل ة العلی ت المحكم د انتھ سا، فق ي فرن شابھة ف ة م ا أمریكی ذ أحكامً م تُنف سیة ل الفرن

دة             ات المتح ي الولای سي ف م الفرن ذ الحك رفض تنفی
)٣(

ة       م طرح المجامل د ت الي فق ، وبالت
ق       ین تطبی رن ب ة رأت أن تق ضیة، لأن المحكم ة الق ى نتیج ؤثر عل م ت ا ل دة، ولكنھ كقاع

ملة بالمثل، في مجال الاعتراف والتنفیذ بالأحكام الأجنبیةالمجاملة والمعا
)٤(

.  

ة          ة بممارسة الولای وبشأن ما إذا كانت المجاملة الدولیة تسمح لمحكمة فیدرالی
القضائیة على دعاوى مكافحة الاحتكار، بما یمثَّل تضاربًا بین القانون الوطني والقانون       

ضیة    ي ق ھ ف د أن ي، نج ایر "الأجنب ارتفورد ف حاب   " ھ ن أص ة م ت بمجموع ي تعلَّق الت
انون    ب ق دن بموج ي لن أمین ف یرمان"الت "ش

)٥(
ة   یھم الحكوم ضمت إل ذین ان ، وال
اني،       انون البریط ع الق البریطانیة، قد دفعوا بأن تطبیق القانون على سلوكھم یتعارض م

الذي یتوافق سلوكھم محل الاتھام تمامًا معھ ومع النظام العام في بریطانیا
)٦(

.  

                                                             
(1) Hilton, 159 U.S. at 202:203. 

(2) Hilton, 159 U.S. at 168. 

(3) Hilton, 159 U.S. at 228. 
ي                  ) ٤( ذھا ف ا وتنفی راف بھ ام الاعت شكل ع ي ینبغي أن ینبغي ب ام الت ن الأحك ة م واع المختلف فصَّلت المحكمة الأن

ة للفصل     ام العینی ة،        ولایات قضائیة أخرى، ومنھا الأحك ات المنقول ن الممتلك ا م سفینة، أو غیرھ ة ال ي ملكی  ف
  .والأحكام المؤثرة على وضع الأشخاص، كالزواج والطلاق، حیث یخضع كلا الطرفین للولایة القضائیة

(5) Hartford Fire, 509 U.S. at 798. 

(6) Court, 482 U.S. 522, 555 (1987) (Blackmun, J., concurring in part and 
dissenting in part).  



 

 

 

 

 

 ٢٧١

ا، لا     وقد   رأت المحكمة أن حقیقة كون السلوك قانوني في الدولة التي حدث فیھ

ارض،          ة تع د ثم دة، ولا یوج ات المتح یمنع من تطبیق قوانین مكافحة الاحتكار في الولای

حاب         ا أن أص ا، وبم ال لكلیھم دولتین الامتث وانین ال ع لق شخص الخاض ن لل ث یمك حی

انون    أن الق ادلون ب دن، لا یج ي لن أمین ف ا  الت ة م صرف بطریق البھم بالت اني یط البریط

ر       دین أم لا البل وانین ك الھم لق أن امتث اء ب دة، أو الادع ات المتح انون الولای ا ق یحظرھ

 . مستحیل بخلاف ذلك، لا نرى أي تعارض مع القانون البریطاني

وانین دول         ین ق زاع ب الات الن ي ح ق ف ة تطب ة أن المجامل حت المحكم وأوض

 التي یجب فیھا على المدعى علیھ الامتثال لتشریعیین متنافسین مختلفة، أي في الحالات

دة،       ات المتح أو متنازعین، ولم تنظر المحكمة في مقارنة مصالح إنجلترا بمصالح الولای

ي          انونین الأجنب ن الق ل م ال لك وخلصت إلى أن المدعى علیھم لم یكونوا مطالبین بالامتث

ین ال           ا ب د تعارضً م تج ن        والمحلي، وبالتالي ل د م ة للح ق المجامل ضت تطبی وانین، ورف ق

وانین         الوصول إلى خارج إقلیم الولایات المتحدة، بعد أن رأت أنھ من الممكن الامتثال لق

ى             ستند إل د ت ي ق ارات الأخرى الت ي لمعالجة الاعتب ھ لا داع كل من الدولتین، وذكرت أن

الدولیةقرار الامتناع عن ممارسة الولایة القضائیة على أساس المجاملة 
)١(

 .  

ذا           ول ھ ا ح ة العلی ضائیة للمحكم وابق ق شریعات أو س ود ت دم وج رًا لع ونظ

دائرة      سرت ال ال، ف الموضوع، نجد أن تطبیق المجاملة یكتنفھ الغموض، على سبیل المث

باعتبارھا تتطلب تطبیقًا لجمیع " ھارتفورد فایر "التاسعة موضوع النزاع الحقیقي في        

انون     أنواع المجاملة، ولیس فقط  ة للق دود الإقلیمی ارج الح  التي تنطوي على معاملات خ

ود            ق، ھو وج ة للتطبی ة المجامل ي قابلی ي ف ب الأساس ون المطل م، یك ن ث درالي، وم الفی

                                                             
(1) Hartford Fire, 509 U.S. at 799. 



 

 

 

 

 

 ٢٧٢

ي  انون الأجنب ي والق انون المحل ین الق ارض ب تع
)١(

ي   ھ ف ة أن دائرة الثالث حت ال ، وأوض

ادرًا    غیاب النزاع، أو حكم من محكمة أجنبیة، أو إجراءات موا    ة، ن ة أجنبی زیة في محكم

ما امتنعت محاكم الولایات المتحدة عن البت في قضیة على أسس المجاملة الدولیة
)٢(

 .  

ین،    ذھبین مختلف صف م ة ی ق المجامل ة أن تطبی دائرة الثانی رت ال ل، ذك وبالمث

ل أولھما، التضییق من نطاق تطبیق القانون، والثاني، یمكن اعتباره عملًا تقدیریًا من قب

ة        محكمة وطنیة، بشأن رفض ممارسة الولایة القضائیة في قضیة ما لصالح محكمة دول

ى            سيء إل أجنبیة، وما إذا كان الحكم في القضیة من قبل محكمة أمریكیة، من شأنھ أن ی

ن            ا یمك د لم ن التحدی ل م العلاقات الودیة مع دولة أجنبیة، ولم تقدم المحكمة سوى القلی

ساءة إلى العلاقات الودیة مع محكمة أو حكومة أجنبیةأن تكون علیھ مسألة الإ
)٣(

.  

ق       ا یتعلَّ ھ فیم ى ان ارة إل در الإش واء     وتج ة، س واع المجامل د أن ضلیة أح بأف

ضیة    ي ق ، RJR Nabisco"الإلزامیة أو القضائیة، نجد أن المحكمة العلیا الأمریكیة ف

Inc " ام ة٢٠١٦ع ة الأوروبی د الجماع  ض
)٤(

راض  ت الافت د طبَّق صاص ، ق د الاخت  ض

ى ضرر         ي تنطوي عل القضائي، للحد من الدعاوى الخاصة بموجب القانون الموحَّد، الت

                                                             
(1) Sarei v. Rio Tinto, PLC, 487 F.3d 1193, 1211-12 (9th Cir. 2007); Chavez v. 

Carranza, 559 F.3d 486, 495 (6th Cir. 2009); Sarei, 487 F.3d at 1211-12; 
Simon, 153 F.3d 991, 999 (9th Cir. 1999). 

(2) Gross v. German Found. Indus. Initiative, 456 F.3d 363, 393 (3d Cir.). 2006). 

(3) Maxwell Commc’n Corp., 93 F.3d 1036, 1047 (2d Cir. 1996); Bigio v. Coca-Cola 
Co., 448 F.3d 176, 178 (2d Cir. 2006); Compare In re S. African Apartheid 
Litig., 617 F. Supp. 2d 228, 285-86 (S.D.N.Y. 2009); Freund v. Republic of 
France, 592 F. Supp. 2d 540, 574 (S.D.N.Y. 2008); Air Cargo Shipping Serv. 
Antitrust Litig., No. MD 06-1775(JG)(VVP), 2008 WL 5958061, at *4 
(E.D.N.Y. Sept. 26, 2008). 

(4) S. Ct. 2090 (2016). 



 

 

 

 

 

 ٢٧٣

اوف    وافر مخ ھ لا تت ة أن دة، وأوردت المحكم ات المتح ي الولای ات ف ال أو الممتلك للأعم

د          ي عن ة، والت دود الإقلیمی ارج الح د خ بشأن تطبیق المجاملة عند تطبیق القانون الموح

ي            ظھورھا یمكن ا   ة، ف اكم الأمریكی ي المح ي ف ع التقاض د من لال قواع لتعامل معھا من خ

  .القضایا التي یمكن رفعھا بشكل أكثر ملاءمة في مكان آخر

  الفرع الثالث
  المحاكم الأمريكية العادية ومبدأ ااملة الدولية

  :الاتجاه التقلیدي بشان المجاملة في المحاكم الأمریكي: أولاً

انون    عززت الولایات المت  ع الق ا م حدة المجاملة الدولیة كوسیلة لتوافق أنظمتھ

دولي، و ق    ال ة بتطبی ضائیة الخاص سوابق الق ة بال اكم الأمریكی شھد المح ا تست رًا م كثی

ة   ة الدولی المجامل
)١(

ث   د          ، حی ة عن صالح الأجنبی دیر الم ة تق ر أھمی ت مبك ي وق ت ف أدرك

ي        ا أعط ي     وجود قوانین أو أطراف أجنبیة في النزاعات، مم ة، ف ق المجامل ة لتطبی أھمی

ي       انون الأجنب وطني والق انون ال ین الق ازع ب ارض أو التن الات التع ح
)٢(

ت  ، ا ربط  كم

ة                 ارة العالمی ار التج ة وازدھ صاد الدول ى اقت أثیر عل دأ والت ذا المب المحاكم بین تطبیق ھ

وعبر الوطنیة وازدھارھا
)٣(

.  

                                                             
(1) Reino de Espaa v. ABSG Consulting, Inc., Nos. 08-0579-CV(L), 08- 0754-

CV(XAP), 2009 WL 1636122, at *1 (2d Cir. June 12, 2009). 

(2) Société Nationale Industrielle Aérospatiale v. U.S. Dist. Court for S. Dist. of 
Iowa, 482 U.S. 522, 555 (1987).  

 (3) Lantheus Med. Imaging, Inc. v. Zurich Am. Ins. Co., 841 F. Supp. 2d 769, 795 
(S.D.N.Y. 2012); Restatement (Second) of Foreign Relations Law of the United 
States § 39(1) (1965).   
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ة    وبشكل عام، یمنح     ة  تطبیق المجامل اكم الأمریكی سلطة     المح ن ال رًا م درًا كبی  ق

ة  التقدیری
)١(

ةً    ة، خاص ة مطلق سلطة تقدیری ا ب سمح لھ ة لا ت شریعات المختلف ، إلا أن الت

ك         ھ تل ة، وتوجّ ة أجنبی رج لحكوم ا ح صل فیھ سبب الف د ی ضایا ق ر ق ض نظ شأن رف ب

ائي              إجراء نھ ة، ك سیادات الأجنبی ال الرسمیة لل ع الأفع اكم م ل المح التشریعات إلى تعام

ع  ي یمتن انوني الأمریك ام الق ل للنظ ھ لا یمتث ار أن حتھ، باعتب ي ص شكیك ف ا الت علیھ
)٢(

 ،

ات             دتھما معظم الولای ذین اعتم دین الل انونین الموح د الق إن قواع ال، ف وعلى سبیل المث

ضاء      دیر الق ا لتق رك مجالً ذھا، لا تت  ،الأمریكیة لتنظیم الاعتراف بالأحكام الأجنبیة وتنفی

ا           حتى أسباب عدم الاعترا    ل معھ تم التعام ة، ی سلطة التقدیری ضع لل ا تخ ا م ي غالبً ف الت

على باعتبارھا إلزامیة في الممارسة
)٣(

.  

ة     وانین الفیدرالی اق الق ن نط د م ة بالح اكم الوطنی سمح للمح ة ت أي أن المجامل

اس        وفر الأس ة، وت ام أجنبی ى أحك وي عل ي تنط ضایا الت ي الق ك ف ا، وذل ارج إقلیمھ خ

صانات    لاحترام السیادة الأ   انون الح جنبیة، كما ھو الحال في القضایا التي تنطوي على ق

ن     ھ م ري أن ي ت ضایا الت ي الق م ف ل الحك ن تأجی ة م ن المحكم ة، وتمك سیادیة الأجنبی ال

ا        ا أو جزئیً ة أخرى كلیً ة دول ي محكم ا ف صل فیھ ضل الف الأف
)٤(

دعوى، أو   ، ق ال أو تعلی

                                                             
(1) Piper Aircraft Co. v. Reyno, 454 U.S. 235, 257 (1981); Restatement (Fourth) of 

the Foreign Relations Law of the United States § 424 cmt.h (AM. LAW INST. 
2018). 

(2) Republic of Argentina v. NML Capital, Ltd., 573 U.S. 134, 141 (2014); 
Restatement (Fourth) of the Foreign Relations Law of the United States § 455. 

(3) Uniform Foreign-Country Money Judgments Recognition Act (2005).  

(4) Hartford Fire Ins. Co., 509 U.S. at 817 (Scalia, J., dissenting). 
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ائي، إن  رفض نظرھا لكون المحكمة غیر مناسبة، أو عندما          یُطلب منھا تحدید الأثر الوق

وجد، لأحكام محكمة أجنبیة بشأن قضیة معینة تُنظر في محكمة أجنبیة
)١(

.  

وتمنح القواعد التفسیریة القائمة على المجاملة، بشأن تحدید النطاق الجغرافي 

صاص        للقوانین الفیدرالیة، المحاكم سلطة تقدیریة أقل بكثیر، ویمنح افتراض عدم الاخت

ق               ا ان تطبی ا إذا ك راض، وم ذا الافت تم دحض ھ ى ی د مت ي تحدی ة ف لمحاكم بعض المرون

القانون سیتم محلیًا أو خارج الحدود الإقلیمیة    
)٢(

، ولكن بمجرد تحدید النطاق الجغرافي، 

ق                   ا للمنط ي، ووفقً انون الأمریك ق الق رفض تطبی ة ل سلطة التقدیری ى ال تفتقر المحاكم إل

سیر، یُ  ي التف انوني ف ة  الق بیل المجامل ى س افیة عل ود إض رض قی اكم بف سمح للمح

الإلزامیة
)٣(

ق       ، إلا أن ھذا یبقي مجرد تفسیر ولیست سلطة قضائیة تقدیریة لرفض تطبی

  .القانون الفیدرالي

بة          ر المناس ة غی ل المحكم ة، مث ة الدولی ات المجامل م تطبیق ر معظ وتعتب

ن    والاعتراف بالأحكام الأجنبیة، قضائیة بطبیعتھا ولا      سیاسي، لك م ال تترك أي دور للحك

ل                ل ك ضرورة تخوی ي بال ة، لا یعن ة الدولی وصف عقیدة ما على أنھا قائمة على المجامل

دولة السلطة التقدیریة لتشكیل تلك العقیدة بالشكل الذي تعتقد أنھ الأفضل، لأن تطبیقات     

  .المجاملة الدولیة لیست إلزامیة وفقًا للقانون الدولي

                                                             
(1) Argo Fund Ltd. v. Bd. of Dirs. of Telecom Arg., S.A. 528 F.3d 162, 165. (2d. 

Cir. 2008); Belize Telecom, Ltd. v. Gov’t of Belize, 528 F.3d 1298, 1305-06 (11th 
Cir. 2008). 

(2) RJR Nabisco, Inc. v. European Community, 136 S. Ct. 2090, 2103 (2016); 
Morrison v. Nat'l Australia Bank Ltd., 561 U.S. 247, 266 (2010). 

(3) Restatement (Fourth) of the Foreign Relations Law of the United States § 405. 
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ن معالج     ن            كما یمك زاع، م س الن ن نف ئة ع ددة الناش شكلة الإجراءات المتع ة م

صي           صاص الشخ خلال الحد من المحاكم المحتملة لرفع الدعاوى، وفقًا لقواعد الاخت
)١(

 ،

ى       بالرفض على أساس المحكمة غیر المناسبة لصالح محكمة أجنبیة، أو إحالة النزاع إل

ة ة أجنبی محكم
)٢(

دعاوى،   ل ال تمرار ك سماح باس راف  ، أو بال د الاعت تخدام قواع م اس ث

بالأحكام الأجنبیة وإنفاذھا لفرز النتائج   
)٣(

ضل حل    ، وبینما لا توجد عقیدة واحدة تقدم أف

شكلات            بة لمعالجة معظم الم وفر أدوات مناس ضائیة ت ة الق ة، إلا أنَّ المجامل ل حال ي ك ف

  .التي تنشأ

  :مریكیةالاتجاه الحدیث بشأن تطبیق المجاملة في المحاكم الأ: ثانیًا

ر          م نظ ة، ت اكم الأمریكی ي المح ة ف ق المجامل ع لتطبی اه الموس د الاتج   بع

ام    ا ع وب إفریقی ة جن ق بدول ضیة تتعلَّ شأن ٢٠٠٩ق ة ب ا المحكم ع فیھ م تتوس   ، ول

ي            ا ف اك تعارضً ان ھن ا إذا ك ى م ا عل صر نظرھ ا اقت ة، وإنم ة الدولی ق المجامل تطبی

دود  ا امتدت إلى الاختصاص بین الدول المعنیة من عدمھ، كم  الكشف عن أدلة خارج الح

ام   ي ع ة، وف دأ     ٢٠٠٤الأمریكی ق مب شأن تطبی ري ب رة أخ ع م ى التوس ودة إل م الع ، ت

ة               دود الإقلیمی ارج الح دة خ ات المتح انون الولای د ق ح  المجاملة، على حساب تقیی ونوض

  .ذلك على النحو التالي

                                                             
(1) Restatement (Fourth) of the Foreign Relations Law of the United States § 422. 

(2) Restatement (Fourth) of the Foreign Relations Law of the United States § 425. 

(3) Restatement (Fourth) of the Foreign Relations Law of the United States § § 
481-90. 



 

 

 

 

 

 ٢٧٧

ضیة ) ١( اني"ق ك  " خولوم د بن اركلي"ض وب " ب وطني لجن ام  ال ا ع  إفریقی
٢٠٠٩:  

ضیة         ي ق ا ف وب إفریقی ن جن دعون م د الم  Khulumani v. Barclay"أك

Nat’l Bank Ltd."،     ى ت عل اعدت وحرَّض أن بعض الشركات متعددة الجنسیات، س

ام              د نظ ا لتوطی وب إفریقی انتھاك القانون الدولي العرفي، من خلال عملھا مع حكومة جن

انون ال       ب  الفصل العنصري، بما ینتھك ق اص بالأجان ضرر الخ
)١(

ة،     رّرت المحكم د ق ، وق

انون   اك ق زم بانتھ افٍ، للج شكل ك ة ب ر مثبت ریض غی ساعدة والتح سئولیة الم أن م

"ATS"          ب المتھمون ن الدراسة، وطال ، وقررت الدائرة الثانیة إعادة القضیة لمزید م

ة          ة الدولی اس المجامل ى أس برفض الدعوى عل
)٢(

وب إفریقی       ة جن ت حكوم ث أعرب ا ، حی

والفرع التنفیذي للبنك في الولایات المتحدة عن دعمھما لرفض القضیة، وذلك في عدید 

ن              ات م ات صحفیة وبیان رارات وبیان ك ق من البیانات الرسمیة والتصریحات، بما في ذل

  .برلمان جنوب إفریقیا

وب       دة وجن ات المتح ومتي الولای ن حك ل م د ك ى تأكی ة إل ارت المحكم د أش وق

ذاكر ي م ا ف وب   إفریقی ن جن تثمار م رد الاس شأن ط دعوى ب ذه ال ورة ھ ى خط اتھما، عل

ا         ي حلھ إفریقیا، ووفقًا لحكومة الأخیرة، فإن القضایا المثارة ذات طبیعة سیاسیة، وینبغ

د             د آخر تحدی اكم بل ي لمح ھ لا ینبغ رام أن ع احت ة، م ة وطنی ات دیمقراطی لال عملی ن خ م

إفریقیاكیفیة حل العملیات السیاسیة الجاریة في جنوب   
)٣(

، كما أوردت الولایات المتحدة 
                                                             

(1) In re S. African Apartheid Litig., (2009) 617 F. Supp. 2d at 228. 

(2) Khulumani v. Barclay Nat’l Bank Ltd., 504 F.3d 254, 261 (2d Cir. 2007).  
(3) Brief for Republic of South Africa as Amicus Curiae in Support of Affirmance 

at app. ¶ 4, Khulumani v. Barclay National Bank, Ltd., 504 F.3d 254 (2d Cir. 
2005) (No. 05-2141). 
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ذه            ي ھ ة ف دود الإقلیمی اوز الح أثیرًا یتج أنھ من غیر المنطقي إعطاء القانون الامریكي ت

ة          ة فیدرالی الظروف لتنظیم سلوك دولة أجنبیة بشأن مواطنیھا، وأن تضطلع بذلك محكم

یھم ا    دعى عل ل الم ى تحمی دعون عل مَّم الم د ص ك، فق ع ذل ة، وم ن أمریكی سئولیة ع لم

الأفعال السیادیة لحكومة الفصل العنصري في جنوب إفریقیا
)١(

. 

یم             ن تقی دت ع ا ابتع ة، كم وقد رفضت المحكمة القضیة، ولم تستند إلى المجامل

راءات    ي إج ارض ف اك تع ان ھن ا إذا ك ى م زت عل ضیة، ورك شأن الق ومتین ب آراء الحك

التقاضي بین الولایات المتحدة وجنوب إفریقیا     
)٢(

ین       ، ارض ب دم وجود تع  ووجدت أن ع

اس       ى أس صل عل ة الف دحض حج صالحة، ی ة والم ة الحقیق ة لجن ي وعملی ذا التقاض ھ

                                                             
ة  )١( ضیة المعروض ي الق دول ف صالح ال ن م ق م ل للتحق اكم بتحلی وم المح سلطات   تق دم ال ا تق رًا م ا، وكثی  علیھ

ي             ة مذكرات ف ات الأجنبی دم الحكوم ا تق ة، كم یادیة أجنبی ات س شمل جھ ي ت ضایا الت ي الق ة مذكرات ف التنفیذی
القضایا التي تمس مصالحھا، ومن ثم، تقبل المحاكم والأطراف حقیقة أن النزاعات بین المتقاضین من القطاع 

ص   ى الم ة عل داعیات مھم ا ت اص لھ ین    الخ ق ب دة للتوفی ة كعقی ن المجامل رض م ان الغ سیادیة، وإذا ك الح ال
رح           ى ش سیادة عل حاب ال شجع أص ي ت راف الت اكم والأط ھ المح ضل أن تخدم ن الأف سیادیة، فم صالح ال الم

جادلت كل من الولایات المتحدة وجنوب إفریقیا بأن الأمر داخلي مصالحھم بدقة في القضایا عبر الوطنیة، وقد 
ل ھذه         ولا یجب أ   ي مث ات المتحدة أن الفصل ف ن یتجاوز الحدود الإقلیمیة للدول الأطراف، كما أوضحت الولای

سیاسة                ا، وسیضر بمصالح ال وب إفریقی ات المتحدة وجن ین الولای القضایا سیكون مصدر توتر في العلاقات ب
، وأضحت جنوب إفریقیا أن الخارجیة للولایات المتحدة في تعزیز النمو الاقتصادي المستدام في جنوب إفریقیا    

ا                  ي أن تحدد وفقً سیادي ف ا ال ك حقھ ي ذل ا ف ا وسیادتھا، بم وب إفریقی ع استقلال جن ارض م ھذه الدعوى تتع
 :راجع". لنظامھا السیاسي والدستوري الداخلي، أفضل السبل لمعالجة إرث الفصل العنصري

Brief for United States of America as Amicus Curiae Supporting Defendant- 
Appellees at 21, Khulumani v. Barclay National Bank, Ltd., 504 F.3d 245 (2d Cir. 
2007) (Nos. 05-2141-CV, 05-2326-CV). 

ة،      من المناسب   ) ٢( سیاسة الحكومی ة ال للمحاكم ألا تشكك في دقة وصف المصلحة الأجنبیة أو مدي حكمة وفعالی
تم      ذي ی وإنما تنظر في مدي إمكان تطبیق السیاسة الخارجیة في التقاضي، ویكون الإذعان مناسب إلى الحد ال

ى المح     دعین، وعل شأن الم ة ب یح رأي الدول ھ توض سیاسة      فی ان ال ل بی یم أن تقب ذا التقی راء ھ د إج ة عن كم
ي ھذا الموضوع، ولا یجوز للمحكمة              ا ف ا لوجھة نظرھ الخارجیة المقدم من السلطة التنفیذیة باعتباره نھائیً
ات مضللة أو               ى معلوم ستند إل ت ت ا إذا كان ر حكیمة، أو م سیاسة الموضحة حكیمة أو غی تقییم ما إذا كانت ال

اطئ، ینبغ  ق خ ى      منط ددة إل سائل مح ة م ة، ومعالج صلحة الحكومی د الم و تحدی وء الأول ھ ون اللج ي أن یك
  :راجع. أصحاب السیادة المعنیین

African Apartheid Litig., 617 F. Supp. 2d 228, 285 (S.D.N.Y. 2009). 



 

 

 

 

 

 ٢٧٩

ن         صادرة ع ة ال ات الحكومی ن البیان دف م ى أن الھ رَّق إل م تتط ة، ول ة الدولی المجامل

ي               ضیة ف ذه الق ي ھ صل ف أن الف اد ب الولایات المتحدة وجنوب إفریقیا، ھو تحویل الاعتق

ق         محكمة أم  شكلة تتعل سبب م ل، ی ى الأق ومتین، او عل ریكیة، سیؤدي إلى نزاع بي الحك

 . بمبدأ المجاملة في ھذه القضیة والقضایا المماثلة

بتمبر     الة        ٢٠٠٩وفي الأول من س ا، رس وب إفریقی ي جن دل ف ر الع ، أرسل وزی

ا         وب إفریقی إلى محكمة المقاطعة بأن الدعوى لم تعد تتعارض مع مصالح حكومة جن
)١(

، 

ي  وبر ٨وف دى       ٢٠٠٩ أكت ا ل سفارة ألمانی ام ل صل الع انوني والقن شار الق ، رد المست

ا لأن         ح معارضة ألمانی ضیة، وأوض ي الق ان ف الولایات المتحدة بشأن تورط متھمین ألم

ا      تفصل محكمة أمریكیة في قضیة تشمل أطرافًا لیس لھم علاقة بالولایات المتحدة، وفیم

یمثّل        یخص أنشطة حدثت خارجھا، وأن   ة س ة أمریكی ل محكم ن قب رار الموضوعي م الق

اكم      صاص المح ي اخت دخلاً ف ة وت ة الألمانی یادة الدول ى س ول عل ر مقب شكل غی دیًا ب تع

الألمانیة وفي التجارة الدولیة   
)٢(

ا إشعارًا     ٢٠٠٩ نوفمبر  ٣٠، في    وب إفریقی دمت جن ، ق

تقدم ت    ضیة،     إلى الدائرة الثانیة یفید بأنھا لم تحدد ما إذا كانت س شأن الق افیًا ب رًا إض قری

لكنھا قد تفعل ذلك في المستقبل
)٣(

 .  

                                                             
(1) Letter from J.T. Radebe, Minister of Justice & Constitutional Dev., to 

Honorable Judge Shira A. Scheindlin, U.S. Dist. Court for the S. Dist. of N.Y. 
(Sept. 1, 2009). 

(2) Letter from Klaus Botzet, Legal Adviser & Consul Gen., Embassy of the 
F.R.G., to Catherine O’Haggan Wolfe, Clerk of Court, U.S. Court of Appeals 
for the Second Circuit (Oct. 8, 2009). 

(3) Brief of The Republic of South Africa as Amicus Curiae, In re S. African 
Apartheid Litig., No. 09-2778-cv (2d Cir. Nov. 30, 2009). 



 

 

 

 

 

 ٢٨٠

ي   ي الت ط ھ ات فق ى أن الحكوم دة إل ات المتح ارت الولای ك، أش ى ذل لاوة عل ع

ورده       ن أن ت ا یمك ى م ت عل ة، وتحفظَّ سائل المجامل ي م سھا ف ن نف دث ع ا التح یمكنھ

بدأ المجاملة یعتبر بمثابة المحكمة الوطنیة في ھذه القضیة بشأن المجاملة، وأودت أن م

دى       فوضى قانونیة، لأن المحاكم لا تعرف متى یتم تطبیقھ، وحتى عند تطبیقھ، لا یوجد ل

ة          ذكرات حكومی المحاكم توجیھ واضح بشأن كیفیة تطبیقھ، لاسیما عند وجود طلبات وم

ا       یما م ا، لاس ة حالیً ي مطبق ا ھ ة كم دة المجامل ي عقی ادة النظر ف ب إع متعارضة، ویج

تعلَّق بالمحاسبة عن مبررات ووقت وطریقة تطبیقھای
)١(

.  

  :المجاملة الدولیة للكشف عن أدلة خارج الحدود الأمریكیة) ٢(

، بشأن قبول الأدلة في "لاھاي"وقَّعت الولایات المتحدة الأمریكیة على اتفاقیة      

١٩٦٨ أكتوبر ٢٦الخارج في الأمور المدنیة أو التجاریة في      
)٢(

ھا ھو  ، وكان الھدف من

ي           ة ف ى الأدل صول عل تضییق الخلاف بین نھج القانون العام والقانون المدني بشأن الح

ن             ، الخارج ة م ى أدل صول عل ي الح امین ف اكم والمح ي تواجھ المح صعوبات الت رًا لل نظ

ة   ة مختلف ة قانونی د دول ذات أنظم اب    ، وق ن ب ھ م ى أن ضوء عل ي ال د الأمریك لط الوف س

                                                             
یمكن للمحكمة أن تنظر في عقد جلسات استماع بشأن طلب المجاملة، بحیث یتم استجواب الخبراء في بعض ) ١(

ق        ل لتطبی القضایا، وفي حالات أخرى الاستماع إلى المسئولین الحكومیین، لمساعدة المحكمة في إجراء تحلی
ون ھذا النھج ھو الملاذ الأخیر للمحاكم، بعد التماس المزید من الآراء الحكومیة، مبدأ المجاملة، ویمكن أن یك   

د            ة، وق ات الدولی ي العلاق دة ف رارات معق لأن نقطة المجاملة كعقیدة تناقض یجب أن تمكن المحاكم من اتخاذ ق
  .صمیؤدي ھذا النھج إلى خطر التعتیم على المصالح السیادیة المعرضة للخطر بسبب مغالاة الخ

(2) Report of the United States Delegation to Eleventh Session of Hague 
Conference on Private International Law, 8 I.L.M. 785, 787 (1969); The Hague 
Convention on the Taking of Evidence Abroad in Civil and Commercial 
Matters, Mar. 18, 1970, 23 U.S.T. 2555, 847 U.N.T.S. 241, reprinted at 28 
U.S.C. § 1781. 



 

 

 

 

 

 ٢٨١

تفاقیة إلى إنشاء إجراءات مقبولة لسلطات الدولة التي توجد المجاملة الدولیة، تسعى الا

مع التأكید على وضع السیادة القضائیة دائمًا في الاعتبار، بھا الأدلة
) ١(

.  

ولم یستند المتقاضون ، ١٩٧٢وجاء التصدیق الأمریكي على الاتفاقیة في عام     

الي   د الت دار العق ى م ا عل ي إجراءاتھ إل
)٢(

سمت  ث انق اكم، حی ت  المح ا إذا كان شأن م  ب

ضیة       الاتفاقیة توفر بدیلاً إلزامیًا أو اختیاریًا للقواعد الفیدرالیة، على سبیل المثال، في ق

"Compagnie Francaise " ة      ١٩٨٤لعام ن الأدل شف ع ة أن الك ت المحكم ، لاحظ

ات       ى أن الولای ل عل د دلی ت، ولا یوج بعض الوق ارًا ل ان معی ة ك دود الإقلیمی ارج الح خ

تنوي التخلي عن ھذه الممارسة" لاھاي" بموافقتھا على اتفاقیة المتحدة
)٣(

.  

ن     وعند التعارض بین التشریعات الأمریكیة والقوانین الأجنبیة بشأن الكشف ع

ا            ة الأطراف أینم ن أدل شف ع ن الك ة ع اكم الأمریكی ات المح الأدلة، فقد استقرت ممارس

دت وج
)٤(

دة ف   ر المقی ة غی ذه الممارس ى ھ النظر إل ان  ، وب د ك دة، فق ات المتح ي الولای

                                                             
(1) Report of the United States Delegation, P. R., P. 805:806. 

(2) CONG. REC. 20,623 (daily ed. June 13, 1972). 

(3) Compagnie Française d’Assurance Pour le Commerce Extérieur v. Phillips 
Petrol. Co., 105 F.R.D. 16, 28 (S.D.N.Y. 1984); Messerschmitt Bolkow Blohm 
GmbH, 757 F.2d 729, 731 (5th Cir. 1985), vacated, 483 U.S. 1002 (1987); 
Anschuetz & Co., GmbH, 754 F.2d 602, 606–15, 606 n.7 (5th Cir. 1985), Gebr. 
Eickhoff Maschinenfabrik und Eisengieberei mbH v. Starcher, 328 S.E.2d 492, 
497–501 (W. Va. 1985). 

دمون ملخصًا رسمیًا، أو    یجعل ھذا النھج للقضاة سلطة الحصریة بشأن جمع الحقائق، وبعد تجم ) ٤( یع الأدلة یق
ى سبیل       ائق، عل ملفًا یتم استخدامھ في المحاكمة، وتفرض بعض الدول الأجنبیة قیودًا صارمة على تقدیم الوث

ى    " فرنسا"المثال، في    ات محددة إل لا یوجد مفھوم للطلبات الشاملة للوثائق، وإنما یمكن للأطراف تقدیم طلب
إجراء بحث     القاضي، الذي یمكنھ أن یأ     ر ملزمة ب مر بتقدیم تلك المستندات المحددة، وفي ألمانیا، الأطراف غی

ر      شان الأم صوصیة ب وق الخ ین لحق رام الأوروبی ى احت ك إل ع ذل سھولة، ویرج وفرة ب ر مت ات غی ن معلوم  ع
ي       ل المحاكمة ف شاف قب  بالكشف عن مستندات على نطاق واسع، وكامتداد لھذا التضییق لا یوجد مفھوم الاكت
= 



 

 

 

 

 

 ٢٨٢

بیل             ي س شرین، وعل رن الع صف الق ذ منت ائعًا من رًا ش التعارض مع القوانین الأجنبیة أم

ام       ة ع ة الفیدرالی دیم     ١٩٦٨المثال، أجبرت الدائرة الثانیة للمحكم ى تق وك عل د البن ، أح

ي    ورت ف ھ بفرانكف ي فرع ودة ف ستندات موج ا"م د   "ألمانی ع تزای ھ م ى أن شیرة إل ، م

دیم          ى تق د حاجة إل الترابط بین التجارة العالمیة وزیادة تنقل الأشخاص والشركات، توج

ة أو   إجراءات مدنی ر ب ق الأم واء تعلَّ ة، وس ضائیة أجنبی ات ق ي ولای ودة ف ة الموج الأدل

ستندات        دیم الم ب تق ى طل درة عل دیھا الق ة ل ة الفیدرالی ي أن المحكم ك ف لا ش ة، ف جنائی

ذي        الموجودة في الدول الأج   شخص ال ى ال صي عل صاص شخ ة اخت ان للمحكم نبیة إذا ك

یحوزھا أو یسیطر علیھا
)١(

.  

= 
ر الأطراف       . دول القانون المدني، في المملكة المتحدة تحد القواعد الإجرائیة من طلبات الكشف لاسیما من غی

  :راجع
R. D. ROTH, Comment, Five Years after Aérospatiale: Rethinking Discovery 
Abroad in Civil and Commercial Litigation under the Hague Evidence Convention 
and the Federal Rules of Civil Procedure, U. PA. J. INT’L BUS. L., vol. 13, 1992, 
PP. 425: 436; the Convention on the Taking of Evidence Abroad in Civil or 
Commercial Matters, S. Exec. Doc. A, 92d Cong., 2d Sess. (Feb. 1, 1972), reprinted 
in 12 I.L.M. 323, 326 (1973); Directive 95/46/EC of the European Parliament and 
of the Council of 24 October 1995 on the Protection of Individuals with Regard to 
the Processing of Personal Data and on the Free Movement of Such Data, 1995 
O.J. (L 281) 31; B. L. KLEIN, Trust, Respect, and Cooperation May Keep Us Out 
of Jail: A Practical Guide to Navigating the European Union Privacy Directive’s 
Restrictions on American Discovery Procedure, GEO. J. LEGAL ETHICS, vol. 25, 
2012, P. 623.  
(1) United States v. First Nat’l City Bank, 396 F.2d 897, 900–01 (2d Cir. 1968). 



 

 

 

 

 

 ٢٨٣

روع             ا ف تفظ بھ ي تح ستندات الت دیم الم ي بتق شكل روتین أمر ب اكم ت وكانت المح

البنوك في بنما
)١(

، وكندا
)٢(

، وسویسرا
)٣(

، وألمانیا
)٤(

، وكانت الدول تنظر إلى ھذا النھج 

ات ال  ر الممارس ن أكث اره م امین   باعتب صول المح ة ح یما محاول ة، لاس ة عدوانی قانونی

ا       الأمریكیین على إفادات منھا دون موافقتھ
)٥(

ودًا        ، ة قی شریعات الأجنبی ت الت ذا فرض  ول

ة         ى أدل صول عل ي للح صارمة لمنع ھذا الأمر، وعلى سبیل المثال، إذا سعى محامٍ أمریك

ر    في فرنسا، فإن الفرنسیین یعتبرون ھذا الأمر اغتصابًا للو       دخلاً غی ضائیة، وت ظیفة الق

قانوني في السیادة القضائیة   
)٦(

دني        انون الم ن دول الق ، ویسود ھذا الوضع في العدید م

ا            سمح بھ ا، ولا ت شھادة فیھ لإدلاء ب بما في ذلك الیابان، التي تفرض متطلبات صارمة ل

صلیة الأمریك           ر القن ي مق ة برئاسة   إلا إذا كان الشاھد لا یمانع في ذلك، ویتم الإجراء ف ی

المسئول القنصلي
)٧(

.  

                                                             
(1) First Nat’l City Bank of N.Y. v. IRS, 271 F.2d 616, 620 (2d Cir. 1959), cert. 

denied, 361 U.S. 948 (1960); Application of Chase Manhattan Bank, 191 F. 
Supp. 206, 210 (S.D.N.Y.), aff’d, 297 F.2d 611 (2d Cir. 1962 

(2)  Equitable Plan Co., 185 F. Supp. 57, 60–61 (S.D.N.Y.), modified, Ings v. 
Ferguson, 282 F.2d 149, 153 (2d Cir. 1960). 

(3) Société Internationale Pour Participations Industrielles et Commerciales, S.A. 
v. Rogers, 357 U.S. 197, 202 (1958); Trade Dev. Bank v. Cont’l Ins. Co., 469 
F.2d 35, 41 (2d Cir. 1972); Société Internationale Pour Participations 
Industrielles et Commerciales, S.A. v. McGranery, 111 F. Supp. 435, 440–42 
(D.D.C. 1953). 

(4) United States v. First Nat’l City Bank, 396 F.2d 897, 901–03 (2d Cir. 1968). 

(5) Graco, Inc. v. Kremlin, Inc., 101 F.R.D. 503, 520 (N.D. Ill. 1984). 

(6) Compagnie Française d’Assurance Pour le Commerce Extérieur v. Phillips 
Petrol. Co., 105 F.R.D. 16, 26 (S.D.N.Y. 1984). 

(7) Application for Order Quashing Deposition Subpoenas, dated July 16, 2002, 
No. M8–85, 2002 WL 1870084, at *5 (S.D.N.Y. Aug. 14, 2002). 



 

 

 

 

 

 ٢٨٤

ن طراز       ١٩٨٠ أغسطس من عام     ١٩وفي   صنع م سیة ال ائرة فرن ت ط ، تحطم

"Rallye "  ة ي ولای وا"ف د     " أی صلة ض اوى منف دعین دع ة م ام ثلاث ة، وأق الأمریكی

سیة    ائرات الفرن صنیع الط ركة ت  Société Nationale Industrielle"ش

Aérospatiale " "SNIA" دورھا ي ب أن ، والت ت ب ائرة " Rallye"دفع ي الط ھ

ي       ستندات الموجودة ف دیم الم سا "الأكثر أمانًا في العالم، ورفضت الشركة تق ي  "فرن ، ف

ام    " لاھاي"ظل عدم امتثال المدعین لإجراءات اتفاقیة       ارج لع ي الخ بشأن قبول الأدلة ف

ركة  ١٩٦٨ ف ش ع موق ق م ي التحقی ف قاض ذ "SNIA"، واختل تم تنفی ض أن ی ، ورف

ام ة أحك اي" اتفاقی ة  " لاھ د الفیدرالی اوز القواع ا تتج ن أنھ ند م ى س ة، عل شأن الأدل ب

ة  راءات المدنی للإج
)١(

ة       ى أن اتفاقی اق عل م الاتف اع ت ھ وبالإجم ة أن ، وأوردت المحكم

اي" ة   " لاھ ي دول ودة ف ات الموج ى المعلوم صول عل صریة للح ائل ح دد وس لا تح

ة أجنبی
)٢(

ة   راءات اختیاری ى إج صت عل ا ن د   ، وإنم ي القواع ل ف ن أن تتمثَّ ي یمك ، والت

الفیدرالیة
)٣(

.  

                                                             
(1) Société Nationale Industrielle Aérospatiale v. U.S. Dist. Court for S. Dist. of 

Iowa, 482 U.S. 522, 524–25 (1987). 
(2) Société Nationale Industrielle Aérospatiale, 482 U.S. at 547. 

اعد  اعتمدت المحكمة على أن المعاھدة لم تتحدث بعبارات إلزامیة من شأنھا استبعاد الوسائل الأخرى كالقو     ) ٣(
ا      ) ٢٣(الفیدرالیة، وأن المادة   ل المحاكمة، كم شف قب ب الك من الاتفاقیة تسمح للدولة برفض تنفیذ خطاب طل

من الاتفاقیة سمحت بطرق أكثر حریة لتقدیم الأدلة، وھو ما یعد مؤشرًا على ) ٢٧(لاحظت المحكمة أن المادة 
ي   ائق ف ى وث صول عل یلة للح زال وس ة لا ت د الفیدرالی ار  أن القواع ة أن افتق دت المحكم رًا، أك ارج، وأخی الخ

ام      شكل ع المعاھدة إلى حكم حصري یشیر على الأرجح إلى أن البلدان الموقعة لم تكن تنوي جعلھا حصریة، ب
ة         ر        "لاھاي "عرضت المحكمة وجھة نظر رافضة لاتفاقی ن أكث ة ولك دیلاً للقواعد الفیدرالی ست ب ا لی ، أو أنھ

ن أن یكم        اري یمك ى الاختصاص الشخصي          كإجراء اختی ا المحكمة إل ر فیھ ي تفتق ي الحالات الت . ل القواعد ف
  :راجع

Société Nationale Industrielle Aérospatiale, at 534: 539, 542:543,  



 

 

 

 

 

 ٢٨٥

ذا       ي ھ ب ف ا یتطل ة أن مفھومھ ة، رأت المحكم ة الدولی ق بالمجامل ا یتعل وفیم

السیاق تحلیلاً خاصًا لمصالح الدولة الأجنبیة   
)١(

رة   ، ذ فت  وأن المحاكم الأمریكیة تُدرك من

ا أجنب  شمل دولً ي ت دعاوى الت ي ال ة ف ات المجامل ة متطلب ةطویل ی
)٢(

ن  رغم م ى ال ، وعل

ة  ضھا لاتفاقی اي"رف ام " لاھ ارج لع ي الخ ة ف ول الأدل شأن قب ي ١٩٦٨ب صرھا ف ، وح

تخدامھا         ى اس د عل ى التأكی صة عل ت حری ا كان ة العلی اري، إلا أن المحكم راء اختی إج

للمجاملة الدولیة، مع تأكید سیادة النظام القضائي الأمریكي
)٣(

.  

وذج الح ھ نم ض الفق د بع د انتق ضیة وق ي ق م ف ، لأن "Aérospatiale"ك

ضاة                  ار الق سبب افتق ة، ب ة بدق صالح الأجنبی ار الم ي الاعتب ذ ف م تأخ المحاكم الأمریكیة ل

اكم          ل مح ن قب ب م راف المناس ة، والإش وانین الأجنبی ي الق رة ف ى الخب ریكیین إل الأم

الاستئناف
)٤(

صالح، كت           ، ا الم ارض فیھ ي تتع الات الت ي الح ھ ف ار أن ارض   وكذلك باعتب ع

ة             دول المعنی اكم ال إن مح ة، ف انوني للدول ام الق ع النظ دولي م النظام التجاري والمالي ال

دول        اكم ال دولیین أو مح ین ال ون المحكم ن یك ا، ول ف دولتھ ار موق ي الاعتب تأخذ ف س

الأخرى مھتمین بمثل ھذه الإشكالیة، وأخیرًا تم انتقاد عدم وضع المحكمة قواعد محددة      

 لتطبیق المجاملة الدولیةبشأن تحلیل الحاجة
)٥(

.  

                                                             
(1) Société Nationale Industrielle Aérospatiale, at. 543:544.  

(2) Société Nationale Industrielle Aérospatiale, at 546.  

(3) L. A. FIELDS, Société Nationale Industrielle Aérospatiale v. United States 
District Court: the Supreme Court Undermines the Hague Evidence 
Convention and Confounds the International Discovery Process, LOY. L.A. L. 
REV., vol. 22, 1988, PP. 217, 264.  

(4) L. A. FIELDS, Société Nationale Industrielle Aérospatiale v. United States 
District Court, P. R., P. 308. 

(5) Scarminach v. Goldwell GmbH, 531 N.Y.S.2d 188, 189 (Sup. Ct. 1988). 



 

 

 

 

 

 ٢٨٦

ة،    " إیروسباسیال"ویمكن القول بأن، حكم قضیة   ة الدولی ستوعب المجامل لم ی

ا                دد م ة أن تح ى المحكم ان عل ة، وك بشأن إجراءات الكشف الأمریكیة والقوانین الأجنبی

ي    انون الأجنب ي والق انون المحل ین الق ارض ب اك تع ان ھن إذا ك
)١(

اریر ،  ت تق ا كان وربم

ر ا أو   الخب تفظ بھ ستندات أو یح ك الم ذي یمتل رف ال یح الط ث توض ن حی ھ، م ي ب اء تف

ي      ا، الت دعي علیھ شركة الم ة ال ن رؤی دًا ع دول بعی صالح ال ل م ا، وتحلی سیطر علیھ ی

اجتھدت في رفض تطبیق المحكمة للمجاملة الدولیة، وحاولت تصدیر مفھوم أن الكشف     

  .نیةعن المستندات یعد تھدیدًا لسیادة الدول المع

  :التوسع في تطبیق المجاملة) ٣(

ام  ي ع ضایا  ٢٠٠٤ف ي ق ة ف اكم الأمریكی ت المح ، "Daimler"، اتجھ

"Gucci" ،"Motorola"       دود ارج الح دة خ ات المتح انون الولای د ق و تقیی ، نح

ي   ضائیة ف ة الق ة للولای ات الأجنبی ضاع الكیان رفض إخ اكم ل تجابت المح ة، واس الإقلیمی

دة أو ف   ات المتح ع       الولای ارض م ي تتع ك الت ي ذل ا ف ا، بم عة علیھ ات واس رض واجب

القوانین الأجنبیة، حیث أشارت المحكمة العلیا إلى بعض التطبیقات التي تتجاوز الحدود    

ة "الإقلیمیة لقانون الولایات المتحدة على أنھا      ادئ    " إمبریالیة قانونی ع مب ى م لا تتماش

المجاملة
)٢(

.  

ضیة       ي ق ة ف دت المحكم ا وج  Morrison v. Nat’l Austl. Bank"كم

Ltd "  ام ارج       ٢٠١٠لع ق خ ة لا تنطب داول الأوراق المالی انون ت ام ق ض أحك ، أن بع

دم     د ع راض ض ستبعد الافت ة أن ت دائرة الثانی وز لل ن یج م یك ة، ول دود الإقلیمی الح

                                                             
(1) CE Int’l Res. Holdings, LLC v. S.A. Minerals Ltd. P’ship, No. 12-CV-08087 

(CM)(SN), 2013 WL 2661037, at *5 (S.D.N.Y. June 12, 2013). 

(2) F. Hoffmann-La Roche Ltd. v. Empagran S.A., 542 U.S. 155, 169 (2004). 



 

 

 

 

 

 ٢٨٧

انون            ق الق دم تواف ة ع الاختصاص القضائي لقوانین الولایات المتحدة، ولاحظت المحكم

 الأجنبیة، وخلصت إلى أن القانون لا ینطبق على السلوك الذي یحدث خارج مع القوانین

الولایات المتحدة 
)١(

ق  ٢٠١٠لعام " كیوبیل"وبالمثل في قضیة ،  ، رفضت المحكمة تطبی

ا "قانون الضرر للأجانب على الأحداث في       ق     "نیجیری د التطبی راض ض ، بحجة أن الافت

المتحدة منع مثل ھذا الاستخدام المفرط للقانون خارج الحدود الإقلیمیة لقوانین الولایات 

ویعمل على الحمایة من التضارب غیر المقصود بین قوانیننا  
)٢(

ى    ة عل ، وحذرت المحكم

  .وجھ التحدید من خطر التدخل القضائي غیر المبرر في إدارة السیاسة الخارجیة

ر "وفي قضیة    ام  " دایمل ب      ٢٠١٤ع ین بموج ن الأرجنتینی ي مجموعة م ، ادع

د شركة    ق ر "انون الضرر للأجانب، ض ا  " دایمل ي كالیفورنی ف
)٣(

ي    ،  ا ف اء أن فرعھ بادع

ل   " Mercedes-Benz USA"الأرجنتین  قد تعاون مع الحكومة في ارتكاب جرائم قت

وخطف وتعذیب ضد أقارب المدعین    
)٤(

دة،       ات المتح لة بالولای دعوى أي ص ن لل ، ولم یك

ین،  حیث كان المدعون أجانب، والمدعى علیھ شر     كة أجنبیة، وجرت الوقائع في الأرجنت

ب   سي، وطال ا الرئی ا مقرھ ا وفیھ سجلة بھ شركة مُ ا، لأن ال لة بألمانی ضیة ص ان للق وك

ضت          ة رف ا، إلا المحكم ة بكالیفورنی شركة التابع المدعون باختصاص المحكمة لارتباط ال

الاختصاص معتبرةً أن ارتباط الشركة بكالیفورنیا غیر كافیة
)٥(

.  

                                                             
(1) Morrison v. Nat’l Austl. Bank Ltd., 561 U.S. 247, 257 (2010). 138. Id. at 269. 

(2) Republic Vrs High Court, Commercial Division, Accra (J5 43 of 2008) [2010] 
GHASC 11 (04 February 2010). 

(3) Daimler AG v. Bauman, 134 S. Ct. 746 (2014). 

(4) Daimler AG v. Bauman, at 751. 

(5) Daimler AG v. Bauman, at 752. 



 

 

 

 

 

 ٢٨٨

ركة    إلا أن ى أن ش لت إل د توص ة ق عة للمحكم دائرة التاس -Mercedes" ال
Benz "    د    "دایملر"كانت وكیلاً لشركة ي لعق ا یكف ، وقامت بنشاط مستمر في كالیفورنی

ضائي  صاص الق الاخت
)١(

تبعاد      ة، واس ة الدولی ق المجامل ل تطبی ى أن تعطی لاوة عل ، ع
ضائیة            وانین ق شركات    الاختصاص سیشجع الدول الأجنبیة على سن ق دد ال ة، تھ انتقامی

ارج      الأمریكیة التي لھا فروع في الخ
)٢(

ي   أن دولاً أخرى   " أوسكانلین "، وأورد القاض ب
ھ        رأي الفقی شھد ب دة، واست ات المتح اري  "قد سنت بالفعل قوانین انتقامیة ضد الولای ج

  :من أنھ" بورن

ن            ة م اكم الوطنی  ممارسة  سنت العدید من الدول تشریعات انتقامیة، تُمكِّن المح
ة      لیة الولای الولایة القضائیة على الأشخاص الأجانب في أحوال تأكید محاكم الدولة الأص

القضائیة
)٣(

ة           اكم البلجیكی ي المح اوى ف ع دع ین رف ن للبلجیكی ال، یمك ، وعلى سبیل المث
تنظر              ي س ة الأجنب ضد المدعى علیھم الأجانب، إذا استطاعوا إثبات أن محاكم محل إقام

ة           في إجراء مما   ة الولای اكم الإیطالی ارس المح ل، تم ي، وبالمث ھ بلجیك ثل ضد مدعى علی
شرط أن            ب، ب د الأجان شأن الإجراءات ض الیین ب واطنین الإیط ات الم ى طلب القضائیة عل
نھج          س ال ى نف ة، وعل ي ظروف مماثل تنظر محاكم الأجانب في دعاوى ضد الإیطالیین ف

اثلةقوانین انتقامیة مم" البرتغال"و" النمسا"سنت 
)٤(

 .  

                                                             
(1) Daimler AG v. Bauman, at 753. 

(2) Brief for Petitioner, DaimlerChrysler AG v. Bauman, 134 S. Ct. 746 (2014) (No. 
11-965), 2013 WL 3362080, at *35. 

ضیة  )٣( ي ق دعون ف ى أن الم رد" حت ة   " ایمل د القانونی ة للتقالی ة الدولی أن المعارض ذكرتھم ب ي م وا ف د اعترف ق
ات         ام المفاوض ق أم ة أو العوائ وانین الانتقامی ر الق ان خط م، ك ن ث ة، وم وترات دولی ي ت سببت ف ة، ت الأمریكی

  :راجع". دایملر"الدولیة عاملاً مھماً أخذتھ المحكمة العلیا في الاعتبار لدي نظرھا لقضیة 
Brief for the Respondents, DaimlerChrysler AG v. Bauman, 134 S. Ct. 746 (2014) 
(No. 11-965), 2013 WL 4495139, at *3  
(4) G. B. BORN, Reflections on Judicial Jurisdiction in International Cases, GA. J. 
INT’L & COMP. L., vol. 17, 1987, P.15. 



 

 

 

 

 

 ٢٨٩

ى       صاص عل ة الاخت ا ممارس ھ یمكنھ اع، أن رَّرت بالإجم ا ق ة العلی إلا أن المحكم
ل    ل مح د، ح ار جدی و معی ة، وھ ة المحكم ي دول ي ف ا الأساس ون مقرھ دما یك ركة عن ش
فتھ            ذي وص ة، وال ستمرة ومنتظم ل م صالات عم ود ات اص بوج سابق الخ ار ال المعی

ة ب       ول، بالمقارن ر مقب م غی یس      المحكمة بأنھ فھ ان التأس اص بمك ار النموذجي الخ المعی
تم         م ی ھ ل ضائي لأن صاص ق د اخت ھ لا یوج ة أن سي، ورأت المحكم ل الرئی ان العم ومك

ركة  یس ش ة " Mercedes"أو " Daimler"تأس ي ولای ا"ف د "كالیفورنی ، ولا یوج
أنھا أن          ن ش تثنائیة م روف اس د ظ اك، ولا توج انین ھن ن الكی سي لأي م ل رئی ان عم مك

  .اد اختصاص قضائي عامتبرر إیج

ق       دیر تطبی اءت تق ا أس عة لأنھ دائرة التاس ى ال وم إل ة الل ت المحكم ا وجھ كم
ن          د م ة بقواع شھدت المحكم ضائیة موسعة، واست المجاملة، وجاءت نظرتھا للولایة الق
ا           د بھ ي یوج ة الت ي الدول د شركة ف الاتحاد الأوروبي، كإمكان تحریك دعوى قضائیة ض

سي، أو ا ا الرئی ا  مقرھ ان عملھ ة، أو مك شركة، أو الإدارة المركزی انوني لل ر الق لمق
رئیس  ال

)١ (
سیادیة          .  ات ال أن الاعتراض ق ب ام، والمتعلّ دعي الع رأي الم شھدت ب ا است كم

رام               ي إب ي الماض ت ف د أعاق ة الواسعة، ق ضائیة العام ة الق ى الولای لحكومات أجنبیة عل
 وتنفیذھا، وقررت أن عدم فھم المجاملة اتفاقات دولیة بشأن الاعتراف المتبادل بالأحكام

بشكل صحیح ھو الذي وجَّھ قرار الدائرة بشأن الولایة القضائیة
)٢(

.  

                                                             
ف    ) ١( وقد أمرت محكمة المقاطعة بإجراء تحلیل بشأن تطبیق المجاملة الدولیة، مع إیلاء الاعتبار الواجب لمختل

ات   المصالح المعرضة للخطر، بما في ذلك ا   لمصالح السیادیة للحكومة الصینیة في قوانینھا المصرفیة، وتوقع
 .البنك بصفتھ جھة غیر طرف، فیما یتعلق بالتنظیم الذي یخضع لھ في ولایتھ الأم وكذلك في الولایات المتحدة  

  :راجع

Gliklad v. Bank Hapoalim B.M., No. 155195/2014, 2014 WL 3899209, at *1 (N.Y. 
Sup. Ct. Aug. 4, 2014. 
(2) Daimler AG v. Bauman, 134 S. Ct. 746, 763 (2014). 
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  المطلب الثاني
  وضع ااملة الدولية في الاتحاد الأوربي

  
تعرف المجاملة في أوروبا باسم مجاملة الأمم، أو المجاملة الدولیة، أو مجاملة    

سلطات ال    ستخدم ال شعوب، وت لاق        ال ى الأخ دل عل ة، كمفھوم ی ة المجامل ة الأوربی تنفیذی

ا          ي قوانینھ دخل ف ن الت د م ة للح دول الأوروبی الدبلوماسیة غیر الملزمة، واستخدمتھا ال

وأنظمتھا، وتؤدي المجاملة دورًا ھامشیًا في الممارسة القضائیة للدول الأوروبیة، حیث 

واطنین  یتم استخدامھا بشكل عام للفصل في النزاعات عبر ا      لوطنیة، ولتنسیق وضع الم

ة    وانین الأجنبی ا للق یس احترامً ین ول والمقیم
)١(

دة     و، ات المتح لاف الولای ى خ عل

من      ة ض دأ المجامل ي مب اد الأورب دول الاتح ة ل شریعات الوطنی درج الت م تُ ة، ل الأمریكی

ا    اد  أحكامھا، إلا أنھ بالرغم من ذلك یشكل جزءًا لا یتجزأ من الاتفاقیات التي أبرمھ  الاتح

امي   دة ع ات المتح ع الولای رعین  . ١٩٩٨، ١٩٩١م لال الف ن خ ك م صیل ذل والي تف ون

  .التالیین

                                                             
ى أساس ا      ) ١( ة عل ن القضایا الأوروبی دولي        تم البت في عدد م انون ال ع مواضیع الق ل م ت تتعام ة، وكان لمجامل

العام، مثل الحصانة السیادیة الأجنبیة أو الحصانة الدبلوماسیة، ولیس مع النزاعات الخاصة، حتى في إنجلترا 
  . بلد القانون العام، فإن استخدام المجاملة لیس منتشرًا ولا یُستخدم في قضایا القانون الدولي الخاص
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  الفرع الأول
  إغفال ااملة في التشريعات الأوربية

  وتطبيقها بموجب الاتفاقيات مع دول أخري
ا، إلا أن     من أحكامھ ة ض دأ المجامل ة مب ة الأوربی شریعات الوطنی درج الت م تُ ل

اد ا امي  الاتح دة ع ات المتح ع الولای رم م د أب ي ق ١٩٩٨، ١٩٩١لأورب
)١(

ات  ، اتفاق

ت           ا نال ة، كم سة التجاری تضمَّنت إعمال المجاملة، لاسیما بشأن القواعد الخاصة بالمناف

ة          یة الأوروبی اون المفوض م تع دأ یحك ة كمب المجاملات الدولیة في كثیر من الأحیان أھمی

مع دول أخري
)٢(

.  

ادة   ا للم ام           )٦( ووفقً دة لع ات المتح ي ـ الولای اد الأوروب ة الاتح ن اتفاقی  م

صالح            ١٩٩١ اة الم ل طرف بمراع د ك ام، تعھ ، الخاصة بتجنب النزاع بشأن تنفیذ الأحك

ل        ي تُخ شطة الت سبیة للأن ة الن ار الأھمی ي الاعتب ذ ف ھ یأخ ر، وأن رف الآخ ة للط المھم

رف ال       یم الط ل إقل لوك داخ ا س وي علیھ ي ینط سة، والت ة   بالمناف اذ، مقارن ائم بالإنف ق

اذ         شطة الإنف بالسلوك داخل أراضي الطرف الآخر، أو درجة التعارض أو الاتساق بین أن

سة               ادة الخام ا أوردت الم صلة، كم صادیة المف وقوانین الطرف الآخر أو السیاسات الاقت

ذھا عل       ى من الاتفاقیة أنھ إذا اعتقد أحد الأطراف أن أنشطة حظر المنافسة التي یتم تنفی

                                                             
(1) the 1991 EU/US Competition Cooperation Agreement, (1995) O.J. L 95/47; the 

Agreement between the European Communities and the Government of the 
United States of America on the application of positive comity principles in the 
enforcement of their competition laws, (1998) O.J. L 173/28.  

(2) M. Monti, The EU Views on Global Competition Forum, ABA meeting, 
Washington, 29 March 2001, Speech/01/147.  . 



 

 

 

 

 

 ٢٩٢

رف       ار الط ھ إخط وز ل ة، فیج صالحھ المھم ى م لبًا عل ؤثر س ر، ت رف الآخ ي الط أراض

الآخر، ومطالبة سلطات المنافسة للطرف الآخر الشروع في أنشطة إنفاذ مناسبة
)١(

.  

 تطبیق المجاملة بین الاتحاد والولایات المتحدة، ١٩٩٨كما عزَّزت اتفاقیة عام 

ة ا  ین الولای وازن ب تلال الت رًا لاخ ات  نظ دتھا الولای ي أك عة الت ة الواس ضائیة الإقلیمی لق

ة        یة الأوروبی ا المفوض المتحدة، والولایة القضائیة الأقل نطاقًا التي تطالب بھ
)٢(

ث   ، بحی

ب           ) ٣(تضمَّنت المادة    ب أن تطل ة للطرف الطال سة التابع سلطات المناف منھا أنھ یجوز ل

ھ الت        وب إلی ة للطرف المطل سة التابع لطات المناف ن س ر، معالجة     م زم الأم ق، وإذا ل حقی

یمكن تقدیم . الأنشطة المانعة للمنافسة وفقًا لقوانین المنافسة لدى الطرف المطلوب إلیھ  

مثل ھذا الطلب بغض النظر عما إذا كانت الأنشطة تنتھك أیضًا قوانین المنافسة للطرف          

لب قد بدأت أو الطالب، وبغض النظر عما إذا كانت سلطات المنافسة التابعة للطرف الطا        

  .تفكر في القیام بأنشطة إنفاذ بموجب قانون المنافسة الخاص بھا

ام   ) ٤(وقضت المادة   ة ع ى      ١٩٩٨من اتفاقی اق عل ھ یجوز للطرفین الاتف ، بأن

شطة         أن یرجئ الطرف الطالب أو یعلق أنشطة الإنفاذ المعلقة أو المتوقعة أثناء تعلیق أن

اد  ت الم ر، وافترض رف الآخ اذ للط ب  الإنف رف الطال ة للط سة التابع لطات المناف ة أن س

                                                             
(1) Articles V and VI of the Agreement between the EU and Japan concerning 

cooperation on anti-competitive activities, (2003) O.J. L 183/12; the Agreement 
between the European Communities and the Government of Canada 
regarding the application of their competition laws, (1999) O.J. L 175/50.     

(2) K. V. MIERT, International Cooperation in the Field of Competition: A View 
from the EC, Fordham 24th Annual Conference, 16 October 1997; 
Commission Communication to the Council concerning the Agreement 
between the European Communities and the Government of the United States 
on the application of positive comity principles in the enforcement of their 
competition, 18 June 1997 at 5.      
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لطات      ل س ن قب اذ م شطة الإنف صالح أن ا ل ة بھ اذ الخاص شطة الإنف ق أن ترجئ أو تعل س

المنافسة للطرف الآخر في حالات محددة 
)١(

ین      ن ب دما، م راض عن ، ویتم تفعیل ھذا الافت

  :أمور أخرى

اشرًا وكبیرًا ومتوقعًا بشكل الأنشطة المناھضة للمنافسة التي یكون لھا تأثیرًا مب        ) ١(

شطة       ون للأن دما یك ب أو عن رف الطال یم الط ي إقل ستھلكین ف ى الم ول، عل معق

شكل       المناھضة للمنافسة مثل ھذا التأثیر على مستھلكي الطرف الطالب، تحدث ب

رف        ي الط ي لأراض شكل أساس ة ب ر وموجھ رف الآخ ي الط ي أراض ي ف أساس

  .الآخر

ق    الآثار السلبیة على مصا   ) ٢ ( تم التحقی لح الطرف الطالب، والتي من المرجح أن ی

وانین          ا للق ب وفقً شكل مناس ا ب ا أو معالجتھ م إلغائھ ضاء، ت د الاقت ا، وعن فیھ

والإجراءات وسبل الانتصاف المتاحة للطرف المطلوب منھ
)٢(

.  

ام                دة ع ات المتح اد والولای ة الاتح دار اتفاقی ، ١٩٩١وحري بالذكر أنھ منذ إص

، "Sabre/Amadeus"استخدام المجاملة، وعلى سبیل المثال، في قضیة    نادرًا ما تم    

طلبت وزارة العدل الأمریكیة من المفوضیة الأوربیة التحقیق، وفقًا لقواعد المنافسة في    

الاتحاد، بشأن سلوك یخل بالمنافسة من قبل أربع شركات طیران أوروبیة  
)٣(

ي   ، فشلت ف

                                                             
(1) C. CANENBLEY, M. ROSENTHAL, “Co-operation between Antitrust 

Authorities In – and Outside the EU: What does it mean for Multinational 
Corporations? – Part 2”, (2005) 26 E.C.L.R. 181.       

(2) Article II (4) (a) of the 1998 EU/US   

(3) B. ZANETTIN, “Cooperation Between Antitrust Agencies at the International 
Level”, Hart Publishing, Oxford, 2002, PP. 195:196.   
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د      لات وتأكی ر        تزوید الوزارة بمعلومات رح ع الأم ل م م تتعام ت ول ر الإنترن حجوزات عب

بموجب ما تقتضیھ المجاملة
)١(

.  

ضیة و ي ق ا "Boeing/McDonnell Douglas"ف یة وفقً ت المفوض ، طلب

ار     ١٩٩١من اتفاقیة   ) ٥(للمادة   ي الاعتب ة ف ة الأمریكی ، أن تأخذ لجنة التجارة الفیدرالی

ة مصالح الاتحاد الأوروبي المھمة، بشأن حمایة المناف       سة في سوق الطائرات المدنی
)٢(

 ،

ائرات            صریة لط وینج "حیث تعلق أحد الاھتمامات الرئیسیة للجنة بعقود التورید الح " ب

ا مع شركات         شرین عامً ان "لمدة ع ا "، و"أمریك ال "، و"دلت "كونتیننت
)٣(

ك،    ع ذل ، وم

بقت      ة س ات تجاری ة ترتیب صریة بمثاب د الح ود التوری ة عق سلطات الأمریكی رت ال اعتب

سة           الا دماج المناف ا الان ر بھ د یغی ي ق ة الت لة بالكیفی ن ذات ص ندماج، ونتیجة لذلك لم تك

والأسعار
)٤(

ي      تبت ف یة س ، وفي سیاق المجاملة، ثار التساؤل بشأن ما إذا كانت المفوض

ایر "القضیة في ظروفٍ مشابھة لتلك المتعلقة بقضیة    ا إذا   " ھارتفورد ف ة أو م الأمریكی

ة الولایة القضائیةكانت ستمتنع عن ممارس
)٥(

 .  

                                                             
(1) Commission press release IP/00/835 of 25 July 2000.  

(2) Commission decision of 30 July 1997, Boeing/McDonnell Douglas, (1997) O.J. C 
136/3, para. 11.    

(3) Commission decision of 30 July 1997, paras. 43 et seq.   

(4) D. A. VALENTINE, “Building a Cooperative Framework for Oversight in 
Mergers – The Answer to Extraterritorial Issues in Merger Review”, George 
Mason Law University, 10 October 1997.   

ي قضیة     )٥( یھم ف ا       عاملین ف  " Hartford Fire" كان المدعى عل أمین الخاص في شركة مقرھ ال الت ي مج
ات المتحدة،         "لندن" ي الولای اح ف ة المت ، وقد اتفقوا على تقیید شروط تغطیة تأمین المسئولیة العامة التجاری

انون    أن ق ة ب ا الأمریكی یرمان"ورأت المحكمة العلی ي   " ش أمین ف ادة الت ركات إع ى ش ق عل ابلاً للتطبی ان ق ك
سیادة         المملكة المتحدة، وأرست مبد    ا ال ي تفرض فیھ اقض الت أ أن اعتبارات المجاملة تقتصر على حالات التن

 :راجع. الأجنبیة ممارسة مناھضة للمنافسة بدلاً من مجرد السماح بھا
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ضیة    ضمنت ق ن      " Wood Pulp"كما ت سة م اھض للمناف سلوك من اء ب الادع
ارج             سجلة خ ب م ا مكات ا جمیعً ان لھ ي ك ة الت ات التجاری ب والجمعی ي الل ل منتج قب
سة           د المناف ق قواع لال تطبی ن خ ھ م المجتمع، وجادل المدعون من الولایات المتحدة، أن

، فإن الاتحاد الأوربي قد تصرف بشكل ینتھك "Webb Pomerene"الخاصة بقانون 
د          ھ لا یوج ررت أن رأي، وق مبدأ عدم التدخل، وقد تجاھلت محكمة العدل الأوروبیة ھذا ال
اد، لأن       ن الاتح ب م ھ المُتطلَّ دة ومثیل ات المتح ن الولای ب م سلوك المُتطلَّ ین ال اقض ب تن

ئل التصدیر من تطبیق قوانین قانون الولایات المتحدة ذي الصلة استثنى فقط بعض مسا  
المنافسة الأمریكیة، ولكنھ لم یفرض أي التزام على إبرامھا

)١(
.  

ضیة    ي ق ل ف د      " Gencor"وبالمث اء بتأكی ى ادع ة، ردًا عل صت المحكم خل
سار    ین م ارض ب ود تع دم وج ى ع ا، إل وب إفریقی دماج جن د ان ضائي بع صاص الق الاخت

قیا والتي طلبھا الاتحاد، بالنظر إلى سلطات الإجراء المطلوب من قبل حكومة جنوب إفری
اوف               ر أي مخ ز لا یثی اق التركی ى أن اتف ساطة إل صت بب ا خل وب أفریقی المنافسة في جن

اق          ذا الاتف ل ھ ح    ، تتعلق بسیاسة المنافسة، دون اشتراط الدخول في مث ال یوض وھو مث
ة أو      یة الأوروبی ف المفوض ى وق ث أدت إل ة، حی ق المجامل ب أن تطب ى یج لطات مت س

ل              ضل للتعام ي وضع أف فقة، لأن الطرف الآخر ف ي ص دخل ف ن الت دة، م ات المتح الولای
دًا أن            ن المرجح ج ي، م ضارب حقیق اك ت معھ، والجواب أنھ لم یحدث، وعندما یكون ھن

تسعى السلطات للمطالبة بمصلحة علیا في الإنفاذ وتجاھل المجاملة
)٢(

.  
= 

Hartford Fire Insurance Co. v. California, 509 US 764 (1993); W. S. DODGE, 
Extraterritoriality and Conflict-of-Laws Theory: An argument for Judicial 
Unilateralism, Harv. Int’l. L. J., vol. 39, 1998, P. 101.    
(1) S. W. WALLER, the Twilight of Comity, Columbia Journal of Transnational 

Law, vol. 38, 2000, P. 563.   
(2) J. B. MacDonald, Deputy Assistant Attorney General, “Section 2 and Article 

82: Cowboys and Gentlemen”, presented at the second annual conference of 
the Global Competition Law Centre, College of Europe, 16 and 17 June 2005.   
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ممارسة المجاملة من جانب واحد ولوضع حد للسلوك المناھض للمنافسة، فإن   
د           لولایة قضائیة خارج الإقلیم، والتي یتم تقییمھا من قبل سلطات مكافحة الاحتكار في بل
ادئ              بح لمب ذلك، أص ة، ونتیجة ل ائج متباین ات ونت ى نزاع ؤدي إل أنھا أن ت ن ش ثالث، م

ات      ع الولای اون م ات تع دة  المجاملة والتعاون دور بارز، وأبرمت المفوضیة اتفاقی  المتح
ف            ع موق یًا م ك، وتماش والیابان وكندا تتضمَّن أحكامًا خاصة بھذا المبدأ، علاوة على ذل
الولایات المتحدة تجاه المجاملة، فإن المفوضیة عند فحص قضیة ما، تأخذ المجاملة في  
اك          ان ھن ا ك ث، وكلم الاعتبار في الظروف التي یكون فیھا السلوك ذي الصلة في بلد ثال

ة      تضارب حقی  ة المجامل قي، ستسعى المفوضیة للمطالبة بمصلحة علیا في الإنفاذ وتنحی
  .جانبًا

  الفرع الثاني
   وااملة الدولية١٩٦٦قانون الحظر الأوربي لعام 

اتخذ الاتحاد الأوروبي موقفًا تجاه محاكم الولایات المتحدة، وفقًا لقانون الحظر      
دابیر  ، حیث قرر كجزء من سیاستھ ل١٩٦٦الأوربي لعام    فرض القانون الدولي، اتخاذ ت

م            ا والحك ة إلیھ دول الأجنبی اكم ال ن وصول مح ة م مضادة لحمایة الموضوعات القانونی
ا         ة، ووفقً ك الدول فیھا، أو حالة عدم تنفیذ الأحكام الصادرة من محاكم دول الاتحاد في تل

ال  )١١(من قانون الحظر، لا یجوز لأي شخص مشار إلیھ في المادة      ) ٥(للمادة   ، الامتث
ال         ق الإغف ن طری ا أو ع سواء بشكل مباشر، أو من خلال ممثل تابع، أو وسیط آخر فعلیً
ات            سمیة الولای ع ت ة، م المتعمد، لأي مطلب أو حظر، بما في ذلك طلبات المحاكم الأجنبی
ددة          وانین المح ر مباشر، الق المتحدة الأمریكیة تحدیدًا، بناءً على أو بشكل مباشر أو غی

ملحق أو الإجراءات المبنیة أو الناتجة عنھافي ال
)١(

.  
                                                             

(1) Art 5, Council Regulation (EC) No 2271/96 of 22 November 1996; third country, 
and actions based thereon or resulting there from, 1996 OJ (L 309) 1. 
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ادة  نظم الم ام  ) ٤(وت ر لع انون الحظ ن ق القرارات ١٩٦٦م راف ب دم الاعت ، ع

ادر            م ص أي حك راف ب ث لا یجوز الاعت القضائیة والإداریة أو تنفیذھا بأي طریقة، وبحی

ارج ا      ع  عن محكمة أو ھیئة قضائیة، ولا قرار صادر عن سلطة إداریة موجودة خ لمجتم

ق     ي ملح ددة ف وانین المح ك للق ر، وذل ر مباش ر أو غی شكل مباش ذه ب ي، أو تنفی الأورب

  . القانون أو الإجراءات المستندة إلیھا أو الناتجة عنھ

ة     ة، أو حرك ارة العالمی ي التج ل ف ي یعم ان أورب خص أو كی ھ أي ش ا یواج كم

تملاً نات        دیًا مح ة     رأس المال والأنشطة التجاریة ذات الصلة، تح وائح الأمریكی ن الل ا ع جً

ام          ذه الأحك الواردة في ملحق النظام الأساسي، ووفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي، تحظر ھ

الامتثال للنصوص الأمریكیة  
)١(

، وتلزم رعایا الاتحاد الأوروبي بإجراء معاملات، بما في    

ذلك الواجبات الإیجابیة التي یفرضھا النظام الأساسي  
)٢(

، بما یشمل مجموعة الأشخاص 

المحددة والمتأثرین قانونًا  
)٣(

ت      س الوق ، أي من رعایا الاتحاد الأوروبي الذین ھم في نف

  :أشخاص طبیعیین مقیمین في الاتحاد الأوروبي ومواطني دولة عضو، وكذلك

  . أي شخص اعتباري تم تأسیسھ في المجتمع الأوربي-١

ع      أي شخص طبیعي أو اعتباري من الدو     -٢ ارج المجتم سھ خ م تأسی ل الأعضاء ت

ا     سیطر علیھ ي ی ع، والت ارج المجتم شأة خ شحن المن ركات ال ي، أو ش الأورب

ا      ضو وفقً ة الع ك الدول ي تل سجلة ف فنھا م ت س ضو، إذا كان ة ع و دول مواطن

  .لتشریعاتھا

                                                             
(1) Art 5, Council Regulation (EC) No 2271/96 of 22 November 1996. 

(2) Art 2, Council Regulation (EC) No 2271/96 of 22 November 1996. 

(3) Art 1, Council Regulation (EC) No 2271/96 of 22 November 1996.  
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ل              -٣ ي یحم ة الت ي الدول ن ف م یك ا ل ع، م ي المجتم یم ف ي آخر مق  أي شخص طبیع

  . جنسیتھا

ال              أي   -٤ ة والمج اه الإقلیمی ك المی ي ذل ا ف ع، بم شخص طبیعي آخر داخل المجتم

ة       یطرة دول ة أو س عة لولای فینة خاض ى أي س ائرة أو عل ي أي ط وي وف الج

  .عضو، یتصرف بصفة مھنیة

ام        ل نظ سمو ك ة ل ل محاول ي تمث ات الت ة والممارس ذه الأنظم ى ھ النظر إل وب

ت   د كان ضائیة، فق ھ الق ھ وھیئات انوني بأنظمت دول   ق ك ال ین تل ارض ب سًا للتع ببًا رئی س

وأنظمتھا واختصاص محاكمھا، وربما ترجع ھذه السیاسة من قبل الاتحاد الأوربي، إلى       

بعض تشریعات وممارسات الولایات المتحدة، لاسیما المتعلقة بالكشف عن الأدلة خارج   

ود ص                   ى فرض قی نھج إل ذا ال ة ولمواجھة ھ دول الأوربی ارمة إقلیمھا، حیث اضطرت ال

صابًا   "لمنع مثل ھذه الأفعال، ومنھا      ئونھا واغت فرنسا التي تعتبر ھذا الامر تدخلاً في ش

  .للوظیفة القضائیة، وتدخلاً غیر قانوني في السیادة القضائیة

ى إدراك    د عل ة أن تؤك ا الأمریكی ة العلی ت المحكم ا فتئ ر م ب الآخ ى الجان وعل

دعاوى التي تشمل دولًا أجنبیة، وعلي الرغم المحاكم الأمریكیة لمتطلبات المجاملة في ال

م       " لاھاي"من ذلك كانت تطبق اتفاقیة    ي الحك ى ف ا، وحت ا لإرادتھ ا وفقً أو تغفل تطبیقھ

، أكَّدت على أنھا ستلتزم بتطبیق الحكم الأجنبي "Hilton v. Guyot"الخاص بقضیة 

رًا لان   فقط، إذا كانت الأحكام الأمریكیة ستُعامل في الدولة الأجنبیة بن    ة، ونظ فس المعامل

إن     صلة، ف ة ذات ال شریعات الأوربی ا للت ا وفقً ا امریكیً ذ حكمً سیة لتنف اكم الفرن المح

  .المحكمة لیست ملزمة بتنفیذ قرار المحكمة الفرنسیة بالتعویض
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  النتائج 

اكم سواء               ي المح ة ف ة الدولی ق المجامل سعت الدراسة إلى بحث موضوع تطبی

ة أ ة أم الوطنی ي    الدولی ث، وف ة مباح دي، وثلاث ب تمھی لال مطل ن خ ة، م ر الوطنی م عب

تعراض               م اس ة، ث املات الدولی دأ المج اریخي لمب المطلب التمھیدي تم عرض التطور الت

ة             ث طبیع ن حی ث الأول، م لال المبح المجاملة الدولیة في سیاق التطبیق القضائي من خ

اكم،     ومبررات تطبیقھا، وآراء الفقھ وبعض الممارسات الدولیة   ي المح ا ف شأن تطبیقھ  ب

ات      ضائیة وھیئ ات الق اكم والھیئ ي المح ة ف دأ المجامل ات مب اني تطبیق ي الث نا ف ودرس

  .التسویة الدولیة، وفي المبحث الثالث تم بحث مبدأ المجاملة في بعض الأنظمة الوطنیة

  :ویُمكن أن نجمل أھم النتائج التي توصلت الدراسة لھا على النحو التالي

ا،          وُلد مب  )١( ي أورب ة ف دول القومی شر، مع ظھور ال دأ المجاملة في القرن السابع ع

ین،    واُستخدم كرد فعل للتمسك المفرط بسیادة الدول، ودَرَج استخدمھ وفقًا لمعنی

ضایا     ى ق ق عل ي التطبی ھ ف صرت فكرت شر، وانح ع ع رن التاس لال الق الأول، خ

رن             ع الق ذ مطل اني من بح    تنازع القوانین، ثم ساد المعنى الث ث أص شرین، حی  الع

ن         اكم ع اع المح ة، أو امتن وانین أجنبی ق ق الات تطبی ن ح ع م ة أوس شمل فئ ی

رر     ممارسة الولایة القضائیة، بحیث عملت المجاملة كقاعدة لحل التعارض وكمب

ي،     ن   للإذعان للقانون الأجنب اكم       وتطورت م زم المح دة تُل ى قاع دیري إل دأ تق مب

ر       بتطبیق القانون الأجنبي، كما تغی     د مجرد أداة لتقری م تع ذلك، فل ا ك رت وظیفتھ

ن          ة م ل مجموع ة لح ستخدم كآلی ارت ت ي، وص انون أجنب ق ق تم تطبی ى ی مت

  .إشكالیات الولایة القضائیة الإلزامیة والقضائیة والتنفیذي

اكم    )٢( شرت المح دما انت ضائي عن ق الق یاق التطبی ي س ة ف ة الدولی رت المجامل ظھ

دا أ     ات، وب سویة المنازع ائل ت ین      ووس ات ب ن أطراف النزاع لة م اك مفاض ن ھن
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ة     ن محكم ر م ام أكث وع أم س الموض ن نف اوى ع ك دع ذلك وتحری اكم، وك المح

ن                ین م ن المحكمت ع أي م دولي تمن انون ال ي الق دة ف مختصة، حیث لا توجد قاع

اون     ممارسة اختصاصھا،    ز التع د طرق تعزی ومثَّل استخدام المجاملة الدولیة أح

ین   ضائي ب سیق الق ق   والتن ضائیة، وتحقی ات الق اكم والھیئ ام   المح صلحة النظ م

ى    ا أو     القضائي الدولي، بحیث یؤدي تطبیقھا إل ة أو إرجائھ اع محكم ان امتن إمك

دیرھا،      ا لتق ضیة وفقً صاصھا بالق ة اخت ق ممارس ن    تعلی رار م صدر ق ا ی ریثم

ضائیة     محكمة   زاع، أو تنظر إشكالیات        أخرى   أو ھیئة ق ضًا بنظر الن صة أی مخت

  .قة بموضوع الدعوىمتعل

رام       )٣( ى احت شجع عل ضائي ی رف ق ھ، عُ اكم بأن ي المح ة ف ق المجامل ف تطبی وُص

ف              ین مختل ة ب دیر الموازن المحاكم لسیادة أجنبیة، مع تمتع القضاء بصلاحیة تق

ب      العوامل العامة والخاصة والدولیة، عند تحدید ما إذا كان إعمال المجاملة واج

فات تشریعیة وتنفیذیة وقضائیة لدول أخري، في القضایا التي تنطوي على تصر  

ن        د م ي، أو الح انون أجنب ق ق ى تطبی اكم عل شجیع المح صب لت ال خ ي مج فھ

دم   الولایة القضائیة الوطنیة احترامًا للسیادة الأجنبیة،     اء أو ع وبما یشمل الإرج

صل      تم الف الفصل في القضایا التي تُقدّر فیھا المحكمة أنھ من الأكثر ملاءمة أن ی

  .یھا كلیًا أو جزئیًا في مكان آخرف

ي               من أبرز    )٤( ات التقاض دد ھیئ شار وتع اكم؛ انت ي المح ة ف ق المجامل ررات تطبی مب

س          شأن نف ا ب صادرة منھ ام ال ارض الأحك صاصھا أو تع داخل اخت ة وت الدولی

اكم    ي للمح نمط الأفق یة، وال ضغوطٍ سیاس اكم ل ضوع المح ذلك خ وع، وك الموض

ضائیة  ام على وعدم نص القانون الدولي الع   أي تسلسل ھرمي لأسس الولایة الق

لاوة   ،  الإلزامیة ة، ع أو قواعد لأولویة الاختصاص بالمطالبات القضائیة المتداخل

ى  ة        عل ضائیة الدولی ات الق اكم والھیئ شئ المح ي تُن دات الت ص المعاھ دم ن ع
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سلطات               ا بال م علاقاتھ ي تحك د الت ى القواع الات ـ عل ن الح ر م ي كثی صراحةً ـ ف

ام   الق صاف الأحك رًا ات ة، وأخی ضائیة الوطنی سلطات الق رى أو ال ضائیة الأخ

  .القضائیة للمحاكم والھیئات القضائیة الدولیة بدرجة من عدم المرونة

ي       )٥( ناقش الفقھ إشكالیة تحقیق التنسیق بین اختصاص المحاكم وھیئات التسویة ف

دولي،  ضائي ال ام الق لاث؛   النظ ات ث ى آلی اد عل ر الاعتم رح أم دأ  وطُ ر  مب الأم

 :المقضي بھ، ومعیار التكافؤ، والمجاملة

ك           ) أ( سلبیة لتحری ب ال ن العواق بالنسبة للأمر المقضي بھ، فإنھ یستھدف الحمایة م

ع          ل م ھ لا یتعام ة، إلا أن ام نھائی دعاوي بأحك ي ال صل ف ب الف راءات عق إج

ي           صل ف ة الف ى مرحل صل إل م ت ي ل اكم والت ي المح ة ف راءات الموازی الإج

وى، وبمجرد أن تُمنح المحكمة ولایة قضائیة فإنھ لا یمثل ضمانة لتسویة    الدع

سلبیة        النزاع، ناھینا عن زیادة تكالیف التقاضي في التحكیم الدولي، والآثار ال

ا              دار أحكامھ ة لإص اكم البطیئ افزًا للمح ل ح ا یمث ھ ربم للتقاضي المزدوج، وأن

ا       دار الأحك ي إص سابق ف ى الت شجیعًا عل ى     أولاً، أو ت سباق إل ن ال دلاً م م، ب

دد             دولي، لوجود ع المحكمة، كما یصعب استیفاء شروط تطبیقھ في التحكیم ال

ل     ا یجع ات، مم لاً للنزاع ون مح ي تك دات الت ة المعاھ ن أنظم وع م ر ومتن كبی

  .الاختصاص القضائي وسبب الدعوى مرتبطان ارتباطًا وثیقًا

وق الوطنیة، بحیث لا یسمح بتطبیق یتعلق مبدأ التكافؤ بالعلاقات بین الأنظمة ف) ب(

ام    ة بالنظ ك الخاص ادل تل یة تع وق الأساس ة للحق وفر حمای ان ی ام إلا إذا ك نظ

إن        ا، ف ضائیان معً ان ق المنافس الآخر ووفقًا لھذا المعیار، عندما یتنافس نظام

وق   وفیر الحق ھ ت ان بإمكان ا ك ق، طالم ذي ینطب و ال ي ھ اد الأوروب ام الاتح نظ
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ع ح  یة، م ة       الأساس ات الاتفاقی ر والالتزام ام الآخ صالح النظ ة لم ة مكافئ مای

  .الأخرى

ى     یحل تطبیق المجاملة  ) ج( ة، وعل ضائیة الدولی ات الق  الإشكالیات المتعلقة بالترتیب

سبیل المثال، تفادي أثار بعض الإشكالیات الناشئة عن انتشار المحاكم وتداخل 

ار ات       ن آث ف م ضایا     اختصاص الولایات القضائیة، والتخفی ي الق رارات ف اذ ق خ

ة،     راءات المعلق ضائیة للإج م الإدارة الق د، ودع ب واح ن جان شتركة م الم

ام        ار النظ ة الأخرى، واختی واحترام قرارات المحاكم والھیئات القضائیة الدولی

ق ب  ا یتعلَّ ضایا، وفیم ي الق صل ف سب للف ضائي الأن دولي الق انون ال ة الق تجزئ

ض  ة الق ى المجامل ر إل یمكن النظ ة  ف ین الأنظم ق ب ق التواف ة لتحقی ائیة، كتقنی

ة،   ة المختلف ل     القانونی ارًا للتفاع ة إط شئ المجامل ة، تُن ر عمومی شكل أكث وب

انون     ة للق ة المنھجی زز الطبیع ادل وتع سیق المتب ى التن شجع عل ضائي، وت الق

  .الدولي وترتیباتھ القضائیة

كتطبیقھا نظمات الدولیة، تاریخیًا، وُجدت دلائل لاستخدام للمجاملة بین أجھزة الم )٦(

ام         ة أم كالیات معلق ي إش ر ف ضھا النظ یس رف م لتأس صبة الأم ات ع ل ھیئ ن قب م

ة والأجھزة                 دل الدولی ة الع ین محكم ة ب ي العلاق ذلك ف ة، وك ضائیة دولی ھیئات ق

السیاسیة للأمم المتحدة، مثل الحالات التي اتجھ فیھا مجلس الأمن فیھا إلى عدم 

دل     معالجة مسائل قید نظر    ة الع تخدمت محكم وال، اس المحكمة، وعلى نفس المن

اع     بعض الأوض س ل ا المجل یفات أوردھ سھا بتوص ت نف دما ألزم ة، عن المجامل

س،        مني للمجل رام ض ي احت ة ف دابیر مؤقت دار ت دم إص ذلك ع ة، وك   الدولی

ا  انون    كم ة الق شكلة تجزئ ل لم ة كح ى المجامل دولي إل انون ال ة الق ت لجن تطرق

  .الدولي
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دولي، بعض          تُعطي أ  )٧( انون ال ة الق عمال لجنة القانون الدولي بشأن موضوع تجزئ

ة     حت اللجن د أوض ة، وق شاكل التجزئ ل لم ة كح ق المجامل شأن تطبی صیرة ب الب

ا      ة بینھ وجود مجموعة قواعد ومبادئ مختلفة ضمن إطار القانون، لوجود علاق

د      دة قواع ت ع شوائي، وإذا تعلق شكل ع یس ب انوني ول ق الق ا للمنط یم وفقً بتنظ

ة، أي    ات متوافق دة ذات التزام ة واح سیرھا كمجموع ي تف دة، فینبغ سألة واح م

دولي              انون ال ادئ الق ال مب لال إعم ن خ ارض، م التوفیق بینھا والابتعاد عن التع

  .لاسیما الخاصة بالمجاملة الدولیة

من ممیزات تطبیق المجاملة الدولیة في السیاق القضائي، أنھ لا یلزم النص على   )٨(

اكم، تطبیق یة للمح ة الأساس ي الأنظم ا ف زاع ھ اء الن ا إرج ن خلالھ ن م ویمك

ق        ھ، أو التعلی ضي ب ر المق ات الأم تیفاء متطلب ى اس ة إل ور، دون الحاج المنظ

ر         صة بنظ ي مخت اكم وھ ا المح ا تطبقھ ام، كم د الأحك ضیل أح ضائي، أو تف الق

ى   ول، وعل دم القب صاص أو ع دم الاخت ا بع ق تطبیقھ دعاوى، ولا یتعلَّ لاف ال  خ

ي    ر القاض ا لا ینظ ذان بموجبھم ضایا، الل ق الق ھ وتعلی ضي ب ر المق دأي الأم مب

ن              ع ع ة وتمتن لطتھا التقدیری النزاع، فإنھ عند تطبیق المجاملة تُعمل المحكمة س

ممارسة اختصاصھا باعتبار أن نظر القضیة لن یكون مناسبًا، وبالتالي لا تُحرم      

  .من سلطة نظر النزاع

دأ المجا )٩( وحي مب ى    ی ا حت ة قانونً ر منظم ضائیة غی ة ق لطة تقدیری ود س ة بوج مل

یة             رارات سیاس دار ق وم بإص اكم أن تق بموجب المبادئ العامة، وبما یسمح للمح

بشأن مصالح سیادیة، الأمر الذي یھدد الفصل بین السلطات، ویضع المحاكم في 

ة     شئون الخارجی ل ال ضائي مث صاص الق اق الاخت ارج نط ا خ د أنھ اطق یُعتق من

م،  ن ث دول، وم و لل لبیة  لا یخل ب س ن عواق ضاء، م ي الق دأ ف ذا المب تخدام ھ اس
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اظ                  صاف الاحتف ى م صل إل ا ت لطات خاصة، ربم ضاة س ومثالب، لاسیما منح الق

  .لأنفسھم بسلطات سیادیة

ع الإشكالیات                 ) ١٠( ل م دولیین، للتعام یم ال ضاء والتحك ي الق ة ف تخدام المجامل تم اس

صر    ن ت یادیة       القانونیة التي قد تنشأ ع صالح س ل م ة تمث ر وطنی ة عب فات قانونی

صالح،     ك الم اة تل ى مراع ضائیة إل سلطة الق ة ال ھ المجامل ث توجّ ة، بحی مختلف

ي     واحترام سیادة الدول من خلال      اكم الت ن المح صادرة ع الاعتراف بالقرارات ال

ة،       ة المختلف ة القانونی انون الأنظم ب  تنتمي إلى أنظمة أخرى، أو بتطبیق ق وتجن

یح  ، وقد طُبقت المجاملة كأساس اعات بشأنھا أو التخفیف من حدتھ أي نز  لتوض

دول،         ئون ال ي ش دخل ف دم الت سبب لع ة، وك ات القانونی سن    والالتزام م ح دع

دول     ،الجوار، واحترام تصرفات الدول الأخرى      سیادیة ال صانات ال رام الح  ، واحت

شك ووكذلك كآلیة لإدارة الإجراءات القضائیة المتعددة،       انون   حلاً لم ة الق لة تجزئ

  .وكذلك كمبرر لإتباع السوابق القضائیة للمحاكم الأخرىالدولي، 

اكم       ) ١١( رارات المح ي ق ة، ف ارات المجامل ضمني لاعتب ق ال ن التطبی وع م د ن یوج

ن          ا یمك ا، كم رفض إعمالھ ا أو ب وھیئات تسویة النزاعات الدولیة، سواء بقبولھ

ضائیة أو ھیئ         ة ق ا محكم ن     اعتبار كل حالة تعتد فیھ ا م رارات غیرھ یم، بق ة تحك

الھیئات ھو درجة من المجاملة، وعلى عكس تلك السوابق التي طبقت المجاملة         

الاً     ضائي إعم صاص الق دم الاخت ات ع ض طلب م رف د ت ة، فق درجات متفاوت ب

ال       ي مج شرعیة ف ة ال ة بعتب دأ المجامل ي مب ا لا یف ام ربم ھ ع ة، وبوج للمجامل

ص     ى      القانون الدولي، لافتقاره إلى ن نظم، أو حت انوني م ل ق وص واضحة أو ھیك

در      ي الق نظام متكامل بشأن تطبیقھ في المحاكم والھیئات القضائیة الدولیة، ویبق

المتیقن بشأن إعمال ھذا المبدأ ھو وجود إجراءات موازیة، أو تفسیرات متباینة 
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ضائیة           لطة ق ب س ن جان صل م اج للف لنفس القاعدة، أو إشكالیات معروضة تحت

  .ضلاً عن تفادي صدور قرارات متعارضةأخري، ف

شكل          ) ١٢( ة، ب ة الوطنی ي الأنظم ضائیة ف یلة ق ة كوس ة الدولی ق المجامل تم تطبی ی

ع                 ي، م اد الأورب ة، وبعض دول الاتح اكم الأمریكی ل المح ن قب ا، م حصري تقریبً

اختلاف المعاییر التي یستند إلیھا ھذا التطبیق، فتارة یتم تبریره باعتباره سلطة    

وتارة یتم دحض كونھا سلطة تقدیریة واعتبارھا ضمن المبادئ العامة     تقدیریة،  

اءة            ضمّن إس د یت ة ق سلطة تقدیری ا ك ر إلیھ ن أن النظ ند م ى س انون، عل للق

ى       درالیین عل ضاة الفی اد الق ث اعت ضائیة، حی سلطة الق ل ال ن قب تخدامھا م اس

ب أن         ھ، یج ة، وعلی وا  الفصل في مطالب قضائیة متنافسة للولایات المختلف  یكون

 .مؤھلین وذوي خبرة بتوازن المصالح الدولیة

ام        ) ١٣( دة لع ات المتح ة للولای ات الخارجی ى  ١٩٨٧ركزت تعدیلات قانون العلاق ، عل

شمل          ا ی ة، وبم قواعد القانون الدولي الساریة في حق الولایات المتحدة الأمریكی

یة،  أن المجاملة لا تمثلا التزامًا قانونیًا، وتجسد فكرة التقدیر وفقًا      لمعاییر سیاس

ث             دیل الثال ي التع ة، وف دول الأجنبی وتعكس احترامًا لا یفرضھ القانون الدولي لل

ى    نص عل دیل ال مل التع ث ش ا، حی ة دورًا مھمً ة الدولی ؤدي المجامل انون، ت للق

ة   ام الأجنبی الاعتراف بالأحك ة ب ة الخاص د الأمریكی اس للقواع ة كأس المجامل

ذي         وتنفیذھا، وجواز ممارسة الدول      سلوك ال ى ال ة عل ضائیة الإقلیمی للولایة الق

ضائیة        حدث كلیًا أو جزئیًا، داخل أراضیھا، بحیث تعمل كقاعدة لضبط الولایة الق

 .وكحل لتعارض القوانین

اة      ) ١٤( ة، لمراع  رسَّخت ممارسات المحكمة العلیا الأمریكیة لتطبیق المجاملة الدولی

ق    المصالح السیادیة المشروعة للدول الأخرى، وتح     ات والتواف ة العلاق قیقًا لودی
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ع           ا، م ض قراراتھ ز بع ة لتعزی ة المجامل تخدمت المحكم دول، واس ك ال ع تل م

راف               فت الاعت ا وص ة، كم ة دولی ى إجراءات قانونی د عل وصفھا لذلك بأنھا تعتم

ي    بالحصانات السیادیة الأجنبیة بأنھا بادرة مجاملة، كما استندت إلى المجاملة ف

س  ق بتف یاقات تتعلَّ ة،   س اكم الأمریكی ي المح تخدامھا ف ة لاس وانین الأجنبی یر الق

 .وكذلك تكییف الأدلة في الولایات المتحدة لاستخدامھا في المحاكم الأجنبیة

ت ) ١٥( ا    طبَّق سمح لھ ة لا ت شریعات المختلف ة، إلا أن الت ة المجامل اكم الأمریكی المح

ا      صل فیھ سبب الف د ی ضایا ق ر ق شأن رفض نظ ة، ب ة مطلق سلطة تقدیری رج ب  ح

ال الرسمیة              ع الأفع اكم م لحكومة أجنبیة، وتوجّھ تلك التشریعات إلى تعامل المح

ھ          ار أن للسیادات الأجنبیة، كإجراء نھائي یمتنع علیھا التشكیك في صحتھ، باعتب

 .لا یمتثل للنظام القانوني الأمریكي

ملة تعرف المجاملة في أوروبا باسم مجاملة الأمم، أو المجاملة الدولیة، أو مجا       ) ١٦(

ى    دل عل وم ی ة، كمفھ ة المجامل ة الأوربی سلطات التنفیذی ستخدم ال شعوب، وت ال

الأخلاق الدبلوماسیة غیر الملزمة، واستخدمھا الدول الأوروبیة للحد من التدخل   

ضائیة           ي الممارسة الق شیًا ف ة دورًا ھام ؤدي المجامل ا، وت في قوانینھا وأنظمتھ

شك  تخدامھا ب تم اس ث ی ة، حی دول الأوروبی ر  لل ات عب ي النزاع صل ف ام للف ل ع

وانین        ا للق یس احترامً ین ول واطنین والمقیم ع الم سیق وض ة، ولتن الوطنی

ة       و الأجنبیة، على خلاف الولایات المتحدة الأمریكیة، لم تُدرج التشریعات الوطنی

لدول الاتحاد الأوربي مبدأ المجاملة ضمن أحكامھا، إلا أن بالرغم من ذلك یشكل       

امي              جزءًا لا یتجزأ     دة ع ات المتح ع الولای اد م ا الاتح ي أبرمھ ات الت ن الاتفاقی م

١٩٩٨، ١٩٩١. 
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ن ان    ي یمك یات الت ض التوص ورد بع ن أن ن ائج یمك ذه النت ل ھ لال تحلی ن خ وم

  :تكون مفیدًا في شان تطبیق المجاملات الدولیة في السیاق القضائي، وذلك كالتالي

  التوصیات

شرعی   )١( ھ       لكي یفي مبدأ المجاملة بعتبة ال ھ تطبیق دولي، فإن انون ال ال الق ي مج ة ف

لال                  ن خ ضبط، م ى ال اج إل دولي یحت یم ال ضائیة والتحك في المحاكم والھیئات الق

ھ،            شأن تطبیق ل ب ام متكام نظم، أو نظ انوني م ل ق إنشاء نصوص واضحة أو ھیك

أن  تخدامھ،  ك شأن اس سویة ب ات الت اكم وھیئ ي المح ة ف اییر داخلی ع مع تم وض ی

ون       وتحدید متى یتم     ى لا نك تعلیق الإجراءات أو رفض الولایة القضائیة كلیًا، حت

 .أمام تعارض سلبي للولایة القضائیة

ق الأطراف         رح إذا اتف وعلى سبیل المثال، عند اللجوء إلى التحكیم الدولي، یُقت

زم          زاع، فتلت على اختصاص المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار بالولایة على الن

سو ات ت صاص   أي ھیئ ع اخت داخل م سائل تت ن م ا م رض أمامھ ا عُ ق م ري بتعلی یة أخ

  .المركز، باعتبار أن ذلك یتوافق مع اختیاره من جانب الأطراف للاختصاص بحل النزاع

ة     وینبغي الاقتصار في مثل ذلك الضبط المُقترح     اھیم التاریخی سید المف ى تج  عل

صالح     لمبدأ المجاملة الدولیة، بحیث لا یُطلب من المحاكم ال  د الم ة تأكی ي عملی مشاركة ف

ل         ارض، أو جع باب التع د أس انوني لتحدی سیر ق ة تف ي عملی راط ف سیادیة، أو الانخ ال

صل          دأ الف ى مب أثیر عل ن ت المحكمة مجرد أداة لتنفیذ وظائف السلطة التنفیذیة، بما لھ م

  .بین السلطات

ناحیة المالیة ویكون من المفید دعم تطبیق المحاكم لمبدأ المجاملة، وذلك من ال     

ق،          ذا التطبی والاقتصادیة، لتلافي إحجام القضاة عن استخدام سلطتھم التقدیریة بشأن ھ

ضائیة      ات ق صالح ھیئ صاص ل ة الاخت ض ممارس ي رف ردد ف ررات الت ع مب ل م والتعام
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ات           سویة المنازع ال ت أخرى، بسبب الاحتراز للتأثیر السلبي على وضع المحكمة في مج

ذ في الاعتبار العلاقة بین عدد القضایا المنظورة وتمویل المحكمة،   الدولیة، وكذلك بالأخ  

ى           لاسیما ھیئات التحكیم التي تھتم بمنظور القانون والاقتصاد ومصلحة زیادة الطلب عل

  .التحكیم

ات        )٢( لة للھیئ سلطات المتأص دأ ال سویة لمب ات الت ة وھیئ اكم الدولی اد المح اعتم

صاص     القضائیة كأساس قانوني لتطبیق المجامل   ازع الاخت الات تن ي ح ة، وذلك ف

ات          ضائیة وھیئ ات الق القضائي بین الھیئات الدولیة، بحیث یمكن للمحاكم والھیئ

ي           دول الزمن شأن الج ة ب سلطة التقدیری بعض ال ا ب ود إلیھ سویة المعھ الت

دولي     ضائي ال ام الق صلحة النظ ق م شكل یحق ة ب ق المجامل راءات، أن تطب للإج

ي       وكذلك أطراف النزاع، وفي    ة ف ق المجامل ة لتطبی ى آلی  المقابل یمكن النص عل

ارمة         ة ص د نھائی ا لإجراءات ومواعی ل وفقً المحاكم والھیئات القضائیة التي تعم

  .كلجان تسویة المنازعات لمنظمة التجارة العالمیة

ي          )٣( داخل ف الات ت ود ح ا وج ل فیھ ي یحتم الات الت ة للح ق المجامل مول تطبی ش

دوث      ار لح ى       الاختصاص دون انتظ ة عل ق المجامل دء تطبی لاً، أي ب ارض فع التع

ل مجرد          الرغم من أنھ     ارض، ب رار متع ى ق عدم وجود تھدید مباشر بالتوصل إل

ین      ا ب ي تطبیقھ تعارض أولي في الاختصاص، وذلك بموجب المجاملة، التي ینبغ

ة            ا بمھم د إلیھ دول، ویُعھ ات ال وق والتزام رر حق ي تق المؤسسات القضائیة، الت

 .ول في التسویة السلمیة للنزاعاتمساعدة الد

داھما              )٤( سویة إح ي ت ین أو ھیئت عندما یتعلَّق الأمر بتداخل الاختصاص بین محكمت

ف          اییر لأن توق اك مع ون ھن د أن یك ن المفی ون م ة، یك رى دولی ة والأخ وطنی

ین           تلاف ب رًا للاخ صاص، نظ رفض الاخت ا أو ت المحكمة الدولیة القضیة أ وتعلقھ
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ار        المحكمتین لاسیما م   لاء الاعتب ن حیث القواعد المُطبّقة، وبعبارة ثانیة، عند إی

ة              ل المحكم ن قب رار م ي الق تم النظر ف ب أن ی ة، یج ة وطنی رار محكم ب لق الواج

 .الدولیة أو ھیئة التحكیم

ى             )٥( درة عل دیھا الق ي ل ضائیة الت ات الق اكم والھیئ وم المح د أن تق ن المفی ون م یك

ا، ب       ضائي لنظرائھ ق       تقدیم التوجیھ الق ا یخص تطبی ا فیم سیر دورھ یح وتف توض

یح    ة بتوض دل الدولی ة الع وم محكم ن أن تق ال، یمك بیل المث ى س ة، وعل المجامل

تیعاب           دى اس ا، وم ة علیھ ضایا المعروض ي الق ة ف ة المطبق اییر القانونی المع

ى         ب عل ھ یج ات، أي أن ك النزاع ي تل رة ف راف المباش ة للأط صالح الخاص الم

ضائیة أن ترق ات الق ال   الھیئ ي مج سیق ف ادة التن ي زی ا ف ستوى دورھ ى م ى إل

 .القانون الدولي

ة، أن         )٦( ضایا الدولی ي الق ة ف ق المجامل التأكید على انھ لا ینبغي للمحاكم عند تطبی

تھا          ة سیاس ة وفعالی دى حكم ة، أو م تشكك في دقة وصف مصلحة الدولة الأجنبی

ضللة أو منط            ات م ى معلوم ستند إل ى   الحكومیة، أو ما إذا كانت ت اطئ، وعل ق خ

اره         ة باعتب سلطة التنفیذی ن ال دم م ة المق المحاكم أن تقبل بیان السیاسة الخارجی

صر      ة أن یقت ب للمحكم نھائیًا لوجھة نظرھا في ھذا الموضوع، ویظل من المناس

ى           ب إل ان مناس ون الإذع ي، ویك صلة بالتقاض ائع ذات ال ى الوق اكم عل نظر المح

صلحة     الحد الذي یتم فیھ إبداء رأي الدو  د الم ل تحدی ائع، دون جع لة في تلك الوق

  .الحكومیة ھو الشاغل الأساسي للمحاكم
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